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احمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلين » وعلى آله رصحبه 
أجمعين وبعد: 

فبناء على توصية اللجنة المكونة ناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه وال تمت مناقشته لسا 
AEA / / 2‏ ا وحيث قد تم عمل اللازمء فإن اللجتة 


EY‏ الجة 
المشرف المداقش الداحلي امناقش الخارحى ٠‏ 


بای لھ ٠‏ 


عفوان البح : (الصدارة في النحو العربي ) 
وهو مشتمل على الأآتي 
مدهت : تحدثت فيها عن سبب اختيار الموضوع › وخطة البحث › ومنهج تناول الموضوع › وأهم امعرات 
تتمهید : : ذكرت فيه العلاقة بين التقديم والتصدر . 
وثلاشة أبواب : 
الباب الأول : ( معناها العام ) » وفيه جسة فصول : 
ئت فيها عن التصدر وعلته » وعن ما يفيت التصدر وما لا يفيته » وعن مسائل متعلقة بلازم 
الصدر » وعن الصدارة بمعناها العام في اطار الجمل النحوية » وعن ما بمتنع تصدره . ٠‏ 
الباب التاق : : ( ها يلزم صدر الكلام ) » وهو مشتمل على أربعة عشر فصلا : 
تحدئت فيها عن أدوات الاستفهام › وعن أدوات الشرط › وعن حروف غي > وعن 
الأحرف الناسخة » وعن اللامات التي تلزم صدر الكلام » وعن كنايات العدد › وعن (رب) › 
وعن أحرف الاستفتاح والتبيه » وعن أحرف الجواب » وعن العسرض والتحضيسض والتمني 
د (ألا) »> وعن ( ما لجيه وعن ضمي الشان » ون اخروف التي يتلقى به القسم ٠‏ 
وعن حرف التنفيس و ( قد ) والفعل الماضي . 
الباب الاك : ( مسائل الصدارة وأحكامها ) » وفيه هسة فصول : | 
تشتمل على الحديث عن الإلغاء والتعليق في باب ( ظن ) وعلاقته بالصدارة ء وعن جام ما له 
الصدارة في بابي ا لاشتغال والاخبار بالذي › وعن ( إذن ) الناصبة بين أن شازاط تصدرها 
ولزومها الصدر › وعن ماله الصدارة في اطار الأبواب النحوية › وعن الأحكام العامة لما له 
الصدارة . 
خاقهة : وهي مشتملة على أهم نتائج البحث . 
ملحل : تر جت فيه للأعلام غير المشهورة . 
فهارسر عامة : 
وهي مشتملة على فهرس للآيات القرآنية › وفهرس للأحاديث النبوية الشريفة › وهر لأشعار 
والأراجيز » وفهرس للاعلام > وفهرس للمصادر والمراجع » وفهرس للموضوعات .| 


الباحت المشرف يعتمد.. عميد كلية اللغة العربية 


سے عا ا ےا اودر 


عبد الر هن محمود تختار الشنقيطي أ.د/ عبد الفتاح حيري إبراهيم د حب محمد اجرد 
| 


e 7‏ 0 سے ت ة» Cı‏ 2 و ج PT‏ س | 
لوقن رټ اڏجلني مُذڪَلَ دق وار جني مُخرَڄ صِذي وَاجَُل لي من دنك طاتا تير 
أجمدك اللھم مدا کنیرا طیبا مبارکا فيه کما تحب يا ربنا وترضى» وأصلي وأسلم على 

خر خلقك سیدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك» وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته 


إلى يوم لقائك. | 

فهذا بحن متواضع بعنوان: الصد اس ف اتح ر العربي أتقدم به لنيسل شهادة 
الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى في فرع: اللغويات» خصص الحو 
والصرف. 


وا له أسأل أن يكون لي لا علي في هذه الدار وني الأحرى» كما أسأله التوفيق ا 
في جميع الأحول والأقوال» هو ولي ذلك والقادر عليه» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وهذه المقدمة تشتمل على التالي: ) 
أو سبب اختيار الموضوع: 

ويتلخص سبب اختيار الموضوع في النقطمين التاليتين: 

-١‏ لا لموضوع الصدارة من أهمية تتمدل في استحقاق التصذر لبعض الكلام؛ ذلك 

أن الصدر من الكلام هو ا العناية والاهتمام. 

۲- رغبة في جمع شتات موضو ع جزئي من موضوعات النحو الكثيرةء فأردت أن فم 
دراسة تجمع ما يتعلق بالصدارة من ضرابط وأحكام. ٠‏ 


المفقدمة 
ثانيا؛ خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاقة. 
أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن العلاقة بين التقديم والتصدر. 
وأماالباب الأول فهر بعنوان: الصدارة بمعناها العام. 
وهو يتضمن حسة فصول: 
الفصل الأول بعنوان: التصدر وعالته. 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الصدارة عند اللغويين والنحاة. 
الميحث الثاني: علة لزوم الصدارة. 
الميبحث الثالث: تفاوت ما يلزم الصدارة قوة وضعفا. 
الفصل الثاني بعنوان: ما يفيت التصدر وما لا يفيته. 
وقد اشتمل على مبحنین: 
المبحث الأول: ما له حكم التصدر. 
البحث الثاني: فوات لزوم التصدر. 
الفصل الغالث بعنوان: مسائل متعلقة بالازم الصدر. 
وقد اشتمل على تلانة مباحث: 
المبحتث الأول: توالي ما له الصدارة. 
الممحث الثاني: حذف ما له الصدارة. 
المبحث الغالث: الزيادة وعلاقتها بالصدر. 
الفصل الرابع بعنوان: الصدارة ععناها العام في إطار اججمل النحوية. 
وقد اشتمل على ثلائة مباحث: 
الميحث الأول: مفهوم الجملة وأنواعها. 
المبحث الغاني: ما تصدر به بعض الخحمل النحوية. 
) المبحث التالث: التقاء ما له الصدارة في إطار الجمل. 
الفصل الخامس بعنوان: ما ينع تصدره في الجملة. 
وقد اشتمل على ائ عر بجا 


المقدمة 
الميحث الأول: حروف العطف. 
المحث اللثاني: المغعول معه. 
المبث الثالت: الفاعل وما ينوب عنه. 
البحث الرابع: التمييز. 
الميحث الخامس: أداة الاستغاء (إلأ). 
المبيحث السادس: (أن) - مفتوحة الهمزة -. 
المبحث السابع: (الفا الرابطة لجواب الشرط و(إذا) الفجائية. 
المبحث الثامن: ضمير الفصل. 
المبحث التاسع: المنصوب على الأختصاص. 
الميحث العاشر: مخصوص (حبذا). 
الميحث الخادي ر توابع الأسماء. 
البحث الثاني عشر: مواضع متفرقة فيما لأ جوز تصدره. 
وأما الباب الثاني فهو بعنوان: ما يلرم صدر الكلام. 
وهو يتضمن أربعة عشر فصلا: 
الفصل الأول بعنوان: أدوات الاستفهام. 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الاستفهام ولزوم الصدارة. 
الميحث الثاني: أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة. 
الميحث الثالث: خروج الاستفهام عن حقيقته وعلاقته بفوات تصدره. 
الفصل الغالث بعدوان: أدوات الشرط. 
وقد اشتمل على ثلانة مباحث: 
الميحث الأول: أدوات الشرط ولزوم الصدارة. 
الميحث الثاني: تعداد أدوات الشرط التي تلزم الصدرء 
مع بعض الأحكام المتعلقة بها. 
الميحث القالث: مسائل منثورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط. 
الفصل الثالث بعدوان: حروف اللفي. 


المفدمة 
وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
بحت الأول: حروف النفي ولزوم التصدر. 
المبحث الغاني: مسائل منغورة ها علاقة بالصدارة ٤‏ هذا الباب. 
الميحث الغالث: ما له الصدارة حملا على رمام النافية. 
الميحث الرابع: (ليس) وحكمها من حيث لزوم الصدارة وعدمه. 
الفصل الرابع بعنوان: الأحرف الداسخة. 
وقد اشتمل على ستة مباحث وتقديم: 
التقديم: حكم (إن) وأخواتها من حيث التصدر وعدمه. 
امبحث الأول: (إن) ولزوم تصدرها. 


الميحث الثاني: (أن) وعدم جواز تصدرها. 
الميحث الثالث: (لكن) وحكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: (لبت) ولزومها الصدارة. 
المبحث الخامس: (لعلٌ) وبعض الأحكام المتعلقة بتصدرها. 
المببحث السادس: ركأن) ولزومها الصدر. 
الفصل الخامس بعنوان: اللامات التي تلزم صدر الكلام. 
وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
الميبحث الأول: رلام) الابتداء. 
امبحث الثاني: راللام المزحلقة. 
المبحث الثالث: ر(اللام) الفارقة. 
الميحث الرابع: راللام) الموطئة جواب القسم. 
الفصل السادس بعنوان: كنايات العدد: ركم) الخبريةء وركأين) وركذا). 
وقد اشتمل على مبحثن: 
الميحث الأول: ركم) الخبرية: ماهيتهاء وحكمها من حيث لزوم انسار 
علة ذلك اللزوم. 
المبحث الثاني: ركأين) و من كنايات العدد: ماهية كل منهما 


المفدمة 


الفصل السابع بعنوان: (رب) من حروف الجحر. 
وقد اشتمل على ستة مباحث: 
المبحث الأول: معناها. 
المبحث الثاني: هل هي اسم أو حرف؟ 
امبحث الفالث: حكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: علة لزوم (ررب) الصدارة. 
المبحث الخامس: بعض الأحكام المزتبة على صدارة (رب). 
المبحث السادس: حكم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم التصدر. ‏ 
الفصل النامن بعنوان: حروف الاستفتاح التنييه. 
وقد اشتمل على ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: الفرق بين الاستفتاح والتبيه. 
المبحث الثاني: حروف الاستفتاح وحكم تصدرها. 
المبحث الغالث: حروف التنبيه وحكم تصدرها. 
الفصل التاسع بعوان: أحرف الجواب: ماهيتهاء وبعض أحكامهاء وحكم تصدرها 
الفصل العاشر بعنوان: العرض» والتحضيض.» والتمني ب (ألا)» 
وحكمها من حيث لزوم التصدر. 
الفصل الخادي عشر: (ما) التعجبية: ماهيتهاء وأزومها الصدارة» مسوع الابتداء بها. 
الفصل التاني عشر: ضمير الشأن والقصةء | 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ماهيته وفائدته. | 
المبحث الثاني: بعض أحكامه المتعلقة عوضوع البحث. 
المبحث الغالث: حكمه من حيث لزوم الصدارة. 


الفصل الثالث عشر بعنوان: الحروف التي يتلقى بها القسم وما فرع عن ذلك 
وقد اشتمل على عشرة مباحث: 
المبحث الأول: (لام) القسم. 


المبحث الغاني: (إذ) و رأت). 


المقدية 


المبحث الغالث: (لام) التعليل. 
المبحث الرابع: (ما) و(إن) النافيتان. 
المبحث الخامس: (لاأ) النافية. 
المبحث السادس: (لن) و (م) النافيتان. 
المحث السابع: (بل). 
الميحث الثامن: هل كل ما بتلقى به القسم له التصدر؟ 
المبحث التاسع: أحرف القسم وهل هي من لازم الصدر؟ 
المبحث العاشر: (أيعن ا لله) في القسم» وهل من لازم الصدر؟ 
الفصل الرابع عشر بعنوان: حكم تصدر كل من: حرفي التنفيس» ورقد)» والفعل لضي 
وقد اشتمل على ثلانة مباحث: 
المحث الأول: حرفي التنفيس. 
امبحث الغاني: (قد). 
الميحث الغالث: الفعل الماضي» وحكم لزوم تصدره. 
وأماالباب الثالث فهر بعنوان: مسائل الصدارة وأحكامها . 


وهو يتضمن هسة فصول. 
الفصل الأول بعنوان: الإلغاء والتعليق في باب (ظن) وعلاقته بالصدارة. 
وقد اشتمل على مبحئین: 
المبحث الأول: الإلغاء وعلاقته بالتصدر. 
المبحث الثاني: التعليق لأفعال القلوب 
الفصل الثاني بعنوان: حكم ما له الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب ولش 
وقد اشتمل على مبحثین: 
المبحث الأول: الاشتغال وعلاقته بلازم الصدر. 
المبحث الثاني: الإخبار ب (الذي)» وحكمه مع لازم الصدر. 
الفصل الغالث: بعنران: (إذن) - الناصبة - بين اشنزاط تصدرها ولزومها الصدر. 
وقد اشتمل على مبحئين: 
المبحث الأول: ماهيتها وبعض أحكامها. 


المقدمة 
المبحث الثاني: (إذن) بين لزوم الصدارة واشتزاط التصدر لإعماها. 
الفصل الرابع بعنوان: ما له الصدارة في إطار الأبواب النحويةء 
وقد اشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: وجوب تقديم ما له الصدارة في الأبواب النحوية. 
الميحث الثاني: امتناع مجيء ما له الصدر في بعض الأبواب النحوية. 
الميبحث الثالث: تقديم الخبر على رما زال) وأخواتهاء 
وما يتفرع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة. 
المبحث الرابع: لازم الابتدائية: هل يغاير لازم الصدر؟ 
الفصل الخامس بعنوان: أحكام عامة لا له الصدارة. 
وقد اشتمل على عشرین حكما. 
وأما ا لخاتمة : فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث. 


ثافا: مح تناول الو ضوع: 
يتلخص منهجي في هذا البحث في النقاط التالية: 

-١‏ اقتصرت على تقسيم البحث - باستفاء المقدمة والخاتقة - إلى أبواب وفصول 
ومباحث في أغلب الأحيان. ولم ألا إلى تقسيم المباحث إلى مطالب والطالب إلى مبسائل 
إلا عند الضرورة؛ رغبة في ترابط البحث. 

-٣‏ حاولت تأصيل وتوثيق كل مسألة في هذا البحث ما استطعت إلى ذلك سبيلاء حيث 
سلكت مسلك بعض العلماء - كالسيوطى مغلا - في التصيف» من حيث تذعيم 
الملسألة بالعديد من النقولات. 
وهذا لا يعني أنني جانبت مسلك الإيجاز والاختصار. 
ولا يعني هذا أنه كان غرضي هو تكثير مراجع البحث فقط. 
بعلم ال ان حلفت الكهر من اخواشي وافقرات الق وات آنه کن لادء 
عنهاء وقد قمت باختصار هذا البحث أكثر مسن مرة ما كلفني جهدا ووقتا 
ليسا بالقليلين. 


المقدمة 
۳- م أتعرض للحديث عن الصدارة بعناها العام [أي اللغوي] بصورة موسعة إلا في الباب 
الأول وبخاصة الفصل الرابع والخامس» أما بقية البحث فهر مقتصر على الحديث عن 
الصدارة ععناها الخاص آي: عند النحاة. 
-٤‏ حاولت إبراز شخصيتي في هذا البحث» وهي تظهر في الآتي. 
أ- في طريقة عرض المادة العلمية. 
ب- في كيفية انتقاء مادة البحث. 
ج- في النقد والزجيح دون قصد التجريح. 
د- في استنباط العديد من المسائل والأحكام. 
-٥‏ نهجت في اللخحاشية منهجا يتلخص في التال: 
أ عند الإشارة إلى الكتاب فقط فمعناه أن الكلام مقتبس بنصه. 
عند الإشارة في الحاشية بكلمة (ينظر:) فمعناه أن ا الکاب 
PEE O‏ 
ج- م أرتب الكتب في الخحاشية ترتيبا تاريخيا عند العزو - في بعض الأحيان- وذللك 
مقصود؛ فالكتاب المقسدم هو الذي تداول الفكرة بشكل أوسع» وهو لأكثر وفرة 
في المادة العلمية المخحدث عنهاء وهذا عند العزو بكلمة (ينظر:). 
-٦‏ ترجت للأعلام غير المشهورين -من وجهة نظري- في ملحق بعد خانمة البحث؛ رغبة في 
عدم الإثقال على الحواشي علماً بأنني أغفلت الزجة للمشهورين كما هو السّنن في ذلك. 


9 ایعا" آم الصعو بات الق 9 اجهتي ۴ 

وهي تت ا 
-١‏ تشتت هذا الموضوع» وهو متشتت من ناحيتين: 

الناحية الأولى: تشتته بين كتب النحاة وآرائهم. 

الناحية الثانية: تشتته بين أبواب النحو ومسائله الكثيرة. 

ولكي أنمكن من جمع شتاته كلفني ذلك قراءة أمهات كتب النحو قراءة متأنية. ٠‏ 

فمن بين الكتب التي قرأتها بتمامها: کاب "التذيل والتكميل" ا حیاں بأجزائه 
الخمس الأول المتعلقة باحو و" شرحي الكافية" لابن اللخاجب والرضي» إضافة إلى أمالى 


المقدمة 

ابن الحاجب"» وكتب أبي علي الفارسي وهي: "البغداديات". "العضديات". "الخلبیات ی 
"المسائل المنثورة". "إيضاح الشعر"“ » وقد أفدت منها أعا إفادة. 

كما آنني قرأت حاشية السيوطي على "المغني" وهي حاشية تلرطة ية افع لا ات 
م يكملهاء فهو م يكمل التعليق على حروف اجر من "المغني". 

كما أنني قرأت "معاني القرآن" للفراء. 

وقد اطلعت على جميع أمهات كتب النحو تقريبا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

كما أني اطلعت على العديد من كتب التفسير وعلوم القرآن واللغة. 

۴ - تقسيم هذا البحث وتبويه نظرا لتشعب مسائله في أغلب الأحيان» رصعوبة تارف 
في بعض الأحيان. 
۳- محاولة إبراز هذا البحث في أحسن صورة ممكنةء وأعتبر ذلك من الصعوبات؛ ذلك أنه 
كلفني من الوقت والجهد والقراءة التأنية ما الله به عليم. 
ایی او ا یی ا ù1‏ 


شڪر و تكد يو 
ا خر وجه بشکري واقدیري ل کل من م لي پد اعون في ها لحت 
وأخص بالذكر فضيلة أستاذي - والمشرف علي في إعداد هذا البحث - الأمستاذ الد كتور 
عبد الفتاح بحيري إبراهيم. 
الذي م يأل جهدا في نصحي وتوجيهي إلى الأصوب والأحسن› كما ساعدني کشیرا 
في توفير المراجع النادرةء وقد بذل لي الكنير والكثير من وقده النمين» وخبرته لطویلة 
في جال البحث والتصنيف. والإشراف والتأليف. 
فله مني جزیل الشکر والامتنان» شکرا لا يعبر عنه بیان» ولا یسطره بنان. 
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذين الفماضلين اللذين شرفاني مناقشة هذا 
البحث» وتوجيه النصح لي في سبيل حقيق المصلحة العلمية. 
كما أشكر كل من توجه لي - من إخوتي الباحثين - بنقد بناء هذا البحث. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا با لله عليه توكلت وإليه أنيب. 


الباحث 


n 


التقديم والتأخير باب من أبواب النحو الواسعة تحدث عنه الشيخ عبد القاهر 9 
بقوله: ((هو باب كثشر الفوائدء جم الحاسن» واسع التصرف» بعيد الغايةء لا يزال يفز لك 
عن بديعة» ويفضي بك إلى لطيفةء ولا تزال تری شعرا يروقك مسمعه» ويلطف لديك 
موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك» آن قم فيه وحول اللفظ عن بكان 
إلى مکان)'. 

وللتقديم أسباب عدة أهمها: العناية والاهتمام» ومنها: التشويق والإثارةء والب 
والت وكيد» والخفة والتقل» ورعاية الفاصلة". 

قال السهيلي في "نتائج الفكر": (رما تقدم من الكلام فقدیه ي اللسان على سب 
تقدم المعاني في الجنان. 


والمعاني تتقدم بأحد هة أشياء: اما بالزمان وإما بالطبع» > وإما بالرتبة وإما الب 
وإما بالفضل والكمال. 
فاذا سبق معنى من المعاني إلى الخلد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة أو اکثرها: 


سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك نعم وری 


وورب الألفاظ بحسب الخفة والنقل لا بحسب المعنى» كقوهم: (ربيعة ومضر)... 
ومن هذا الىحو: (الجن والإنس)؛ فإن الإنس أخف لفظا... فكان تقديم الأنقل اوی 
بأول الكلام))". | 
وللتأخير أيضا أسباب عدة منها: الضعف أو العارض المعنوي أو العارض اللفظي» كى 
فصل القول في ذلك الأمير في حاشيته على "المغني". 


| .٠١١ دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر اجرجاني ص‎ )١( 

(۲) ينظ : الكتاب (طبعة هارون) ۳٤/١‏ د ا ي ارون اا لابن 
قيم الجوزية 11/١‏ المثل السائر لابن الأثير ۲٤١/۴‏ وما بعدها. 

(۳) نتائج الفكر للسهيلي ص ۲۹۷. 


. ٠٤۹/۲ حاشية الأمير على المغني‎ )٤( 


التمهبيد 
وموضوع البحث وهو (الصدارةم يختلف عن التقديم والتأخير بعمومه» فالبحث قاصر 
على الصدر من الجملة والكلا > وما يازتب على ذلك من أحكام خحلافا لباب التقديم 
والتأخير الواسع الذي لا بعكن دزسه دراسة مجدية إلا بعد تجزئته إلى أجزاء حتی عکن 
الإفادة منه» فهو يشمل التقديم والتأخير بين جيع أجزاء الجملة كما في نحو: (ضرب موسى 
عيسى)» الذي قم فيه الفاعل على المفعول وجوباً لأمن اللبس. 
وفي التقديم والتأخير من المسائل والأحكام والأسرار النحوية ما لا عكن حصره ا بعد 
جزئته» فلو قسّم باب التقديم والتأخير إلى أجزاء كمثل: 
* التقديم والتأخير في باب التوابع. 
* التقديم والتأخير بين المغاعيل. 
* أمن اللبس وعلاقته بالتقديم والتأخير. 
* العناية والاهتمام وعلاقتها بالتقديم والتأخير. 
إلى غير ذلك من الموضوعات الكنيرة التي يمكن جنها في إطار التقديم الاجر 
وهي موضوعات مقتزحة أقدمها بين يدي الباحثين لمن أراد الإفادة. 
وموضوع هذا الحث وهو (التصدر) فرع من آفرع التقديم» له علاقة و 
عراعاة المعنى. 
قال ابن جني في "الخصائص": (رويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدّيِه للفظ 
عندهي» تقديهم حرف المعبى في أول الكلام؛ وذلك 2 العناية بهء فقدموا دليله يکود 
ذلك أمارة لعمكنه عندهم)'. 
وصدر الكلام هو حط العناية والاهتمامء ذلك أنه ليس يستوي آخر س وأوله 
وهو ما قرّره الرضي في شرحه على "كافية ابن الحاجب"". | 
وهو ما أشار إليه ابن عصفور في شرحه على "جمل الزجاجي""“ 


.۲۲ ٤/۱ الخصائص:‎ )١( 
."۲٠/۱ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )۲( 
.1۱۳١۳۰۸/۱ ینظر: شرح الحمل لابن عصفور‎ )۳( 


الباب الأول 


وفيه هسة فصول: ‏ 

الفصل الأول: 

التصدر وعلته. 
الفصل الثاني: 

ما بُفيت التصدر وما لا بفيته. 
الفصل الثالث: 

مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر. 
الفصل الرابع: 

الصدارة بمعناها العام فى إطار الجمل النحوية. 
الفصل الخامس: 

ما يمتنع تصدره في الجملة. 


الفصل الأول 
التصدر و عله 
وفه تاائه مباحت: 


المبحث الأول: 


مفهوم الصدارة عند اللغويين والنحاة. 


المبحث الثاني: 
علة لزوم الصدارة. 
المبحث الثالث: 
تفاوت ما يلزم الصدارة قوة وضعفا. 


البايج الأول (الفسل الأول) التصدر وعلته 


(المبحث الأول) 
مفهوم الصدارة عند اللغويين والنحاة 


نص اللغويون على أن معنى الصَّذر: أعلى كل شيء وأوله» وصدر كل شيء: أوله 
وصدر الأمر: أوله» وكل ما واجهك: صدر» حتى إنهم ليقولون: صدر النهار والليلء 
وصدر الشتاء والصيف وما أشبه ذلك والتصدر: نصب الصدر في الجلوس» 
وصَدّر کتابه: جعل له صدراء أي: مقدمةء وصدّره في الجلس فتصدر» والصّدارة (بالفعح): 
التقديم» وهي بعنى التصدير» ومنه مي حزام الرحل وامهودج بالتصدير: وهو حبل يصدر 
به البعير إذا جر مله إلى خلف» وكلها تدور حول معنى: التقديم أولا. 
انا عرد الحا 

لا كان صدر كل شيء أوله؛ سمي أول الجملة صدرا ها. | 

والمراد بلزوه الكلمة الصدارة عند النحاة: وقوعها صدرا ف جملتهاء لا صدرا في مطلق 
الكلام؛ ذلك أن جيع الأحكام النحوية داخلة في إطار الجملة» على أساس أن کل جلة 
بنيان قائم بأساسه» ومستقل في ذاته» مقدر الانفصال عن غيره. كما أشار إلى ذلك النحاة 
في العديد من مسائل الحو كما سيأتي. 

وأشار النحاة - على سبيل المغال - إلى أن الخبر إذا كان جملة معضمنة لما يقتضسي 
صدر الكلام نم يجب تقدعه حو: رزيد من أبوه؟)؛ إذ الاستفهام وسائر ما يقتضي صدر الکلام 
يكفيها أن تقع صدر جلة من الجملء بحيث لا يتقدم عليها أحد ركني تلك الجملة ولا ما 
صار من تامها من الكلم ا لمغيرة لمعناهاء ك ركان) وأخواتهاء وما يبه ذلك وکذاإسائر 
ما بحدث معنى من المعاني في الحملة التي يدخلهاء ك (إن) وأخواتهاء وما شابه ذنك» کما 
نص على ذلك ارف 
)١(‏ ينظر مادة (صدر) في: لسان العرب لابن منظرر ٤ ٤۸-٤ ٤١/١‏ الصحاح للجوهري 1-4/1 


تاج العروس للزبیدي ۳۰۱-۲۹۲/۱۲. 
(۲) شرح الكافية للرضي ۹۸/١‏ وينظر: حاشية الخضري .٠١١/١‏ 


الاي الأول (الفصل (Jsill‏ التصدر و علته 


عند النحاة. 
وهذا غلط الدماميني أبا حيان في منازعته لصدارة (رب) - كما سيأتي في موضیه - 
لوقوعها خبرا ل (إن) المنقلة أو المخففة" حيث قال: ((واستشكل ذلك [أي وجوب 
تصديرها] أبو حيان بوقوعها خبرا ل (إث)... وهذا كما تراه غلط ظاهر؛ فإن ذلك لا اني 
الصدريةء بدليل قولك: رإن زيدا ما قام)» ورزيد لأبوه قائم). 
وقد تابعه بعض شراح "التسهيل" على هذا الغلط)'. 
وهذا لأن مفهوم التصدر إنما هو مقصور على التصدر في الجحملة فقط وليس تکام 
كما تقدم ذلك. 
ويعبر عن موضوع هذا البحث بألفاظ متعددة: كالصدارة ا والتصدير والصدر 


والصدرية والصدور. 
وقد عبرت بجميع الألفاظ المنقدمة كما هو مبين في مواضع كثيرة من هذا البحث. 
ولفظ (الصدارق هو الأشهرء وإن كان فضيلة الشيخ محمد علي النجار تحدث عن هذه 

لنقطة وأوضح بأن قدامى النحاة م يعبروا بهذا اللفضظ وإنغا هو تما جرى على ألسنة 

متأخري النحاة. 
وأنا معه في ذلك ولكنني اختزت لفظ الصدارة عنوانا هذا البحث لشهرته. وهو لیم 

من حيث اللغة بناءَ على ما ذكره الزبيدي في "تاج العروس". 
وقد عبر بلفظ الصدارة غير واحد من النحاة كالسيوطي والصبان واخضري ولان 


والدسوقي وغيرهم» كما هو مبين في موضعه. 


. ٤۹/۲ حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )١( 
منهسح السالك‎ 4١۸-4۵۷/١ ارتشاف الضرب‎ »ب/۴۸/٤‎ / ۳٠/٤ ينظر: التذییل والتکمیل‎ )۲( 
۹. 

(۳) (بتصرف يسی) حاشية الدمامیني على المغنی .۲۷٦/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: لغوبات للشيخ محمد علي النجار ص .1۲۷-۹۲١‏ 
(۵) ینظر: تاج العروس ۰۹۱-۲۹۲/۱۲". 


الہاوے الأول (الفصل الأول( التصدر وعلته 


(المبحث التاني) 
عله ڙو م الصدار 0 


قال الرضي في "شرح كافية ابن الحاجب" : ((راکل مایغیر مى معن الكلام وير 
في مضمونهء وكان حرفا فمرتبته الصدر» كحروف النفي. وحروف التييه والاستفهام 
والتشبيه والتحضيض والعرٌّض وغير ذلك. 


وأما الأفعال: كأفعال القلوب والأفعال الناقصةء فإنها وإن أثرت فى مضمون جملا ّ۴ 
تلزم التصدر؛ إجراءً ها مجرى سائر الأفعال)). 

وقال أيضا: (رإنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما یغیر بعنی 
الكلام مرتبة التصدر؛ لأن السامع يبني الكلام الذي م يصدر بالمغير على صله فلو جُوُز 
آن ڃجيء بعده ما يغيره: ES SR‏ ادو راجع إل ماقي با از 
مغير لا سيجيء بعده من الكلام؛ فیتشؤش لذلك ذهته" 

وذکر ابن الحاجب في "ماله" أن كل ما كان ضرع سن اخروف علی لدو 
على قسم من أقسام الكلامء فلا يتقدم شيء نما في حیزه علیه» کالاستفهام والشرط...: 
وسر ذلك قصدهم إلى التنبيه على القسم الذي دل عليه الحرف؛ صرف السا له 
إليه)» وهذا هو ما قرره أيضا في "شرح المفصتإ". 

وهو ما أشار إليه ابن يعيش بقوله: ((إن الاستفهام له صدر الكلام من فيل أنه جرف 
دحل على جملة تامة خبرية فتقلها من ابر إلى الاستخبار» فوجب أن يكون متقدما عليها؛ 
ليفيد ذلك المعنى فيها كما كانت (رما) النافية كذلك؛ حيث دخلت على جلة إجاية فنقلت 
معناها إلى السلب» فكما لا يتنقدم على (ما) ما كان من جملة المنفيء» كالك لبقام 
على (الهمزة) شيء من الحملة المستفهم عنها)) . 


î حاشية الخضري‎ ٤۸١/١ وينظر: الأشباه والنظائر‎ ۴٤۷/۲ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.۲۲۲/۲ وينظر: حاشية الدسوقي على المغني‎ 4۷/١ شرح الرضي على الكافية‎ )۲( 
.1۳/٤ مالي ابن الخحاجب‎ )۳( 

.۱۹۲/۱ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ )٤( 

(۵) ابن یعیش ۱٥١/۸‏ . 


الہایے الأول (الجصل الأول) التصدر وعلته 
م a‏ 


وقال العكبري: ((جیل الاستفهام في أول الكلام ليستقر معناه في النفس» ولو و 
ف النفس معنی ثم ازيل ». 

وهذا الحكم عام في كل ما لزم صدر الكلام؛ أن معاني هذه الحروف ييب تقايجه 
على الجمل ليعلم المخاطب المعنى قبل تقضّي الجملة على جهل منه باراد . ۾ 

ويُلحَظ من خلال النصوص القدمة - وبخاصة نصي الرضي - عدة أمور: 

أولا: التتصيص على لزوم تصدر حروف Pie‏ 

والح أن الحروف التي تلزم الصدارة كما قال ابن بابشاذ في تغيير الجمل وترك تغبير 
على أربعة أقسام: 
حرف يعبر العنى دون اللفظء وهي هذه [أي حروف الاستفهام]. 
وحرفٰ يغير اللفظ دون المعنى وهي: (إث ورأث؛ لأن معناهما التأكيدء والتاکید لا 
یغیر معنی. 

وحرف يغير المعنى واللفظ جميعاء مغل: (ليت) ورلعلً) وركأن» وقد صار سی ي 
ركأذ) تشبيهاء ومع (ليت) تمنياء ومع (لعل) e‏ وا لمعنى. 

وحرف لا یغیر لفظا ولا معنی وهي: رلام الابتدای" 

ثانيا: إبعاد الأفال عن اكم بلزومها الصدرء كما نص على ذلك الرضي صراحة: 
وم يعلل للك إلا أنه قال في موضع آخر من "شرح الكافية": («(تقدیم ۾ النصلوب 
على اقعل دلبل اهر الأمر على آن الشعل غو مه والا وخر عسن رصم 
أي: الصدر))“ 

هذا لا يستقيم تعليلا على عدم زوم الصدارة للأفعال 

ولعل العلة هي ءكثرة دورانها في الكلام وقوة تأثيرها في الجملة. فهي لا تاج ال غب 
بلزوم تصدرهاء كما احتاجت إلى ذلك حروف المعاني الداخلة على الجمل» > والتي تازم 
الصدر. 


.٩۷ مسائل خلافية في النحو للعكبري ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإرشاد للقرشي ص ٠٠۴‏ . 

(۳)ينظر: شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذ .۲٦۹/۱‏ 
)٤(‏ شرح الكافية للرضي ٠۲۸/١‏ . 


البايه الأول (الفصل الأول) التتصدر وعلته 


وهذا الحكم الذي ذكره الرضى مله على وجه الغلبة وأما على وجه العموم 
ففيه نظر؛ ذلك أن بعض الأفعال لزمت الصدر بنص النحاةء وهي: (قلَ) ورطال) ورکش» 
كما سيأتي بيانه في فصل أدوات الفافبي من الباب التاني. 

ثالقاً: ثالثا: لم يشر إلى حكم الأسماء المتضمنة لعاني هذه الأحرف التي تلزم الصدر. ٠‏ 

وحكمُها حكم الأحرف التي تضمنت معانيها من حيث لزوم القصدر» كما نصوا إعلى 
كل ذلك في موضعهء فأماء الاستفهام مغلا لزمت الصدر لتضمنها معنى (همزة) الاستفهام 
التي تلزم الصدرء وكذا اء الشرط لتضمنها معنى (إك) الشرطية التي ها الصدر» وسيأتي 
بيان ذلك قي موضعه. 

قال ای او ا "البسيط": (رالأهاء المنضمنة لضاني اقداي 
الصدز))٠‏ 


$ 2% 2$ 2% $ 


.٤۸١/١ الأشباه والنظانر للسيوطي‎ )١( 


الباي الأول (الفحل الأول) التصدر و علته 
(المبحث الثالث) 
تفاوت ما بلزم الصدارة قوة وضعفا 
لا كان لزوم التصدر في الكلام ناشئا عن تغيير المعنى في الجحملة» وهذا ایی منباين 
من حيث القوة ان ر رد الصدارة هن حيث قوة التصدر. 
وشذا د ق بن هشام توش بقديم القرف واطار واجرور على رما الافية اعروز 
الشعرية'» ول يقيّده حال التقديم على رلام القسه". 
وهو ما غلل له الشمني بقوله: (( (ها) ا لأن النافي أشد ر 
لعنى الكلام من رلام) القسم؛ لأن تغييره إلى النقيض» ومرتبة التصدر باعتبار التغيير)" 
وهذا صحيح؛ إذ أن الحكم يدور مع علته قوة وضعفاء كما هو معلوم ضرورة. ٤‏ 
ومن الأدلة على أن ما يلزم الصدارة يتفاوت من حيث قوة التصدر جعلهم ل (همزة) 
الاستفهام تام التصدر دون غيرها من أدوات الاستفهام» بتقدعها على الحرف العاطف للجمل 
- كما سيأتي بیانه في موضعه - کما في قوله تعالی: أو من كان مهتا فأحَيْيتَاة وجعلفا له 
نورا يمشي به في الناس)“ وأدوات الاستفهام يشزكن معها في لزوم التصدر؛ : نها 
استأثرت بتمام التصدير» وهو دليل على تفاوت ما له الصدارة من حيث قوة التصدر. ‏ 
ومن الأدلة أيضا دخول رإن المؤكدة على رلام الابتداء) وزحلقتها عن صدر الجملة فلو 
م يكن تصدر رإن) ول ف - أقوى لا صح إزاحة لام الابعداء) عن موقع الصدر 
في الحملة الذي تستحقه وتأخيرها لتسمى رلاما مزحلقة» > كما سيأتي بيان ذلك في موضلعه. 
وهذا في غاية الوضوح لا يتاج إلى كثير عَناءِ في إثباته 


$ 


( المغني ۹۸/۱. 

(۲) المغني ۰/۲ ۹٥-١۹ه.‏ 

(۴) حاشية الشمني (الممصف من الكلام) [بتصرف] ۲۹/۲. 
)٤(‏ الأنعام: .٠١١‏ 


الفصل الغاني 
ما يت التصدر وما 1 بقيته 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: 
ما له حكم التصدر. 
المبحث الثاني: 
فوات لزوم التصدر. 


البايج الأول (الفصل الثاني) ما فيد التصدر وما 1 يته 


(المبحث الأول) 
ما له حكم التصدر 
الذي له حكم التصدر شيئان: 
او حرف ار إذا جر لازم الصدر. 
نص النحاة على أن حروف الجر يجوز أن تسبق ما له الصدارة فتعمل فيهء ولا ينافي 
ذلك حكم التصدر. 
قال السمين: (روما له صدر الكلام لا يعمل فيه إلا أحذ شيئين: إما حرف جر نحو: رمن 
تمر؟)» وإما المضاف نحو: (غلام من عندّك؟) )'. 
وذلك أن حرف الجر يتنزل مدزلة الجزء نما يعمل فيه كما نص على ذلك ابن بیش 
حيث قال: ((لا يعمل في الاستفهام ما قبله من العوامل اللفظية إلا حروف الحر؛ وذلك 
لئلا رج عن حكم الصدرء . عمل فيه حروف الجر دون غيرها؛ لتنزيلها ما دخلت 
عليه منزلة از من الاسم)). | 
وقال في موضع آخر: (روأما حروف الجر فيجوز أن تعمل فيهاء نحو قولك: (بعن ر 
ورإلى أيهم ذهبت؟)؛ من قبيل أن الجار وانجرور بزلة الشيء الواحد)”". 
وقال ابن الحاجب: ((اغتفروا تقديم حروف الجر على ما له صدر الكلام؛ زيل 
منزلة الجزء الواحد). 
قال الحاس في قوله تعالى: [فبأي حديث بعْدَة يؤونون4: ((وقعت الان 
قبل (أيٰ). والاستفهاحٌ له صدر الكلام؛ لن حروف الخفض مع ما بعدها بمنزلة شيءِ 
واحد, ألا تری أن قولك: (نظرٹ إلى زی ورنظرت زیدا) بمعنی واحد). 


( الدر المصون للسمين الحلبي .٠۳١/۲‏ 
(۲) ابن يعيش ۷/۹ وبظر: الأشاه والنظائر 4۸۲-٤۸١/١‏ حاشية الأمير على المغني .٠٠٣/۱‏ 
(۳) ابن یعیش .۸۷-۸٦/۷‏ وينظر: معاني القرآن للفراء .٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ شرح الكافية لابن الحاجب (رسالة د كتوراه غير مطبوعة نحقيق د. جال خيمر) ص ٠۳‏ ه. 
)٥(‏ المرسلات: .٠١‏ 

(ا) إعراب القرآن للنحاس .١۲۳/١‏ 


الا الأول (الفصل ألثانی) ما يفيت التصدو ا 

قلت: وقول النحاس هذا مقبول على سبيل التجوز؛ إذ أن تأثيرّ حرف الجر في ا 
لا فی . 

وعلل لجواز جر الجر على ما له الصدارة الشيخ عبد لقاهر بقوله. 
((وإذا م يكن الشيء داحلا في حيز الاستفهام جاز تقديمه على كلمته» تقول: (عن 
مررت؟) وري أي مكانِ أنت؟) فتقدم (الباء) ورفي) على رمن) ورأي) مع تضمنه 
الاستفهام؛ لأن الحرف لا يدخحل فيه معنى الاستفهام كما يدخل في الاسم نحو: (زیٍ ل( 
ورعمرو) ٩))‏ 

وهذا التعليل فيه نظر؛ لسببين 

أولا: لأن عدم م دخول حروف ف الجر في حير الاستفهام غير متصور أصلا؛ لعدم تقلا 
E‏ 

ثانيا: لو م تدحل في حيز الاستفهام ي جینها حینئذ؟!. 

ا الراجح ما ذهب اله امهرر سابقا فن زيل اجار اروز نزلة اسي 
الواحد. 

والذي عليه المعؤل عند الجميع هو أن حروف الجر تسبق ما له الصدارةء ولا يناي ذلك 
التصدرء وهذا هو ما أُطبْقَ عليه النحاةء ولم أجد في ذلك إلا خلافا شاذا حكاه الأمير عن 
الرخشري. 

قال الأمير في "حاشيته على المغني": ((لا يمع من الاستفهام دخحول حرف اجر إأن 
الحارّ لا ينافي الصدارة ولو مضافا كما سيأتي؛ لأنهما كالشيء الواحد» وأورد 
في "الکشاف" عند قوله تعالی: إلى مال الشياطين ي" اشک بدخول (عکّی 
على ما له الصدارة» وأجاب بأ الاسم المحضمن معنى الاستفهام يقدَر معه (همز ٤‏ 
الاستفهام كما ف (هل» فإن أصلها (أهل) ثم شاع الاستعمال بحذف الأداة» وحينٍ فتقدر 
(اهمزة) قبل الجارء فالتقدير: (أعَلّى منْ). | 

ولا خفى أنه لا بمكنه في المضمّن معنى الشرط إضمار الأداة قبل الاسم)" 
)١(‏ المقعصد شرح الإيضاح» لعبد القاهر اطحرجاني .٠۲۵/۱‏ 
(۴) الشعراء: ۲۲۹. 
(۳) حاشية الأمير على المغني ١١۷/١‏ 


۱۹ 


البايج الأول (الفصل الثاني) ما يقيت التصدر وها ا بفيته 
قلتا: وما نقله الأمير ذكره الزعخشري في "الكشاف"'. 
وإرادة الزتخشري تعميم هذا الحكم على جيع ما له الصدارة هو الظاهر. 
وفيما ذهب إليه نظ من وجوه: 
أرلآ: خالفة اتفاق الجمهور على أن حروف الجر لا تفيت صدارة ما بعدها» وهو 
مستقيم غير حتاج إلى تقديرء وما لا بحتاج إلى تقدير أولى مما يتاج إليه. 
ثانيا: يؤدي هذا القول إلى فساد بعض أصول النحاة في لزوم تصدر بعض الأساء: 
کأماء ۱ الاستفهام والشرط وغيرها ما سسيأتي بيانه؛ إذ أن التصدر عنده إنما هو للجرف 
المقدر» وهذا هو المفهوم من تقديره السابق. 
ثالغا: مخالفته لمذهبه في "المفضّل' کما أوضح ذلك ابن یعیش ونقل عله سابقا. 
وأما ما رد به الأمير فهو غير ملزم للزمخشري؛ لأنها مسألة خلاف» قد ينحو الرمخشري 
إلى غير مذهب البصريين فيهاء وهذا بناء على نقاش قي جانب اعاجة النحوية: هل الزم 
البصري بمذهبه ملزم أو ل۹ 
فمن الزمه بعذهبه ففي كلام الأمير حجة ومن م يلزمه فلا حجة في ذلك. 
ثانيا: المضاف إل لازم الصدر: 
تصح الإضافة إلى لازم الصدرء فيكتسب المضاف حكم المضاف إليه من يث 
لزوم التصدر. 
قال الرضي: ((نجب تصدر المضاف إلى أداة الشرط أو الاستفهام نحو: (غلام من تا 
ورغلام من يقم اد لأن معنى الشرط والاستفهام يسري إلى المضاف» واا م جز تقدمه 
على ما له الصدر)) 
aca E as‏ 


.۱١١۲/۳ ينظر: الكشاف للرنخشري‎ )١( 
.۹۷/١ شرح الكافية للرضي (بتصرف يسير)‎ )۲( 


(۳) ينظر: أمالي ابن الشسجري ٦١۳/۲‏ ارتشاف الضرب لأبي حیان ۵۱۰/۲ ۱۰۹/۳ ز تعليت الفراند 
للدمامیني ۱۷۸/٤‏ التخمیر لصدر الأفاضل ۱۳۸/۲ الإرشاد للقرشي ص ۳۲۸؛ حاشية الأمير على 
المغني ."٠٦/١‏ 


الامج الأول (الفسل الثاني) ما ييف التصدر وما ! بکنینه 


قال ابن مالك: ((المضاف إلى المستفهم به مساو له في استحقاق التصدير وتساطٍ ما 
بعده علیه))'. 

وجعل ابن هشام الأمر التاسع من الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة: E.‏ 
التصديرء حيث قال: (روهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو: (رغلام من عندك؟)» والخبر ف ځو: 
(صبيحة أي يوم سفرك؟)» والمفعول في نحو: (رغلام أيهم أكرمت؟)» ورمن) ومجروره في 
نحو: رمن غلام أيهم أنت أفضل؟) ووجب الرفع في نحو: (علمت أبو من زيدى". ٠‏ 

وإلى هذا يشير قول بعض الفضلاء": 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأ رباب ر 
وإياك أن ترضى صحابة ناقص فثنحط قدرا من علاك عقر 
فرفع (أبو من؟) ثم خحفض (مزمل) يبین قسولسي مغريا رمحا ر 
والإشارة بقوله: (ثم خفض مزمل) إلى قول امرئ القيس“: 
کات برا في رانين ويله کبیر اناس في بجاو رمل 
وذلك أن (مزقاح صفة ل (كبير) فکان حقه الرفع» ولک خفض چاورت 
الملخفوض))“. 


قال ابن مالك في "شرح العمدة": (روالمضاف إلى واجب التقديم واجب ضی٥‏ 

وذکر ٤‏ شرح الكافية الشافية" أن المضاف ٤‏ هذه الحالة ما وجب تصدیره بسب" . 

قال الخضري: ر(ذلك أن ما يلزم صدر الكلاد نوعان: إما بنفسه: کاسھ الشرط 
والاستفهامء و(ما) التعجبيةء وركم) الخبريةء أو بغيره: كالمضاف لا فك“ . 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 4۱/۲ وينظر: التذييل والتكميل لأبي حيان o4‏ ¥ ب 

(۲) ينظر حاشية الدسوقي على المغني .٠١٠١/۲‏ 

(۳) عزا الأبيات الشيخ خالد في "التصريح" للأمين انحلي في "المفتاح": التصريح .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» ينظر: امرئ القس ص ۲١‏ وينظر: خرانة الأدب ٠٠١١-۹۸/٥٩‏ اسان المرب 
۹ 


(ه) المغني لابن هشام ٠١/۲‏ ه. 
)١(‏ شرح عمدة اخافظ لابن مالك ۱۹۸/۱. | 
(۷) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳٦۸/۱‏ . 
(۸) حاشية الخضري على ابن عقیل ٠۰۲/۱‏ . 


| ۳ 


ولاكتساب المضاف من المضاف إليه [الذي يستحق التصدر] لزوم الصدارة جاز تقدمه 
علیه» کما قال ابن الحاجب في حدیته عن (کم) الاستفهامية: ((فانه مغتفز تقديم اللضاف 
عليها؛ إما لأنه متعذر تأخيزه وإما لأ معنى الاستفهام ينسحب إليه فتصير الکلمتان 
للاستفهام ))7 . 

وقد علل ابن جي لذلك بعلة أخرى» حيث جعل جواز ذلك من باب اندر 
بعد جوازه في حروف الجر حيث قال: (رومن ذلك قوهم: (بأيهم تمرز أمزز)» فقدموا 
حرف الجر على الشرط فأعملوا فيه وإن كان الشرط لا يعمل فيه ما قبله» لكنهم لا 
يجدوا طريقا إلى تعليق حرف اجر استجازوا إعمالّه ني الشرطء فلما ساغ هم ذلك تدرجوا 
منه إلى آن أضافوا إليه الاسم فقالوا: (غلام من قضرب أضرب)» ورجارية من تلق ألقه» 
فالاسم في هذا إغا جاز عليه في الشرط من حيث كان محمولا في ذلك على حرف اجر 

وجميع هذا حكمه في الاستفهام حكمّه في الشرط من حيث كان لاسي ا 
صدر الكلام كماأن الشرط كذلك» فعلسى هذا جاز: رايم ممر؟) ورام 
من تضرب؟) ٨))‏ 

وقد علل لذلك أبو حيان في "شرح التسهيل" بأن المضاف والمضاف إله بعزلة لکل 
الواحدة“. 

إلا أنه خالف مذهبه ومذهب النحاة فجعل الإضافة إلى (ركم) الخبرية - كما 8 
مُفيتا للزومها الصدارة. 

ومذهبٌ أبي حان في غير ركم الخبرية ذهب النحاة في أن الإضافة لا تفيت 
التصدر“. 

فيكون من باب جواز تقدم حروف الجر على ما له الصدارة. 


( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١/١؟ه.‏ 

(۲) الخصائص لابن جني ۳۰۲/۹ . 

(۳) التذيبل والتکمیل في شرح التسهیل ./٠١٤/١‏ 

."۸٠/١ التذیل والتکمیل في شرح التسهیل ۹/۳٤۱/ب-۷١٤۱/ء وينظر: الارتشاف‎ )٤( 
.۳۳۴۳/۷ البحر الحیط‎ ۱٦٤/٥ (ه) ینظر: الذیل والتکمیل‎ 


1٤ 


البابج الأول (الفسل الثاني) ما بيد التصدر وما ل ينه 


ولل أجد في جواز الإضافة إلى ما له الصدرء أو في لزوم تصدر المضاف إلى ما له الصدر 
خلافاء سوی ما ذکره ابو حیان» وهو غير مسلم. 
ت 
المسألة الأولى: هل بسحب حكم التصدر عن اللمضاف إلبه با كتساب الضاف الصدارة من 
الظاهر من نصوص النحويين المتقدمة وخاصة نص الرضي التقدم أن التصدر ل ىحب 
عن المضاف إليهء بل يبقى حكمه له؛ لكون المتضايفين بمنزلة الشيء الواحدء فکما لا فت 
حرف الجر صدارة ما بعدهء فكذلك المضاف؛ لاشزاكهما في عموم الجر. 
وقد نص أبو حيان في "شرح التسهيل على عدم فوات التصدر بالإضافة'. 
لكن الصبان أشار إلى شيء مخالف لذلك» حيث قال معلقا على حكم تصدر ما أضيف 
إلى الشرط أو الاستفهام من كلام الأترني: (رقوله: (ما أضيف إليهما) أي: لأنه استحق 
التصدير؛ لا كتسابه الأستفهام والشرط بالإضافة إلى اسم الاستفهام والشرط فالشرط 
والجواب حينئذ للمضاف لا للمضاف إليه ........ وعليه ف (من) مجردة في هذه اخالة 
عن الاستفهام والشرط؛ خلعها ذلك على الضاف. 
وظاهره أن المضاف لا (من)» لكسن قال الروداني: الظاهر أن الجزم ب (من) 
لا ب (غلام) ٩))‏ 


وهذا هر ما رجحه الخضري حيث قال: ((صدر الكلام إما بنفسه: كاسم الشرط 
والاستفهام أو بغيره: كالمضاف ك ر(غلام من عندك؟» وغلام من يقم اخريه انه 
يكدسب منها الشرط وخره. 

se ua SoS SR 

قلت: والقول بفوات حكم تصدر المضاف إليه ضعيضف؛ ذلك أن المتضايفين بمنزلة 
الشيء الواحد فحكم التصدر شامل فما معأ ولو سلب عن المضاف إليه حكم التصدر 


٤/١ ينظر: النذيل والتكميا في شرح ال لل‎ )١( 
. ۲٠۲/۹ (۲)حاشية الصبان على الأشموني‎ 


(۳) حاشية الحضري على ابن عقيل ٠١٠٠/۱‏ . 


أ لباویے الأول (الفصل الټاني) ما يفيت التصدو وما لا فيه 


ا ا - عند من بيز لقصل بين لين = وشم علي 
لضاف إله اج ولا قائل ججواز ذلك. 

والقول ببقاء حكم الصدارة للمضاف إلهء أو بفوات تصدر المضاف إله؛ لأن الضاف 
أخذ حكمه من حيث لزوم التصدرء لا فائدة فيه؛ اذ لا ينبني على الخلاف في ذلك کسیز 
فائدة؛ لأن المضاف لا ازم تصدره إلا إذا أضيف إلى لازم الصدرء فلا يتصوَرُ حال ازوم 
التصدر إلا اجتماعهما معا. 

اللسألة النازة: 

نص بعض النحاة على أن (ألإ) الاستفتاحية وأحرف العطف للجمل] 
لا تفوت صدارة ما بعدها'. 

قلت: ويضاف إلى ذلك أيضا أحرف الابتداء مغل: (حتى) الابتدائيةء و(بل) لإضراية 
وغيرهما من أحرف الابتداء. 

بدليل سبقهما ل (إن) المكسررة [وهي نما يلزم الصدر اتفاقا]» وعدم تفویست 
حكم تصدرها. 

وتعليل ذلك أخذته من كلام الشيخ عبد القاهر في "شرح الإيضاح* لأبي علي الف 
حیث آنه علل على جواز تقدم حروف الجر على ما له الصدارة بقوله: (روإذا ذا م یکن 
الشيء داخلا في حيز الاستفهام جاز تقديمه على كلمته تقول: عن مررت؟) وري أي 
مكان أنت؟). | 

فتقدم (الباء) ورني) على (من) مع تضمنهما الاستفهام؛ لأن الحرف لا دعر يه 

معنى الاستفهام كما يدخل في الاسم)). 

قلت: وهذا الیل وان کان غر سام لی بابه = کما تقدم - إلا آنه یصلح تملیلا ل 
ذکرته من أن أحرف الابعداء لما م تكن داخلة في حيز الجمل صح سبقها لا اا 
من غير تفويت لتصدره. 

وتكون الجمل بعدها مستأنفة. 


.۱۳٤/١ ينظر: حاشية الخضري‎ )١( 
.۲٠٠۹/۱ المقتصد شرح الإيضاح لأبي علي لعبد القاهر الجرجاني‎ )۲( 


۱ 


هر 


البايج الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما لا يته 


واستعناف الجمل بعد أحرف الابتدای وعدم تعلق أحرف الابتداء عا قبلها شيء فرره 
اللحاة في أصوفم'. 

وسبق الكلمة الملازمة للصدر ب (ألا) الاستفتاحية أو حرف العطف العاطف للجمل 
أو بأحد أحرف الابتداء لا يفيت التصدر بناءً على ما ذكرته سابقا فى مفهوه الصبدارة 
عند الحاة. 


ES SE SE 


4 شرح الكافية للرضي‎ ۲۹۲۰1۲۸/١ المغني‎ ۲۸/١ بنظر: شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذ‎ )١( 
."٠١ شرح قواعد الإعراب للكافيجي ص‎ 


¥ 


اليا الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما 1 بقببته 


(المبحث الثاني) 


فوات لزوم التصدر 
باستقراء كتنب النحاة وجدث أن الذي يفيت تصدر الأشياء التي تلزم صدر لکا 
عدة أمور: 
أو ل السمية:. 
فالحرف أو الاسم الذي يلزم صدر الكلام إذا مي بهء فإنه بعد انتقاله إلى العلمية يصح 
غير لازم للصدر» ويأخذ حكم الاسم المشابه له في وضع الثز كيب. 
قال ابن عصفور: ((فان میت بالحروف» فان کان حرف معنی: فلا خلو ن یکذ 
على حرف واحد أو على حرفين أو على أزيد. 
فان کان على أزید من حرفین مثل (رب) وهي من لازم الصدر] فإن حكمه جكم 
الاسم» يكون معربا فتقول: (جاءني رب وررأیت رَب). 
وإن کان على حرقين فلا يخلو أن يكون الثاني حرف علة أو حرفا صحيخا. 
فان كان حرفا صحيحاء فإنه يجعل الإعراب عليه ويجري عليه مجرى الأسماء النقوصة 
ک (یډ) وردم)» فتقول: (جاءني مَنْ)» وررأیت مَّنا) [وهي مما له الصدارة للاستفهام]. 
وإن کان ii E‏ آخر من جنس حرف العلة ت 
قول الشاعر: 
ليت شعري وأين مني رليٿ) ‏ إن رليتا) وان رلوا) عَناءُ 
[و(ليت) ما يلزم الصدر للتمني وهي من أخوات (إت» ورلى نما يلزم الصدر كذلك 
کما هو الخال في جیع آدوات الترك] 
فإن كان حرف المعنى على حرف واحد: فاد خلو أن یکوت سانا أو متح ر کاء فان کان 
متح ركا مثل (همزة) الاستفهام أشبعت الحركة حرفا من جنسها فيصير على حرفین ثانیه 


( البيت من الخفيف» وهو لأبي زيد الطائي بنظر: ديوانه ص ٤۲ء‏ وينظر: خرانة الأدب ١١١/١‏ شرح 
أبیات سیبویه ۲۱۱/۲ . 


اباي الأول (الفصل الاني) ما مني التصدر وما ل يفيه 


حرف علة» فیکون حکمه حکم رلو» وان کان سانا حرکنه بالکسرة وفملت به ما می 
بالسمية بالحرف المكسور)”'. 
وهذا ما قرره غيره من النحاة كالرضي في "شرح الكافية"". 
وذکره سیبویه في "كتابه" وجعل منه أيضا قول الشاعر": 
الام على رلو ولو كنت عالا ٠‏ بأذناب رى تفع أوائله ٠‏ 
كما ذكر حكمه من حيث الصرف ومنعهء فإذا مي بها موَّتٌُ كانت هذه لأذوات 
منوعة من ا للعلمية والتأنيث» ويجوز صرفها إذا سكن وسطها مغل رلست) کما 
تصرف رهند» وإن مي بها مذ کر ضرفت 
والحق أن التسمية تفيت التصدر. 
قال المبرد: ((ولو ميته ب (إ) أو ب (لعل) روهما نما يلزمان التصدر] أو حرف 
غير ذلك لأعربته وغيرّت نحو قولك: (هذا إن فاعلم. ونظير ما قلت لك: 
ليت شعري وأين مني رليٽ) إن رلیتا) وان لوا عناء ١‏ 
وقال ابن السراج: (رإن میت ب (کم) أو (من)» قلت: رهذا كم قد جاء)... ورا إذا 
ميت بهاء قلت: رهذا إن). وكذلك رلیت) ))0 
وذكر ابن جني معلقا على ما أنشده أبو علي من قول الشاعر“ 
وأماء ما أسماء ليلة أذلجّت إل وأصحابي ب (أي) ورأيدما) 
حيث قال: ((فجرد (أي) من الاستفهام» ومنعها الصرف؛ لما فيها من اریت 
والتأنيث؛ وذلك أنه وضعها علما على اجه الى حلعها*. 
فلولا أن التسمية تفيت التصدر لا صحت يع الأمثلة السابقة» وهذا في غاية اوصرح 


(۱) شرح المحمل لابن عصفرر (بتصرف يسیر) ۲۳۲-۲۳۱/۲. 

(۲) شرح الكافية للرضي .٠٤١/۲‏ 

(۳) اليت من الطويل» ولم أعثر على قائلهء ينظر: خرانة الأدب ۳۲۰/۷ الدرر .۷۲/١‏ 
)٤(‏ ينظر: الكتاب (طبعة بولاق) .۳٣-۳۹/۲‏ 

(ه) المقتضب (باختصار) .۳"۲/٤‏ 

. ۱۱۰-۹۰۸/۲ الأصول (باختصار)‎ )١( 

(۷) ايت من الطويل» وهر ميد بن ثورء ينظر: ديوانه ص ۷ وينظر: لسان العرب ٠.66/١۳‏ 
(۸) ینظر: الخصانص ۱۳۰/۱ الأشباه والنظائر ۳۸-۴۳۷/۱). 


۱۹ 


البايج الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما 1 ييته 


ٹانیا: أن تک ن مسندا إلبها: 


أي الإخبارُ عنها في نفسهاء وهذا الحکم فرع عن سابقه فقول على سیل الشال کم 
يقول المعربون: (يعمل رإت) اللصب والرفع)» أو (تلزم (رب) صدر الكلام)» فهما ف 
موضع الفاعل من حيث الإعراب, ولولا فوات حكم تصدره لا صح ذلك" . 
وهذا داخل ف باب التسميةء كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 
وإ نسبت لأداة حكما فابن أو أعربن واجعلنها !“ما 


الا اروج عن الى القيقي أو الأصلي: 

وهذا يفيت التصدر في الغالب عند الجمهور» كما سيأتي في فصل الاستفهام؛ ذلك أن 
ال ن از ا ار اکل علا ب اا = امسو اهو 
الأداة معناها في الجملة. كما لزمتٌ همزة الاستفهام صدرَ الكلام؛ لنقلها الجملة من حيّز 
الخبر إلى حير الاستفهام فإذا تغير معنى الأداة الحقيقي ل تلزم الصدرء كما هر الحال 
في (همزة) e‏ الأصلي وهر الاستفهام أ تلزم صدر 8 
كما نص على ذلك ابن هشام وغیزه“ 

وقال الفى: ((الاستفهام الذي ليس على حقيقته لا يستوجب التصدير»". 

ای او ا ا ا 
ي "الخصائص" في أکثر هن موضع. 

وف السالة أخل ورد بين النحاةء حيث ذكر ابن مالك في "شرح التسهيل" ن عُروض 

تغير المعنى لا غير له الحكم» ولذلك استصحب للاستفهام في نحو: ا 
أم عمرو)» ما كان له من الترام التصديرء مع أن معنى الاستفهام قد تغير' . 


| . ٠١۹ ينظر: الواسخ الفعلية والحرفيةء د/ آحمد ياقوت ص‎ )١( 
)شرح المرادي (توضيح المقلاصد)‎ ١ حاشية الدسوقي‎ ١٤١-١٤١/١ نظر: المخني‎ )۲( 
."Ao-A4/1 
.۲۸۷/١ حاشية الشمن (المنصف من الکلام)‎ )۳( 
.٤٤١-٤۳۹/۱ وینظر: الأشباه والنظائر‎ ۰۱۰۷/۳ ۰۱۸٤/۲ ۱۳۱-۱۳۰/۱ ینظر: الخصائص‎ )٤( 
.۴١٠۱/۱ (ه) شرح التسهيل لابن مالك‎ 


البايج الأول (الفصل الثاني) ما نيك التصدر وما !ل فته 


وقال فی موضع آخر: «اللفظ المستقر له حکم إا ق به غير معناه على سبیل 11 اليابة 
ا یر حکم) ٠‏ 
قلت: والحمع بين أقوال النحاة يصح »> باعتبار أن أ الخروج الكلى للأداة عن ملناف 
الحقيقي أْفيت التصدر واخروج الجزئي - كما في مسال التعليق بالاستفهام - لا يفيت 
القصدر. | 


رابع ا بالظر ف أو الخار واجرور. ) 
نص النحاة على جواز تقديم الظرف أو الجار والجرور على بعض ما يلزم صدر لکلام 
3 ذلك من باب الاتساع. 
وباستقراء كلام النحاة في كل ما يلزم الصدارة تفصيلا م أجد فم نصوصا ثيح 
الاتساع في ذلك إلا في أداتين من أدوات الصدرء وهما: ر(ما) النافية ورلام) 2 > إل 
ما ذكرّه الدماميني وسيأتي. 
أما (ما) النافية [وهي نما يلزم الصدر اا فن و عض الکرفین 
على ذلك] فقد آجاز ابن هشام في قول ا 
وحن عن فلك ما استغنينا N‏ 
التقديم على رما) النافية من باب الاتساع في الظرف والجار وانجرورء إلا أته قد ذلك 
بالضرورة الشعرية". 
ثم أجاز التقديم للظرف والار وانجرور على (لام) القسم [وهي ما له الصدارة] حیٹ 
قال: (روإنغا جاز تقديم الظرف على رلا القسم؛ لتوسعهم ف الظرف)“. 
ولم يقيّده بالضرورةء فدشاً عن ذلك إشكال لدى سراح الأغني؛ إذ أتهماء أي: رمام 
النافية ورلام القسم ما يلزمان التصدرء فلا وجه للتفريق بينهما في الاتساع بتقديم الظرف 


.11/۳ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(۲) الرجز لعبد ا لله بن رواحة› وتامه: E O NES eens‏ 
ینظر: دیوانه ص ۰۱۰۷ وشرح أبیات سیبویه ۳۲۲/۲ وعزي أيضالعامر ‏ بن الأكوع» ينظر:االدرر 
ا و 

(۳) ينظر: المغني 4۸/١‏ وينظر: حاشية الدسوقي .٠١١/١‏ 

.ه۹١-١۹١/۲١ ينظر: المغني‎ )٤( 


۲۹ 


البايج الأول (الفصل الثاني) ما يفيت التصدر وما لا بفيلته 


والجار» حيث قَيَدَ في (ما) بالضرورةء وأطلق الجواز في (لام) القسم» بل وبين جميع ما له 
الصدارة» كما نص على ذلك الدماميني» حيث قال: ((وغيرها من وجوت التي ها لصدر 
شا ركها في الصدريةء فيكون حكم الجميع واحداء والتفريق غير متجي)). 

وقد أجاب عن هذا الإشكال الشميٌ - منتصرا لابن هشام - حيث عل لتقييد 
الأتساع بالضرورة في (ما) النافية» وإطلاقه في (لام) القسم» حيث قال: 
((بسل التفريق معجة؛ لأ (ما) النافية أوغلل في التصدر من (اللام؛ لأ اشاي 
أشد تغيير). 

وعلی کل فالتوسع في تقديم الظرف واجار وامجرور ما يفيت لزوم التصلار. ٠‏ 

والسؤال هو متى يتوسع بتقديم الظرف على ما له الصدارة› وهل يعم ذلك مع ب 

له التصدر؟. 
الظاهرٌ قصره على الأداتين السابقتين - إن سُلم رأي ابن هشام - أو عدم جوازه ف 
یع ما له الصدارة؛ ذلك أن اللنحاة نصوا - كما سيأتي - على عدم جواز القديم 
للظرف أو الجار والجرور على رإت) أو إحدى أخواتها [باستتناء (أن) [مفتوحة اممزة] 
سا في الضرورة أو في 

خلافا لا أشار إله الشلوبين من وقوع التوسع له الصدر في حال س 

حيث أشار إلى ذلك عد حديته عن (إذن) الناصبة“ 


ی الڑ کیب" 
وهذا الحكم عند ابن مالك خصوصا من النحاة.ء وهر أيضا خصوص ماله . 

SS a 
u إذ نص فې تابه "شواهد ات والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح' ' على ان‎ 

الاستفهامية إذا ركب مع (ذا) فإنها تفارق وجوب التصدير» واستشهد على ذلك بعدة 


ET 


. ۲٠۲٤/۲ ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ۲۹/۲ وينظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 
| .٤۷۸-٤۷٦/۲ ينظر: شرح الجزولة للشلوبين‎ )۲( 
.؟۱٦-۲۰‎ ٤ شواهد التوضیح لابن مالك ص‎ )۳( 


۲۲ 


اباي الأول (الفصل الثاني) ما فيد التصدر وما 1 يته 


وهو ما ذكره أيضا الالقيٌ وغيره من النحاة. 

والذي يظهر أن ال ركيب لا يفيت إلا فى (ماذا) الاستفهامية س عند 
ابن مالك كما نص على ذلك الدمامينی" 

وقد جَعلَ الكوفيون فوات تصدر (ماذا) من باب الاستثبات"» ولیس من باب فوات 
التصدر ل ركيب (ما) مع (ذا) كما ذهب إليه ابن مالك. 

ولا يعد عددي عد الركيب ما يفيت العصدر؛ لإمکان أن بحدث ارکب حکما 


ا کا ادت معني ندا 


سادسا: الاستضات: - عند الكو فين - 


وهو حاص بفوات التصدر ف باب الاستفهام. 

والمقصود بالاستبات: التحقق من الحكم؛ لأته بمعنى طلب النبوت» كما قالوا (منا؟): 
لن قال: رضربت رجلا“ . 

وفسّره الشيخ خحالد: مجيء الاستفهام لغرض الجواب. 

وأشار الشيخ خالد إلى أن الاستقبات يريل الصدر على مذهب الكوفيين". ٠‏ 

كما أنه خاص ببعض أدوات الاستفهام» وهي: (من) ورما) ورأي)» على اتفاق نهم 

في ذلك و(أین) ورکه) على خلاف ف ذلك وتفصيل» بينه ابو حاں وغوه 
ات يان ذلك قي موضعه. 


(۱) ینظر: رصف الباني ص ۰۱۸۷-۱۸٦‏ حاشیة الصبان ۱۵۹/۱ ۲۸۰/۳. 

(۲) تعلیق الفرائد للدمامیني ۲۰۲-۲۰۰/۲ . 

(۳) ینظر: منهج السالك لأبي حيان ص rE‏ 

.۳٤۹/۱ ینظر: الخصائص‎ )٤( 

(ه) ينظر: التصريح للشيخ خالد الأزهري .۲٠١/١‏ 

.۲۸٤-۲۸۳/۲ ینظر: التصریح‎ )٩( 

(۷) ينظر: التذييل والتکمل ۳/٦٤١/ب‏ الارتشاف ۲۷١-۲۷٤/۲‏ منهج السالك ص ٠١١‏ 
وینظر: همع اهوامع ٠١/۳‏ المساعد لابن عقیل .١٠٤١-١١۳/۲ ٤۳۹-٤۳٤/۱‏ 


۳ 


البادب الأول (الفصل الفاني) ما يفيك التصدر وما 1 يته 
سابع الا كيد اللفظي. 


ذهب الزخشرئ فى "المفصر" إلى أنه يؤ كد الحرف الذي ليس صن حروف اواب 
ياعادته وحدّه» نحو: (إن إن زيدا منطلق)» رورإت مما يلزم الصدر اتفاقا]. 
ورد عليه ابن مالك بقوله: (روقوله مردود؛ لعدَم إمام يسيد إليه وماع يعي عليه 
ولا حجة في قول الشاعر "° 
راک رانم الكريم يحم ما ر ف رة د ج : 
انه من الضرورات)). 
وسواءُ اجر التأكيد في عموم أدوات الصدر» أم قصرَ ذلك على أحرف ا وهي 
نما يلزه الصدرء كما هو مبين في موضعه] فان التأكيد يفيت تصدر الأداة المؤ كدة وهذا 
خاص بالتو كيد اللفظي المستقلٌ» كما أشار إلى ذلك الرضي“ 


SS SES EK 


.١١١ المفصل ص‎ )١( 

(۲) البيت من الخفيف» ول أعثر على قائلهء ينظر: الدرر ٠٤/٦‏ المقاصد النحوية .٠١١/٤‏ 
(۳) ينظر: شفاء العليل بشرح التسهيل للسلسيلي ٤ ١-۷ ٤٤/۲‏ ۷ الأشوني .۸۲/۳١‏ 

.۳۳٠/١ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )٤( 


۲ 


الفصل الثالت 
قة بلازم الصدر 
oe ®‏ ۲ 
مسائل عامة متعلقة , لصد 
وفيه ثلااة مباحث: 

المبحث الأول: 

توالى ما له الصدارة. 
المبحث الثاني: 

حذف ما له الصدارة. 
المبحث الثالث: 0 

الزياده وعلاقتها با 5 


- 


البايج الأول (الفصل الثال) مسائل عامة متعلانة بلازم الصدر 


(المبحث الأول) 
توالي ما له الصدارة 

الأصل عدم جواز توالي شيئين يلزمان صدرٌ الكلام؛ لما يؤدي إليه ذلك من تفوت 
صدارة أحدهماء وهو حال 

قال ابو حیان في "شرح التسهیل": ((ولا يدخل حرف صدر على مله» ألا تری ن 
0 الاستفهام لا يتقدمها (ما) ولا شيء له الصدر؛ لن کا منھما يطلب م 
وتقدَمٌ الأدوات الصَدريّة على مثلها يخرجُها عن الصدٍ)'. 

وذکر ابن السراج ٤‏ "الأصول" امتناع نفي فعسل الشرط ب (ما) النافية حيث قال: 
((وإنغا م جز رما) مع رإث) في الجزاء؛ لأ رما) لا تكون إلا صدراء والجراءٌ لا یکون 
إل نر فلم جز لأ (إن) تعمل فما بعد (ما)ء فلما أرادوا النفي توا ب () ويتوه 

E MD‏ کأتها جزء منه» أو ب (لا)» فقالوا: (إن م قم قم 
وران م قم لا أقم) ٩)‏ 

وهذا بناء على أن حرف الشرط له الصدر» كما أن رما) النافية ها الصدر حلاف م 
ورلا) النافيتين اللتين ليس هما الصدرٌ» كما هو مبين في موضعه. 

وامناعٌ توالي شيئين من لازمي الصدرء أشار إليه لمرد في "المقعضب") وهو قر عند 
اللحاة» كما هو مذكور في ثنايا البحث. 

وقد ورد ما ظاهره تفويت هذا الأصل في المواضع التالية: 
أولا: جوا دخول رهمزق الاستفهام على لازم الصدر: 

قرَرَ الىحاة جوازً دخول (همزة) الاستفهام على أدوات الشرط. 

وهذا ظاهره نقضٌ الأصل في عدم جواز توالي شيئين نما هما الصدر. 


./-٠٠٤/١ التذيیل والتکمیل‎ )١( 
.۲۷۳/۲ الأصول لابن السراج‎ )۲( 
."١٠۱/۲ ينظر: المقعضب للمبرد‎ )۳( 
شرح المققرب لابن عصفور ضرح الکافیة الاي‎ 4٤٤-٤٤۳/١ ينظر: الكتاب‎ )٤( 
.۲٥٤/۲ التصریح‎ 1۹۱۸-۳ 


| ٢ 


البايج الأول (الفسل الثالف) مسائل عامة مقعلاقة بلازم الصدر 


قال الرضي: (روكان قياس همزة الاستفهام أن لا تدخل على كلمات الشرط لكن فا 
e ٤‏ سعة؛ ألا تری آن دخوھا علی اواو ورالفاء) ورثم)... فجاز: (أمن يضربّك 
تضرنه؟) ٩)‏ 

والظاهر من نص الرضي نقض الأصل المتقدم» وتفويت صدارة المتأخر منهما وهر أداة 
الشرط وهو غير المراد؛ لأن هور النحاة - من فيهم الرضي في غير هذا الموضع - 
ذكروا أن دخول (همزة) الاستفهام على أداة الشرط لا يفيت تصدر أداة الشرط؛ وذلك 
لأن همزة الاستفهام إنغا دخلت على عموم اججملة الشرطية, فبقي ل (إن) حكم التصار 
ف هله“ . 

قال السمين الحلبي عند قوله تعالى: أن مات أو قتلَ انقلبته. e‏ (( (الهمزة ھا 
صدر الكلامء ورإن) ها صدر الكلام وقد وقعا في موضعهماء والمعنى يتم بدخول امز 
على جملة الشرط والجواب؛ لأنهما كالشيء الواحد). 

ومفل هذه المسألة دخول رهمزة) الاستفهام على (إن)» نحو قوله تعالى: إقالوا َه 
لأت يوس ... وهما من لازمي الصدر اتفاقا - كما هو مبین في موضعه 1 
هذا جاز دخول رالهمزة) على رإت). 

وقياسه أن يقدر التقدير السابق» وهو دخحول (همزة) الاستفهام على ججملة ت وما 
دخلت علیه» حتی يبقی ل (إن) التصدر في جملتها. 

ومثل هذه المسألة أيضا دخول رهمزة) الاستفهام على (لا) النافية للجنس» وهي مما ن 
الصدر اتفاقا - كما هو مبين في موضعه - ومع ذلك جاز دخول (الهمزة) على (لا) الافية 
للجنس» وجعلوا دخوها عليها لا يغير الحكم من حيث العمل» فيكون حكمها مع (اههمزة) 


.۲٠۰/۲ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(۲) ينظر: إملاء ما من به الرهن للعكبري ٠١١/١‏ شرح الكافية للرضي ۳۹٤/۲‏ دراسات عضیم 
ooo‏ 

(۳) آل عمران: ٤٤‏ ۱. 

.۲۲۲/۲ الدر المصون للسمین اخحلي‎ )٤( 

.٩۰ يوسف:‎ )۵( 


.۳٤۳ ينظر: الجن الداني للمرادي ص‎ )١( 


¥ 


)لہا وے الأول (الفصل الثالية ) مسائل عامة متعلفة بلازم الصدر 


کحکمھا بدونها: من عمل في اللفظ'. ) 

والقياس أن يقدر دخول (الهمزة) على عموم جملة (لا) النافية للجنس» حتی ییقی 

ل (لا) النافية للجنس أزوم التصدر. 

قلت: ولا يبعد عندي جعل (همزة) الاستفهام كحرف لاستفتاح وحرف المطف 
العاطف للجمل في عدم تفويت صدارة ما بعدهاء كما هو مبين في موضعهء وعليه فلا ڪتاج 
إلى الإطالة في التعليل في مغل المسألة السابقة؛ وذلك أن رهمزة) الاستفهام ها تمامً التصدير 
تقدمها على حرف العطف العاطف للجمل دون غيرها نما له الصدرء كماهو مين 
في مو ضعه. 
ثانبا: دخول رلا الابتدا) على رمم الافية: 

ررد دخول رلام الابتدا على رما) النافية كما في قول الشاعر": 

لما عملت شكرك فاضْطيغيي فكيف ومن عَطائك جل مالي 

وها على غير قیاس؛ ۽ لن (لام الابتداء) تلزم الصدر اتفاقاء و(ما) النافية ضا الصدر 
يا جاع البصريين. E‏ وأما على مذهب الكوفيين الذين 
لا يلزمون (ما) النافية صدر ر الكلام فلا إشكال. 

وقد جعل ابن هشام جوارَ ذلك من باب رما أعطي حكم الشيء المشبَهِ له في لفظه دون 
معناها) وجعلَ من صوَرهِ دخول (لام الابتداء) على (ما) الافية حلا ها في اللفظ على 
(ما) الموصولة". 

قلت: وهذا الحمل إن¿ ي اشرو انه عل طر. و ټذکر این هشم رلا غر. 
غير هذا الشاهد مهم من ذلك فل وقوعه وشدوف. 
ثالنا: ابلمع بين بعض أدوات الصلر. 

أجاز الغراء الجمع بان (لامن) للابتداء ف ڪو: ان زا لقدٌ قا“ . 
)١(‏ ينظر: شرح التصريح على الوضيح للشيخ خالد الأزهري .۲٤٤/١‏ 
(۲) البيت من الوافرء وهو للنابغة الذبياني» ينظر: ديوانه ص ١١٠١ء‏ وينظر: شرح شواهد المغني 40۹1 


(۳) ینظر: المغني لابن هشام A“‏ 
() ينظر: همع اهوامع للسيوطي ٠۷١/۲‏ . 


۲۸ 


البايج الأول (الفسل الثالك) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


كما أجاز الجمع بين (ما) ورلا) ورإن) الناففات» حيث قال: ((ورعا جمعوا بين (ما) 

ورلا) وإ - التي على معنى الجحد - أنشدني الكسائي في بعض البيوت ٠:‏ 
لا ماإت رايت مغلك 

فجمع بين ثلانة أحرف)". 

وذكر هذا الحكم أيضا في موضع آخر من "معانيه"» مستشهدا بصدر ت 
النابغة الذبياني": 

إلا الأواريّ ما اث لا انها a‏ 

و(ما) ورإن) خاصة هما الصدرء فكيف يصح الجمع بينهما؟. 

والذي يظهر حمل ذلك على الشذوذ. 


£ £ 3£ 3% 


( أغفل الحديث عنه حققا المعاني: الشيخ النجاني والشيخ التجار» وبحثت عنه ولم أستطع خر یجه. 
(۲) معاني القرآن للفراء .۲٦۲/۹‏ 
(۳) صدر بيت من البسيط» وعجزه: ....................... والتؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. ' 


ورواية الديوان: إلا الأواري لأيا ما أبينها a‏ 
ولیس فيها شاهد. 


ينظر: ديوان النابغة ص ١١‏ خرانة الأدب ۱۲۲/۲ الدرر ١٥۹/۳‏ لسان العرب .١۴١/۳‏ 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء .6٤۸٠١/١‏ | | 


۲۹ 


اباي الأول (الفصل القالة) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


(المبحث الٿاني) 
حذدف ما له الصدارة 

فال السب طي: ((الحروف التي تدل على الإنشاء ها صدر الكلام فلو جاز حذفها لجاز 
تأخيرهاء ولا م جز تأخيرها م جز حذفها)'. 

ذلك أن الحذف - كما قال السمين الحلي ڪ ((ضربٌ من الاتساع» وبابّه اظ 
الکلام وآخره لا أوله؛ لا تری أن ركان تراد وسطا وأخیر لا و٠‏ 

والحذف مع لزوم التصدر متناقضان؛ إذ أن الحذف يعني : الاطراح والإهمال» وال 
يعني: : الاعتناءَ والاهتمام فلا يجتمعان» وهذا فالأصل عكجواز حذف ما يلزم صدر للام 

وقد ورذ حذف ما له صدر الكلام» وذلك في المسائل التالية: 
أ 4 حذف رإن) الشر طبة: 

ذكر أبو حيان أنه لا يجوز حذف أدوات الشرط لا (إث) ولا غيرها“. 

وقال السيوطي: ((وجوَرَ بعضهم حذف رإث) الشرطيةء لكن الجمهور على , منعه» 
ولا جوز حذف غيرها من أدوات الشرط إجاعا“. 

ومن جور ذلك ابو علي الفارسي معللا له كما في قوهم: (لأضربته ذهب أو بک 


اا حذف (همزة) الاستغهام: 
اختصت (همزة) الاستفهام بجواز حذفها عن بقية أدوات الاستفهام. ) 
قال الدماميي: ((إنغا يكون ذلك إذا كانت مفردة عما تدخحل عليه» وإلا فغیرف 
من أدوات الاستفهام قد بحذف مع ما دحل عليه فیکون حذفه بطریق التبعبّة لك طریق 
الاستقلال). 


.بإأ٠۲ حاشية السيوطي على المعني ق‎ )١( 

(۲) حاشية الشمن (المنصف من الکلام) ۲٠٣۷/۲‏ . 

(۳) ارتشاف الضرب 1/۲٦ه.‏ 

)٤(‏ حاشية السيوطي على المغني ق ۳۸/أ 

(ه) ينظر: البصريات لأبي علي الفارسي ۷۲۳-۷۲۲/۱. 
() حاشية الدماميني على المغني .٠٠١/١‏ 


البايج الأول (الفصل الثالة) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


قال المرادى: ((ذهب قرم إلى أن حذف (همزة) الاستفهام لان الس مسن ضرائر 
الشعرء ولو كانت قبل رأم) المتصلةء وهو ظاهز كلام مويه وذهب الأخفش إلى جواز 
حذفها تي الاختیار» وإِن م یکن بعدها (أم) 

قلت: وعد حذفها ابر عصفور - حين أمن اللبس - من ضرانر ر الشعر"» خلافا لا 
ذکره صاحب کتاب "إعراب القرآن" إلى الزجاح حيث بابا ذف رهمزة) 
الاستفهام ذكر فيه أن حذف (الهمزق في الكلام حسٌ جسائزء إذا كان هناك 
ما عليه“ . 


ټالنا: حذف رل) النافية ف حواب الفسم. و كذا (لام) جواب القسم: 
فما حذف من حروف المعاني (لا) إذا وقعت جوابا للقسم وهي نما يازم الصدر 
الجمهور] كقول امرئ القيس*“: 
فقلت مين ا له ابرح قاع ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي 
أي: (لا أبرح)» ومنه في التنزیل قوله تعالی: [قالوا تا لَه تفتَؤ تذكر يوشف4. . 
وقد حذفت راللام) من جواب القسم كما حذفت (لا)» وذلك من جواب وراش 
وضحَاها OTT‏ . قد افلح زکاھا 4“ ". ) 
وحذف راللام من جواب القسم جائ في سعة الكلام كما نص عليه ابن عصفور 
وهو الظاهرُ من كلام الفراء“. 


.٤٥١ وينظر: رصف الباني للمالقي ص‎ ٠٤ الجنى الداني للمرادي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص .٠١۸‏ 

(۳) ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ."٠۴-٠٠١۲/۱‏ 

.۲٠۲/٤ البیت من الطریل» ینظر: دیوان امرئ القیس ص ۳۲ وینظر: خزانة الأدب ۲۳۸/۹ الدرر‎ )٤( 

,۸٩ يوسف:‎ )٥( 

.-١ الشمس:‎ )( 

(۷) ينظر: أمالي ابن الشجري ١١١-١٤١/۲‏ ابن يعيش ٩۷/۹‏ القتصد شرح الإيضاح لد القاهر 
.A11/Y‏ 

(۸) ینظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص ٠١١‏ . 

(۹) ينظر: معاني القرآن للفراء .٥ ٤/١‏ 


۳۹ 


الباب الأول (الفصل الالبة) مسائل عامة متعلقة بلازم الضدر 
رابع حذف رما الافية. 
E‏ (ما) النافية وهي نما يلزم الصدر إجاعا عند البصريين] في قول الق 
لَعَمْر أبى دَهْماءَ زالت عَزيزة على قومها ما فل الرند قادح 
وذكر ابن عصفور أنه من ضرائر الشعرء وهو قليل جدا". 
خاهسا: حذف ضمر الشآن. 
ورة حذفُ ضمير الشأن إذا كان اسما ل رإ في نحو قول الشاع “ 
زه فاحل الكية يردا O n‏ 
وقدَه ابن عصفور بالضرورة› خلافا لمع ثعلبَ حذفةٌ مطلقا“. 
وهذا مجمل ما ورد فيه الحذف منصوصا عليه لطا يستحق صدر الكلام وهو رج 
قياس لزوم التصدر. 
والذي يظهر تقييده بالضرورة إلا في باب 0 > كما قال الشلوبن: ((حذف حرف 
المعنى غير جائز إلا ما جاء من ذلك في القسم) ‏ 


£ LES 3£ 3% 


rv! وينظر: خرانة الأدب‎ ١۸ البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل» ينظر: ملحق دیوانه ص‎ )١( 
.؟۲۱۷/٩ الدرر‎ 

(۲) ضرائر الشعر لابن عصفور ص .٠١١‏ 

)( صدر بث من الخفيف› وتامه: Rea e ES SEEN‏ يلق فيها جآذرا وظباء. 
وهر للأخطلء» ينظر: خرانة الأدب ٤٥۷/١‏ شرح شواهد المغني .۹۱۸/١‏ 

.1۷۸ ضرائر الشعر لابن عصفرر ص‎ )٤( 

(۵) ینظر: مجالس تعلب ص ۲۹" . 

.۷۷٠/۲ شرح الجزولية للضلوبين‎ )١( 


۳۲ 


الباج الأول (الفسل الخالة) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


(المبحث الثالث) 
الزيادة وعلاقتها بالصدر 


قال ابن جني: (روا خروف إغا تزاد لضرب من ضروب الاتساع» فإذا كانت للاتساع 
کان آخر ک0 أولى بها من أوله؛ ألا تراك لا تريد ركان) مبحدأة. وإغا تزید ا 
حشوا وآخرا)) 

وقال ا الفارسي: ((وحكم ما تلغيه أن توسطه ولا تبدئه؛ لأن الملغي غير 
معت به)) 

وذ کر از الزخشري أن الحروف التي تزاد هي: (أذ) ورما) ورلا) ورمن) ورالبا. 

قال ابن يعيش: ((الزيادةوالإلغاءً من عبارات البصريين» والصلة والحشو من عبارات 
الكوفيين» ونعني بالزائد أن يکون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى» وجلة ا 
التي تزاد هي هذه الستة)“. 

قلت: ولم ترد الزيادة مع التصدر إلا في: (ما) ورلا) ورالباء)» مفردا كلا في موضع. 

ولا كانت زيادة ركان) مشروطة بعدم تصدرها؛ ذكرتها في الموضع الأول ٠‏ 


eK‏ زبادة ر کاف). 
ركان) وإن كانت نما لا يلزم الصدرء شأنها شأن بقية الأفعالء» كما أشار إلى ذلك 


الرضي”» إلا أنها تختص من بين سائر أخواتها - على الرأي الراجح - بجواز زیادته 
بشرط أن لا تقع صدراً في جملتهاء كما أشار إليه ابن جني سابقاأء وكما نص عليه النحاة". 


(۱) الخصائص لابن جني .۳۱٦/۱‏ 

(۲) البصريات لأبي علي الفارسي ٦/۲‏ ۸۷. 

(۴) المغصل للزخشري ص .۳٠۲‏ 

.٤٥۴۳/١ ابن یعیش ۱۲۸/۸ وينظر: الأشباه والنظائر‎ )٤( 

."٤۷/۲ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 

۳4 شرح ابن الاظم ص‎ ١١۹-۱۰۸ إصلاح اخلل للبطلیوسي ص‎ ۸۷٦/۲ ینظر: البصریات‎ )٩( 
.٠١/١ المطالع السعيدة للسيوطي‎ ۲٤١/١ الأتموني‎ 


۳۳ 


الباءج الأول (الفصل الثالة) مسصاتل عامة متعلقة بلازم الصدر 


وإليه أشار ابن مالك في خلاصته بقوله: 

وقد تراد رکان) في حشو ک: رما کان أصسح EE‏ 

قوله رفي حشى): خرح الأول لأنه محل الاعتناى والآخر؛ لأنه حط الفائدة خلافا 
للفراء في جواز زيادتها آخراء وآفھ تن ا ا ا ا ودر 
زيادتها بلفظ المضار ع] أن غيرها من أخواتها لا يزاد. 

وهو كذلك إلا ما شذ من قوهم: (ما أصبح أبردها) و(ما أمسی أدفأها)» يروي ذلك 
الكوفيون» وأجاز أبو علي زيادة (أصبح) و(أمسى). وأجاز بعضهم زيادة سائر أخواتي 
إذا م ينقض المعنى» كما نص على جميع ذلك النحاة'". 
ثانيا: زيادة الباء: 

وردت زيادة (الباء) وهي متصدرة في قوهم: (بحسبك دره)» واستدل بهذ 
الدماميني على أن الزيادة لا تفيد اطرا ح الشيء مطلقا كما ذكر ذلك ابن هشام حیٹث 
قال: (ر(وإنغا تفيد التأكيد والتقويةء أو تحسين اللفظ وتزيينه» نعم لازم اراد غالبا 
استقامة الكلام عند طرح المزيد)). 

وتعقبه الشمن بأن مراد ابن هشام أن زيادة الشيء تکسبه غالبا صحة الاستغناء' عنه 
وذلك ظاهر". 

وذكر الأمير أن زيادة رالباء) مع التصدر جاء على غير قياس حیث قال: («رلك 
أن تقول: (الباءع خارجة في ذلك عن الأصل» فلا يقاس ع 
تالا" باد رها) اافة: 

قال المرادي: (( (ما) لا تكون زائدة في أول الكلام؛ لأنها ضد الاعتناء الذي قدمت له 
وإن كان يحكى ذلك عن العرب» فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه . 
)١(‏ ينظر: الارتشاف لأبي حيان ۹٥/۲‏ منهج السالك لأبي حيان ص ۸ه شرح المرادي چ لألفية 

(توضيح المقاصد) ٠١۷-۳١٦/١‏ حاشية الخضري .۱١۷-١١١/١‏ 
(۲) حاشية الشمني (المنصف من الكلام) .٠٠/۲‏ 


۱ حاشية الأمير على الغني‎ )٣( 
.٤۳۷ الجنى الداني للمرادي ص‎ )٤( 


٤ 


الہاوے الأول (القصل ئا لىغ ) مسائل عامة مقهلقة بلازم الصدو 


وجل ابن عصفور زيادة (ما) من ضرورات الشعر القليلة الوقوع”. 
ابعا: زبادة رل الافية. 

نص النحاة على أن رل النافية لا تزاد صدرا في الكلام بل حشواء کما أن زیادة (ما) 
النافية وركان) كذلك". 

وقد ورد ما ظاهره الزيادة [الصلة] في القرآنء كما في قوله تعالى: ( اقيم بو 
القيامة4” و لا اقم بهذا البلد4. 

قال الهروي: (رفأما قوله عز وجل ظلا ق بيؤْم القيامة) و ل قم بهذا لب4 
وما أشبه ذلك فقال البصريون والكسائي وعامة المفسرين ETE‏ : أقسم» و(لا) زائدة 
وأنكر الفراءُ هذا القول وقال: له تكون رلا) زائدة في أول الكلام»)(“. 

قلت: وما عزاه إلى الفراء صحيح» وأما عزوه إلى عامة المفسرين الحكم بالزيادة سحل 
نظر؛ لا سيأتي. 

وذكر النحاة أن الفراء لا یری زيادة (لا) متصدرة في أول الكلام". 

قال الفراء: (روقوله: لا اق بيَوّم القيامَة..) كان كشير من النحويين ولون 
(لا) صلةء ولا N‏ ا 
جار من خبر لا جحد فيه)) ٠‏ ى وأقره على ذلك النحاس“. 

وبلحظ كما قال القوزي: (رأن الفراء اخنار مصطلح الصلة ليطلقه على لزيادة 
ي القرآن الكريم تأدب وتورعاً»). 


.1۹ ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ )١( 

(۲) ینظر: المغني لابن هشام .۲٤۹/۱‏ 

.١ القيامة:‎ )۳( 

.١ اللد:‎ )٤4( 

(ه) ينظر: الأزهية للهروي ص .٠١١‏ 

.۲۲٠/۱ التصریح‎ ۳١/۲ ينظر: أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲١۷/۳‏ وينظر: معاني الفراء .٠٤١١۹۳۷/۳ »۸/١‏ 
(A)‏ ا إعراب القرآن للنحاس .۷۷/١‏ 

(۹) المصطلح النحوي للقوزي ص .٠۷۹‏ 


۳٥ 


البايج الأول (الفسل الثالغ) مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر 


وقد وقع حلاف بين المفسرين في قوله تعالى: إلا اقم يوم القيامَة4 كما قال 
ابن عطية: (ر (لا) اختلف ني تأویلهاء فقال ابن جبير: (لا) استفتاح كلام بمترلىة (ألا)... 
وقال أبو علي الفارسي: (لا) صلة زائدة.... ويعترض هذا بأن هذه في ابعداء الكلام 
ولا تراد (لا) ونحوها من الحروف إلا في تضاعيف الكلام فينفصل عن هذا بأن 2 
كالسورة الواحدة» وهو فى معنى الاتصال فجاز فيه هذا»'. 

وهذا التعليل هو ما عل به الزجاج وغيره". 

وقد حكى الخلاف في الحكم بزيادتها السمين الحلبي في "الدر المصون' حیث قال: 
((واختلفوا فيها على أوجه» أحدها: أنها نافية... والثاني: أنها مزيدة» واعزرضوا انها إا 
تراد وسطا الا ¥ ف ار و جوا ان افر ف ق جک رة رة ما م 
ببعض» والاعزاض صحيح؛ لأنها لم تقع مزيدة إلا ني وسط الكلام لکن اواب 
غیر سدیدں". 

ويفهم منه ترجيح عدم الحكم بزيادتها؛ لأنها متصدرة. 

وهو ما رجحه الشيخ عضيمة ني كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5 

وهو ما ذكره المالقي قبلهء اذ جلها في هذه اخالة جواية وايست مزيدة تصدرها؛ کم 
وضح ذلك في ”رصف المباني"“ 

وبه يعلم أن في المسألة خلافاء TET‏ 

والحكم بزيادة (لا) النافية متصدرة من غير تأويل هو ما عليه الجمهور حلافاً لما ذکره 
الدماميني من قياس (لا) النافية على رالباء) في جراز الزيادة مع التصدر  )™‏ 


.٠ ١١٠/١ الحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للرجاح ۱۳۷/۲ ابن یعیش ۰۱۳۹/۸ وینظر: اسان المرب لابن مظرر 
40-0 

(۳) الدر المصون للسمين الحلي E‏ ا A٤‏ 

.۲٣۱-۲۵۹/۱۰ ۵۸۳۲-۰۱۸ ۲/۲ ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة‎ )٤( 

.۲٠۰-۲۰۵۹ ینظر: رصف المباني للمالقي ص‎ )٥( 

. 0/۲ ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام)‎ )١( 


۳٦ 


البام الأول (الفصل الثالك) مسائل عامة متعاانة بلازم الصدر 
ا 

قال النحاس في "إعرابه للقران": ((ومتع مبویه أن يقال ودع قال: استغنوا عه 
رلك قال أبو جعفر: والعلة عند غيره أن العرب تستغقل (الواو) في أول الكلام لنقلهاء 
ذل على ذلك أنها لا توجد زائدة في أول الكلام» وتوجد أختها لیام 
نحو: (یعلمه) ٩))‏ 


جه 


4 
دته 
¬ ” . 


والحاصل أن الحكم بزيادة المتصدر ق من الحكم بحذفهء وإن کان الأصل في ریاد 
والحذف التساوي. 

وقال السيوطي: ((القياس يقتضي ع حذف حروف المعاني» وعدم زیادتھا؛ لأن 
وضعها للدلالة على المعاني› فإذا حذقت احا حذفها بالمعنى الذي وضعت لهء وإذا حکم 
بزیادتها نافی ذلاك وضعها للدلالة على المعنى؛ ولأنهم جاءوا بالحروف اختصارا عن الجمل 
التي تدل معانيها عليهاء وما وضع لا يسوغ حذفه ولا الحكم بزیادته» فلهد 
ذهب البصريين إلى التأويل ما أمكن؛ صيانةً عن الحكم بالزيادة أو الحذف)". 


RK SES KK 


۸/۱ ینظر: الکتاب‎ )٩( 
.۲٤۹/۰ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
.۷١/١ الأشباه والنظائر‎ )۳( 


¥ 


الفصل الرابع 
الصدارة بمعناها العام 
قي اطار الجمل النحوبة 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 


مفهوم الجملة وأنواعها. 
المبحث الثاني: 

ما تصدر به بعض الجمل النحوية. 
المبحث التالث : 

التقاء ما له الصدارة في إطار الجمل. 


۴۸ 


الپاوے لأوJ‏ (ألفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في اطار الجمل النحوية 
(المبحث الأول) 


مفهوم الجملة وأنواعها 

مفهوم احمل اجحمدة: 

قال او ((الجملة قيل: ترادف الكلام وال ص اعم لعدم شرط الإفادة © 

ومرادفتها للكلام - أي: الكلام النحوي - يلزم منه اشززاط أربعة أمورء وهي الق 
اشترطها النحاة فى الكلام النحوي» وهي کونه: 

لفظا: : أي: مشتملا على بعض الحروف اهجائية. إما تحقيقا: : کزیلی أو تقديرا لشو 
n‏ 

مر کبا: من کلمتین فأکثر. 

مفیدا: E‏ فاد حن سكوت السامع عليهاء فلا يسال عن الى مرةًأخرى 

بقصد الإفادة: فيخرج كلام النائم والسكران» فلا يعد کلامُه كلاما عند النحاة". 

ول يشرط في الجملة الإفادةء فلهذا عَم السيوطي مدلوكا على مدلول الكلام. ٠‏ 

وعرّف ابن هشام الجملة بقوله: والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك (قامَ زید» ا 
وخبره ک (رزيد قائمٌ)» وما كان بمنزلة أحدهما نحو: (ضرب الل ورأقائمٌ الزيدان) وركادً 
زيد قائما) و(ظنه قائمً). 

وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمتزادفين كما توهمه كنير من الناس» وهر قول 
صاحب المفصل؛ فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال: ويسمى جملة". ) 

والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة بخلافهاء وهذا تسمعهم يقولون: هلة ابرط 
جلة الجواب جلة الصلةء وكل ذلك ليس مفيداء فليس بكلاه“. 


(۱) همع الموامع .٠٦/۱‏ 
(۲) للتفصيل ينظر: في بناء الجحملة العربية للد كتور محمد حماسة عبد اللطیف ص ."۸-۲١‏ 
(۳) للتفصيل ينظر: في بناء الحملة العربية للدكترر محمد ماسة عبد اللطیف ص ."۸-۲١‏ 
)٤(‏ همع الموامع .٠٠/١‏ 


۳۹ 


البايج الأول (الفسل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


قال الدماميني - بعد أن نقل تعريف ابن هشام للجملة -: (ر(ولو قيل: الجملة الف ظ 
يستقل بالإفادة. في الخال أو في الأصل› لکان حسنا... وتكن عند إرادة زيادة ن ان 
يقال: الجملة ما انتظم من مبتدأً غير وصف وخبر باقي الحكم أو منسوخه بحرف» أو من 
مبتدأ صف ومرفوعه» أو من فعل تام ومرفوعه» أو من فعل ناقص ومعموليهء وهذا فيه 
طول» لکن لا بأس به طلبا لزيادة الاف". 

وتعريفه الأول أوّل؛ ا ا أنواع الجر 
الابعدائية» وليس تعريفا جامعا مانعا. 


أو اعها: 

اختلف النحاة في تحديد أقسام الجملة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها قسمان: وف 

وإليه ذهب الجمهور» كما سيأتي. 

القول الثاني: : أنها منقسمة إلى ثلائة أقسام: اسية وفعايةً وظرفية“ 

وهو ما رجحه ابن هشام في "المغني" والسيوطي في "همع افوامه""؛ ناء على رأي 
الأخفش: الذي يرى أن ما صدر بظرف أو جار E‏ غير 
الاسمية والفعلية» وهو ما رجحه بو علي الفارسي 


القول الثالث: أنها منقسمة إلى أربعة أضرب: 3 وفعليةء وظرفيةء وشرطية. 

e‏ هي اا الفارسي» كما نص على ذلك ابن يعيش حيث قال: ((وهذه 
قسمة أبي علي» وهي قسمة لفظية)>. 

وقد ذكرها أبو علي في "الإيضاح"” وإليه ذهب بعض النحاة". 


.۷۹-۷۷/۴ ينظر: تعلق الفرائد للدمامیني‎ )١( 

(۲) ينظر: المغنی ۳۷۹/۲ همع اهوامع .۴"۷-۳٠/۱‏ 

(۳) ينظر: المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص ۱١۹-۹١۸‏ المقنصد شرح إعبد اهر 
.TVT/1‏ 

.۸۸/۱ ابن یعیش‎ )٤( 

.۲۷۸-۲۷٤/۹ ينظر: المقعصد شرح الإيضاح لأبي علي» لعبد القاهر الجرجاني‎ )١( 

.۲١-۱۸ إعراب الجمل وأشباه الجمل ص‎ ١۸ شرح الأنغوذج ص‎ ۰۱۱٤ ینظر: الإرشاد للقرشي ص‎ )٩( 
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الاي الأول (القصل الرابع) الصدارة بمغناها العام قي اطار الجمل النحوية 


قال ابن هشام: ((وزاد الزمخشريٌ وغيزه الجملة الشرطيةء والصوابٌ أنها من قيل 
الفعلية). 

والحقيقة - كماقال ابن يعيش - أن الجمل ضربال: فا واس لأن الشزطية 
ي التحقيق مركبة من جملتين فعليتين: الشرط:فعل وفاعل» والجزاء:فعل وفاعل» والظرف 
في الحقيقة للخبر الذي هو (استقر) وهو فعل وفاعل". 

وهو ما رجحه أيضا ابن الحاجب في "شرح فصل" والشيخ عبد القاهر في "شرح 
الإيضاح" لأبي علي" . 

وقد وقع الاضطراب في الملة الظرفية. هل هي من قيل الجملة الفعلية أو الاسية؟ 
فذهب الجحمهور إلى أنها من قبيل الفعلية.. كما ذكر ذلك ابن اللخاجب وابن يعيش رالشيخ 

عبد القاهر» كما تقدم. 

إلا أن الدسوقي قال في حاشيته على "المغني" : ((ولكن في الحقيقة أن الظرفية ترجع ل 
قبلها من الاسمية والفعلية؛ لأتك إما أن تقدر عامل الظرف ر(ركائن) أو (استقر) 
فعلى الأول: تكون اسميةء وعلى الثاني: تكون فعلية)“. 

وما قاله الدسوقي غير بعيد» وليس ذلك كبر خلافي؛ لأن اللقصود حصر اجر 
في نوعين: الحملة الاسية والجملة الفعلية. 


أو ل: ابطملة الاصية: 
هي املة التي صدرها اسي» والمراد بالصدر: المسند أو المسند إليهء ولا عبرة بماتقدم 
عليهما من الحروف. | 


( المغني ۳۷٦/۲‏ وينظر رأي الزخشري في المفصل: ابن يعيش ۸۸/١‏ الإيضاح في شرح لر 
لاین الحاجب ۱۸۸-۱۸۷/١‏ غو المعاني د/ أحمد الجواري ص .٠١۹-۱۰۸‏ 

(۲) ابن یعیش: .۸٩۹-۸۸/۱‏ 

(۳) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل 1۸۸-۹۸۷/١‏ المقتصد شرح الإیضاح ۲۷۸-۲۷۷/۱. 

| .٠٠/۲ حاشية الدسوقي على المغني‎ )٤( 

(ه) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ١١۹/١‏ همع افوامع للسيوطي ۳۸/١‏ شرح قراعد الإعراب 
لابن هشام» للكافييجي ص .۷١‏ 


٤١ 


البايج الأول (الفسل الرابع) الصدارة بمغعناها العام قي إطار الجمل النخوية 

قال آبو حيان: (رفالاسمية يندرج فيها المصدر بحرف عامل في المبتداً ك ر(ما) الحجازية 
ورات ٩)‏ 

والجملة من غو: (أقائم الزيدان) عدها السيوطي اة 

قال ابن عصفور: (ر(لا يضر تقدم أداة استفهام أو أداة نفي» نحو: رما أحدٌ قائم) 6 

وقال الدماميني: ((قولك: رمَنْ قام؟) أصله: زید أ 2 2 خالد إلى غير ذلك. 
وذلك لأن الاستفهام بالفعل أولى؛ لكونه متغيراء فيقع فيه الإبهام» ولا أريدً الاختصار 
وضعت كلمة رمن دالة إجاله على تلك الذوات المهصّلة هناك ومعضمنة لعنى الاستفهام 
وبهذا التضمن وجب تقدعهما على الفعلء فصارت الجملة اسمية في الصورة؛ لعروض 2 
5 يدل على الذوات» وقي الحقيقة هي فعلية“. 

وهي في اصطلاح النحاة اسمية؛ لتصدرها باسم» وهو (من) الأستفهامية. 
ٹانړا: اللمملة الفعلية. 

وهي الجملة التي صدرها فعلء ولا عبرة با تقدم عليه من احروف؛ فجملة َلاق قىت) 
فعلية ويندرج في الفعلية - كماقال أبو حاف الد عرف أو اسم 5ı‏ 
أو معمول للشرط. 

وذكر ابن هشام أن المراد بصدر الجمللة: المسند أو المسند إليهء فلا عبرة با تقدم 
عليهما من الحروف.... والمعتبر أيضا ما هو صدر في الأصلء او كيف جاءِ 
زي) ونحو قوله تعای: َفًريقا كدَبتّم وفريقا تَقَتّلونَ... 4“ فعلية؛ لان هذه الأماء ف 


التأخير 


. ٤۹/۲ ارتشاف الضرب لأبي حیان‎ )١( 

(۲) همع انهوامع ۳۸/۱۷. 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ."٤١/۱‏ 

. ۹-۸/۳ تعلیق الفرائد للدمامیني‎ )٤( 

(ه) ينظر: همع الموامع ۳۸/١‏ شرح قراعد الإعراب للكافييجي ص .۷۳-۷١‏ 
(ا) ارتضاف الضرب ٤۹/۲‏ . 

(۷) البقرة: ۸۷. 

(۸) المغني ۳۷٦/۲‏ همع الهوامع ۳۸/١‏ شرح قواعد الإعراب ص ۷۳. 


۲ 


البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


وإنغا لزم تقديم ما كنحو المغال الأول؛ لكونه اسم استفهامء وهو ما يلزم صدر الكلام 
ف ی ع سی على اله كافن ار حادق س ها 
((بعضهم يزعم أن انتصاب رکيف) على الظرف» والدليلٌ على انها حال جوا إبدال الخال 
منھاء نحو: (کیف قامَ زین ضاحکاً آم باکیا؟ )0“ 

وجاز تقديم المغعول كما في الآية. 

وقد يلزم تقديمه إذا كان نما له الصدارةء وسيأتي في الباب الثالث إن شاء ١‏ للّه. 

ورتبة كل من: الخال والمغعول به التأخيرٌ عن الفعل. 
مسألة. 

ذكر المبرد قبح إضافة (إذ) إلى جملة صدرها اسم وعجزها فعل ماض”" 

وعلل لذلك المرادي بقوله: (رلما فيه من الفصل بين التناسبينء ولذالك حسُلً: 
اذ زیذ يقومٌ) ٩))‏ 
شخ 

قسّم النحاة الجملة تقسيماً آخر: إلى جملة كبرى وجلة صغرى قال ابن هشام 
ف ي "مغن ((الجملة الكبرى هي الاسعية التي خبرها ججلةء نحو: (زية قام أو 
(زيد أبوهٌ قائم). 

والصغرى هي البنية على المبتدأًء كاجملة المخبر بها في المخالين. 

وما فسرت به الجحملة الكبرى هر مقتضى كلامهم» بقال: كما تكون مصدرة 
بامبتداً تكون مصدرة بالفعل» نحو: رظنن زيدا يقوم أبوف)“ 

وقال البطليوسي: (رالحملة الكبرى هي: كل جلة لا و من الإعراب واجملة 
الصغرى هي: كل جلة ها موضع من الإعراب؛ لان كل جلة يقدر ي موضعها مفرد فلها 
موضع من الإعراب» وكل جملة لا يقدر في حلها المفرد فلا محل ها من الإعراب). 


)١( -‏ التذييل والفكميل لأبي حيان ۳/٠۸/ب.‏ 

(۲) ينظر: القتضب ۱۷۷/۳ ."٤۸/٤‏ 

AY الجنى الداني ص‎ Ty; 

.o- ۲٤ المغني ۳۸۰/۲ وينظر: شرح قواعد الإعراب ص ۷۷ أعراب الجمل وأشباه الجمل ص‎ )٤( 
.۳۹ (ھ) الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السید البطلیوسي ص‎ 


۳ 


الباب الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


وما ذهب إليه ابن هشام والجمهور مغاية لا عليه ابن السيد البطليوسي؛ ذلك أن الجملة 
الابتدائية خو: ( محمد قاد جملة كبرى عند ابن السيد؛ لأنها لا موضع ها من الإإعزاب 
با انور بطرت ی انك الکری ا کون حا مر ی فن قم معاها 
وهذا هو الأولى. 

وذكر النحاة أن الجملة الكبرى تنقسم إلى قسمين: ذات وجه واحد» وذات وجهين. 

قال ابن هشام: (رذات الوجهين هي: اسمية الصدر فعلية العجزء نحو: (زيد يقم أبوة» 
کا قالوا). ) 

وهو ما ذكره ابن يعيش وابن مالك قال بن مالك في "شرح التسهيل": ((تسمى 
الجملة ذات وجهين إذا ابتدأت يبتدأ» وخعمث إعمول فعل؛ لأنها امية من جهتها الأولى. 
فعلية من جهنها الثانية ٠)‏ 

قال ابن هشام: ((وينبغي أن يراد عكس ذلك نحر: رست زیدا أبوة قائم)» وذات 
الوجه نحو: (زید أبو ۵ قائم)» ومغله علی ما قدما: (ظننت ندا قوم ابو )0 

ويفهم من نص ابن هشام أن ذات الوجهين هي: التي بختلف صدرها عن عجزها من 

حيث الاسمية والفعلية» مع جواز أن يكون الصدر جملة فعلية كما جاز أن يكون ابمية. 
وذات الوجه الواحد هي: ما امحدت جلة الصدر مع جلة العجز من حيث الاعية راقعلية 
أي: من حيث نوع اجملة. 

وهذا هو ما نص عليه السيوطي في "شرحه لألفيته" حيسث قال: (رفإن احدت باغتبار 
الصدر والعجز فذات وجه واحد, أو اختلفت كاسية الصدر وفعلية العجز أو بالگیں 
فذات وجهين» وها مزيّة على الأولى؛ لإفادة فائدتين)“ 


TAT/Y المغني‎ )١( 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك 1٤۳/۲‏ وينظر: شرح المفصل لابن یعیش ۳۳/۲ نتائج انحصیل في شرح 
التسهيل للدلائي ..٠١٤١/۳‏ 

(۳) المغني ۳۸۲/۲. 

.۲۷١ وينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل ص‎ ٠٤ ٥/١ المطالع السعيدة رشرح ألفية السيوطي) للسيوطي‎ )٤( 


٤ 


البايج الأول (الفسل الرايع) الصدارك بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


مسألة. 

نص ابن مالك في "التسهيل" - في باب الاشتغال - بقوله: (روإن ولي لعاطفة جلة 
ذات وجهين» أي: امية الصدر فعلية العجز» استوى الرفع والنصب» فتقول: (زيد ١‏ قم 
أبوةٌ)» و(عمرو كلمته) بالرفع الراجح على النصب؛ إن راعيت الجملة الكبرى وبالتصب 
الراجح على الرفع؛ إن راعيت الجحملة الصغرى))" 

قال الاد 7 وقع چ الاشتغال بعد عطف على جلة ذات وجهينء وهي 
الابتدائية التي خبرها فعل نحو: (زيدٌ قام)» ورعمرا أكرمته) فيجوز الرفع لصدرهاء والنصب 
مراعاة لعجزهاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ أن في كل منهما مشاكلة). 
الصدر هدشأ تقسيم ابمل 

كما سبق فالجملة الاحمية: هي التي صدرها اسم والفعلية:هي التي صدرها فمل 
والظرفية - عند من عدها قسما الغا -: هي المصدرة بظرف أو مجرور» وكذا الشرطية. 

واخثلق في صدر الكلام من نحو: (إذّا قامّ زيذ فأنا أكرمُه) هل هر جلة اسمية أو فعلية؟ 

قال ابن هشام: ((وهذا مبني على الخلاف في عامل (إذا) [وسيأتي تفصیاه في أدوات 
الشرط]. 

فإن قلنا: جوابهاء فصدر الكلام جملة اسمية ور(إذا) مده من تأخير» وما بعد (إذا) د 
ها؛ لأنه مضاف إليه. | 

وإن قاما: فعل الشرط ورإذا) غير مضافةء فصدر الكلام ججلة فعليةء قدم ظزفف 
في قوللك: می تقوم فنا آقوم) ٣)‏ 

وجعّل ابن هشام احتمال الاسمية والفعلية ناشئا عن اخحتلاف التقديرء أو عن اختلاف 
اللحويين» وضرب لذلك عشرة أمغلة أوهاءالمسألة السابقة. 

وعلى کل فأساس التقسيم راجع إلى صدر الجملة كما تقدم. 


. ٤١١۷/١ ينظر: المساعد لابن عقيل‎ )١( 

(۲) شرح المرادي (توضیح المقاصد) ›٤ ٤/۲‏ وینظر: ابن یعیش ۳۳-۳۲/۲۳ الارتشاف ١١١/۳‏ 
(۳) المغني ۳۷۷/۲ وينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي "٠٠١-۳١٤/۲‏ حاشية الأمير على المغني ٤١/١‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني ۳۸۰-۳۷۷/۲. 


٤٥ 


وقد اعزض الدكتور محماد مهدي الخزومي على أساس تقسيم احمل بناء على الصدر 
مها . 

وما ذهب إليه وجه نظر ضعيفة لي علبها عدةٌ ملاحظات: 

الأولى: أنه ذکر أن الجملة الشرطية اسمية في نظر النحاة» وليس بصحيح على لأرجح. 
بل هي من قبيل الفعلية» كما تقدم. 
الثانية: مراد النحاة بالصدر - كما تقدم - المسند أو المسند إليف لامسد اليه فط 
كما عزاه إليهم. 

الغالغة: الالة: خلاقة م ينتج عنه بديل مقبول» بل تقسيم النحاة احمل على أساس الصدر منها 
- الذي هو محدد وواضح - أولى من تقسيم الجمل من حيسث مدلول الثبات الذي تدل 
عليه اخحملة الأهية ومدلول التغير الذي تدل عليه الجمل الفعلية. 

وهذا الرأي ذكرته على غير عادتي في الإعراض عن آراء الحدثين من النحاة؛ ذلك 
أن أساس تقسيم الجحملة أذشاً کنیرا من الخلاف» كماضرب لذلك ابن هشام العديد 
من الأمغلةء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

ولكن هذه طبيعة انحو فكثرةٌ الخلاف فيه غير مستغرية. 


2K EK EK 


.۸۷-۸٩ ينظر: في النحو العربي د/ محمد مهدي المخزومي ص‎ )١( 


٤٦ 


البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام قي إطار الجمل النحوية 


(المبحث الٿاتي) 
ما تصدر به بعض الجمل النحوية 
وهو مجمل ما آورده النحاة حول الصدارة ممعناها العام في الجمل. 


9 ل ها تصدر به اطلملة اة 


الجملة الحالية لا تخلوا أن تكون المية أو فعلية. 

فإذا كانت جلة اسمية: قإنها تربط ب (وای الحال متصدرة) أو بالضمير أو بهما معا. 
إلا أن ربطها بالضمير وحده ضعيف» كما نص على ذلك ابن الحاجب» وقال رضي 
((اجتماعهما أولى في الربط)). 

وفصّل الرضي ني ربط الجملة اللخحالية بالضمير وحده. فلم يضعفه إذا تصدر الجملة 
اخالسة حیٹث قال ((فإن کان الضمير فيما صدرت به الحملة سواء کان بدا 
أحو: (خرجت مع البازي علي سواذ)» فلا بحكم بضعفه جردا عن رالواو)؛ وذلك لكون 
الرابط في أول الجملة... وإن كان الرابط في آخر الجملة... فلا إشكال في ضعفه 
وقلته»». 

وقد تخلو الجملة الاسمية من الرابطين [(الواو) والضمر] عند ظهور اللابنة: 
حو: (خرجت زيدٌ على الباب)» وهو قليل". 

وان كانت فعلة هي لا تخو مسن أن نون مغية أو مق فعلها في کل مضار 


أو ماض. 
فاذا ف الجملة الخحالية بمضارع مثبت امتنع تصدرها ب (واو) الا لن 
الضار ع ابت على زنة اسم الفاعل لفظا وتقديره معنىء فیعحب فیجب أن تکون مثله فی ربط 


بصاحب الخال بالضمر فقيل . 


. VeA-Yev/؟ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ ۲٠۲-۲٠١/١ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 
.۲۱۲-۲۱۱/۱ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )۲( 

(۳) شرح الكافية للرضي .۲٠۲/۱‏ 

۹ ٠ ٤ وينظر: دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص‎ ٠١/۲ حاشية الدسوقي على الغني‎ )٤( 


¥ 


الاي الأول (القصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


قال ابن مالك في "شرح الكافية": ا (الواو) عند ذلك إلا في تادر من الكنلام 
وإنما استحق المضار ع المغبت الجر عن (الواو)؛ لشدة شبهه باسم الفاعل.. E‏ 
المصدرة عضارع منفي» أو عاض منبت أو منفي» فان وقع شيء من ذلك حالا جاز أن 
تصحبه (الواو) والضمير معا أو أحدهماء ولم جز أن يخلو منهما معا)). 

إلا أنه لا بد في الحملة الحالية المصدرة ب (ماض) من ميت هن رق ظاهرة أو مقدرة؛ أن 
لفظة (قد ترب الماضي من حال التكليم خلافا للأخفش والكوفيين الذين م يوجبوا (قد) 
ظاهرة أو مقدرة في الماضي النبت مستدلين بنحو قوله": 

كما انتفشض العصفور بلله افر 

وقوله تعالى: أو جاؤوكم حصرت صُذورهم.. 4 . 

قال الزبيدي: ((ولا يصح مذهب اقا ا قاله جماعة» وصحح بعض ارين 
مذهب الكوفيين)). 

وقال ابن هشام في "المغني" (الاتشاق ت أن الجملة الخحالية له تصدر لیر 
استقبال. 

وهذا من ضمن الشروط الأربعة للجملة التي تقع حالا”. 

قال الأشموني: (روغلطوا من أعرب (سيهدين) من قوله تعالى: #إإتي داهب إلى 


1 یهدین ي“ حال“ . 


.۷٦٤-۷٦۳/۲ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 

(۲) عجز بيت من الطويل» وصدره: وإني لنعروني لذكراك هرة EO‏ 
وهر لأبي صخر الهذليء ينظر: خزانة الأدب ۲٠٤/١‏ الدرر ٠۷۹/۳‏ المقاصد النحوية ٠۷/۳‏ . 

.٠١ الساء:‎ )۳( 

(4) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضي ۲٠۳-۲۹۲/۱‏ ائتلاف النصرة للزييدي ص .٠٠١-١۲٤‏ 

ره انتلاف النصرة ص .٠٠١‏ ) 

() المغني لابن هشام .۲٤٤/١‏ 

(۷) ينظر: الأساليب الإنشائية ص .۸٤‏ 

.٩٩ الصافات:‎ ۸( 

(۹) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .۱۸۷/١‏ 


۸ 


الياي الأول (الفسل الرايع) الصدارة بمعناها العام اني إطار الجمل النحوية 


وتصدر الحملة الحالية بدليل الاستقبال منافب لزمن الجملة الحالية قال الصبان: ((وقد 
ظهر با شازاط عدم تصدير الخال بعلم الاستقبال بطلان قول من قال: n‏ 
تقع حال . 

إلا أن بعض النحاة نقل نصا عن "المطول" في عدم تجیء الجملة الشرطية حالا له علاقة 
لصيقة عوضوع البحث. | 

قال الشمن: ((وفي "المطرّل"": لا تقع الحملة الشرطية حالا؛ لتصدرها بالحرف الذي له 
الصدر لا تكاد تر بط مما قبلهاء وإنما وقعت خبراً وصفة؛ لان المبتداً والمنعوت يطلبان الخبر 
والصفة أشد من طلب صاحب الخال هاء فيصرفان لأنفسهما ما فيه أدنى صلوح هما؛ لان 
الخبر عمدةء والنعت عين النعوت معنى» والحال فضلة منقطع عما قبلها. 

فان أريدَ جعل الشرط حالاً جعل خبراً عن ضمير ذي الحال نحو: (جاءَ زي وهو 
إن يسأل عط )). كما سيأني تفصیله في موضعه. 
مسالة: روا الالء وهل هي ها بازم صدر الكلام؟: 

وفیه فرعان: 
الفر ع الأول: ماهيتها: 

قال الأشعوني: ((وتسمى هذه (الواؤ) (واوً) الحال: ورواو) الابتداع)" 

وذكر الصبان وغيره أنها ميت ب رواو) الابتداء؛ لأنها تدخل كثيرا على الميحدا وان : 
تلزمه» أو لوقوعها فی ابتداء الحال. 

وقال أبو حیان فی "شرح شر ح التسهيل": ((وسميت رواو الابتداء؛ باعتبار أنه قد تيء بعد 
الحملة الابتدئيةء ورواو) الحال أعم من رواو الابعداء)“ 


.1۸۷/١ حاشية الصبان على الأشوني‎ )١( 

(۲) حاشية الشمني على المغتي (المنصف من الكلام على مغني ابن هشام) 1۲۸/۲ وينظر: حاشية اا ر على 
ا لمغني ٥/۲‏ هد حاشية یس على التصریح ۸۹/۱". 

(۳) الأموني ۱۸۹/۲. 

.٤٥/۲ المساعد لابن عقيل‎ ١ حاشية الصبان 1۸۹/۲ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ )٤( 

(ه) التذییل والتکمیل ٩۵/۳‏ /ب. 


۹ 


البايي الأول (الفصل الرايع) الصدارك بمعناها العام قي إطار الجمل النحوية 


ذلك أن رواو الخال الداخلة على الجملة الاسمية نحو: (جاءَ زيذ والشمسش طالعة) هي 
التي تسمی ب (واو) الابتداء 

قال المبرد: ((وهذه رالواو) ۳ يسميها النحويون رواو) الابتداءی ومعناها: (إف )7 

قال ابن هشام: ((ويقدرها سيبويه والأقدمون ب (إذ) ولا يريدون أنها معناها؛ 
إِذ لا يرادف احرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد الفعل السابق» كماأن (إذ) 
كذلك)". 

ورواو) الخال ليست عاطفة وإنما هي على صورتهاء ولكن هل أصلها العطف آم لا؟ 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (( (واو) الخال ليست عاطفة ولا أصلها العطف» 
خلافا من زعم من المتأخرين نها عاطفة)). 

قال يىس: ((وتعقب على أبي حيان بأن أصلها العطف ثم استعيرت لربط امال 
بعاملهاء كما أن رالفاء) أصلها العطف ثم استعيرت لربط الجزاء بالشرط)“ 

قال الرضي: ((وإنغا ربطوا الجملة الخحالية ب (الواو) دون الجملة التي هي خر المبتدأء فإنه 
اكتفي فيها بالضمير؛ لأن الخال يجيء فضلة بعد تمام الكلام فاحتيج في الأكثر إلى فضل 
ربط فصدّرت الجملة التي أصلها الاستقلال عا هو موضوع للربط - أعني (الواو) التي 
أصلها الجمع - لتؤذن من أول الأمر أن الجملة لم تبق على الاستقلال)”. 

وقال : ((وهتع لمغارية تقديم الجملة الخحالية المصدرة ب e‏ واي 
ال جاء زید» ونص ابن أصبغ على أنه لا يمتنع عند الجمهور). 

قلت: وما ذكره ابن أصبغ يتاج إلى تفصيل؛ ذلك أن الجملة الحالية المصدرة ب (البواو) 
لا جوز تقديمها على عاملها وتصديرها عند الجمهور خلافا للكسائي والفراء وهشام 
هذا إذا م يكن عاملها فعلا. 
( المغني 0۹/1 
(۲) المقتضب للمبرد .٠٠١/٤‏ 
(۳) المغني ۴۳۵۹/۲ .۳٦۰-‏ 
)٤(‏ الذيیل والتکمیل ۳/٥۹/ب.‏ 
)٥(‏ حاشیة یس على التصریح ۳۹۲-۳۹۱/۱. 
() شرح الكافية للرضي .۲٠۱۱/۱‏ 
(۷) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) .٠١١-٠١۲/۲‏ 


البايج الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في اطار الجمل لو 


وأما إذا كان العامل فعلا فلا يمتنع تقديم الجملة الحالية المصدرة ب الوان حينفذ 

عند الجمهور o‏ 

والراجح ما ذهب إليه المغاربة من منع التقديم؛ لعدم الفرق بين كون ا 
أو غيره. 
الفرع التاني: هل هي ها له الصدارة:؟ 

هل يفهم من تسميتها ب (واو) الابتداءء وصرفها الكلام إلى معنى الابتداء“. ومنعها 
نصب الاسم بعدها على الاشتغال": أن ها الصدارة؟ 

قلت: لم ينص أحد من النحاة على آنها مما يلزم صدر الكلام؛ ذلك أنها وإن لزمت 
التصدير في الحملة الحالية إلا أنها ليست مما له الصدارة؛ لأن أصلها على الراجح العطف. 
7 ب (واو) الابتداء تقدم تعلیله عند النحاة. 

وصرفها الكلام إلى معنى الابتداء نتج عنه منع نصب الاسم بعدها على الاشتغال» لغلبة 
أن يكون ما بعدها مبتدا» ومنع النصب على الاشتغال - كما سيأتي - يكون دليلاً على 
لزوم الأداة صدر الكلام إذا كان الاسم المراد نفيه قبل الأداة وليس بعدهاء كماهو الخال 
الان. 

سل إن رواو) الحال لا يجوز آن تنصدر على الراجح» فلا يقال: (والشسمس طالة 
جاءَ زيد)» فهي مثل (والنيلً سرت). 

والذي دعاني إلى ذكر هذه المسألة عاعي من بعض أساتذتي أنها نما يلزم صدر الکلام 

وإنغا تصدرها الجملة الخحالية كتصدر الحرف العاطف للجمل عليها في عدم تفويت 
صدارة ما بعدها. 

وهذا كسرت همزة (إن) إذا وقعت بعد رواو) الحال أو وقعت في أول الجملة الحالية 
سيان ورإن) - مكسورة اهمزة - ما له صدر الكلام اتفاقاء كما سيأتي. 


.٠٠/٤ ينظر: التذيل والتکمل ۸۰/۳ /أ»ب » همع اموامع‎ )١( 

(۲) نص على ذلك ابن جي في الخصائص: .٤٠ ٠/۲‏ 

شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) 4١/۲‏ حاشية الخضري .٠١۷١/١‏ 
)٤(‏ ينظر: المغني .٤١١/١‏ 


۹د 


البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام اقب إطار الجمل النحوية 
ثايا: ها تصدر به ججلة جواب القسم: 

جلة جواب القسم إما ا“مية أو فعليةء والفعلية إما فعلها مضارع أو ماض» وكل ذلك 
إما مثبت أو منفي. 

فالحملة الاسمية المغبتة: تصدر ب (إك) مشددة أو مخففةء أو ب (اللام). 

والاهية المنفية د ب (ما) معملة عند الحجاز» مهملة عند بني تيم أو ب (إث) 
أو ب (لام النافية - على اختلاف أحواها -' 

وقيل: إنها لا تنفى إلا ب (ما) وحدها". 

والجحملة الفعلية إذا كان فعلها مضارعأ مثبتا فالأكثر تصديره ب (اللام) مصاحبة ل (نون) 
الت وكيد إذا كان المضارع دالا على الاستقبال. إلا أن تدخل راللام) على متعلق للمضارع 
مقدم عليه نحو قوله تعالی: وَين متم أو قلت وی | لَه تَحْدَرُونَ4) فانه يصدر ب راللام 
فقط دون مصاحبة (النون)» وكذا إن دخلت راللام) على حرف التنفيس نحو: روا لله 2 
أخحرج)» فلا يؤتى ب (النون) لانفصال اللام عن النون. 

ويقل عدم تصدر المضارع ب راللام استغناء ب (النون) كما في قول الشاعر*: 


وفتيل مره أثارَدّ فإنة زغ واد احاكة ل يقصّد 
ولا يجوز عند البصرين الا كتفاء د (اللام) عن رالنون) !لا ف الضرورة. 
والكوفيون أجازوه بلا ضرورة. وحکي عن أبي علي موافقعهم كما في قوله“: 


تالى ابن اوس حَلمَهٌ لر إلى نسوق كأنهن مفائد 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ۳۳۸/۲ وينظر: شرح الكافية الشافية لان مالك AEFI‏ التذييل یکر 
٤‏ /ب» همع الموامع .۲٤۳/٤‏ 

(۲) ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة ٥٥/۲‏ ۰٠۴۳/۱١۲؟.‏ 

(۳) آل عمران: ۱۵۸ . 

)٤(‏ اليت من الكامل» وهو لعامر بن الطفيل» ينظر: ديوانه ص ٠٦‏ وينظر: خرانة الأدب فاا ت 
شواهد المغني 4۳٥/۲‏ الدرر اللوامع .۲٠۲٠٣/٤‏ 

(ه) اليت من الطويلء وهر لكغير عزة ينظر: ديوانه ص ۳۲١‏ وينظر: اللدرر ۱۳۸/١‏ المققاصد انحوي 
۸/۲ . 
وقيل: لزيد الفرارس» ينظر: المرزوقي ص ۷٥٥-۸ده.‏ 


o ٢ 


البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


هذا إذا كان المضارع دالا على الاستقبال. 

وأما إذا کان دالا على الحالء فيجب الاكتفاء ب (اللام) ولا يۇتى ب e‏ لأنها 
علامة استقبال. ) 

وأما إن كان الفعل المضار ع منفيا فيجوز نفيه بكل من أحرف النفي الثلاثة» وهي: م 
ور(إث) ورل" 

ولا يجوز نفي e‏ ب (ل) ورلا) ورلن) في جواب القسم إلا نادرا”» كما اي 
يانه في الباب الثاني في فصل مستقل» بعنون: (الحروف التي يتلقي بها القسم). 

أدرس ذلك من حيث لزوم التصدر وهي دراسة تحايلية مغايرة لما هر هناء والتي هي 
أشبه بالدراسة الوصفية. 

وإن كان الفعل ماضیا مثبتا فیصدر د (اللام)» والأوّلى الجمع بين راللام) ورقد)» إل إذا 
كان الفعل الماضي جامدا فلا تدخله (قد). 

وإن كان الفعل الماضي منفيا فهو لا ضر منفيا إلا ب (ما) وحدهاء لأنه إذا نفي ب (إك) 

ب (ل انقلب إلى معنى المستقبل. 

O EES 

حرفان في الإثات مجمع عليهماء وهما: (إن) وراللام) - وتسمى (لام القسم) -. 

وحرفان في النفي جمع عليهاء وهما: (ما) ورلا . 

والصحيح أنها ثلاثة بزيادة (إث) النافيةء كما نص على ذلك الرضي وابن مالك 


() شرح الكافية للرضي .۳٠۹-۳۳۸/۲‏ 

(۲) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۸٤۳/۲‏ همع اهوامع ۲٢۳١/٤‏ الأساليب الإنشائية ص 1١۸‏ 

(۳) د شرح التسهيل لابن مالك ۰۷-۲۰/۴۳ ۲» شفاء العلیل للسلسیلي 1۹۱-٨۹۰/۲‏ الرضي ۳۳۹/۲. 

(4) ينظر: المقعضب ۳۳۹/۲ شرح الكافية الشافية لابن مالك ۸٤۰-۸۳٤/۲‏ الرضي .۴٤٠١-۳۳۹/۲‏ 

)٥(‏ ینظر: شرح الجمسل لابن غصفور ۲١٦/١‏ المقتصد ۸٦٥/۲‏ اهمع ۲٤۳-۲٤۲/٤‏ ابن يعيش 
٩‏ إعراب ثلاتين سورة من القرآن لابن خالويه ص ٤١‏ الفخمير لصدر الأفاضل 4 

کشف المشکل للحيدرة الیمني ص ٩۷۹٥-۸۰ه.‏ | 

)١(‏ ينظر: الرضي على الكافية ۳۴۳۹/۲ شرح التسهيل لابن مالك ٠٦/۳‏ ۰ شرح الف ا الشافية 

٠ ۸٤۳/۲ لابن مالك‎ 


or 


الاي الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعفاها العام قي اطار الجمل النحوية 


وهناك بعض الأحرف المختلف في تصدرها جملة جواب القسم وهي: 

(أث) - مفتوحة الهمزة - كما نسب ذلك إلى المبرد". 

ورلام) التعليل» كما تسب إلى الأخفش وغوره٠‏ 

و(م) ورلن) النافيتان» كما أجاز ذلك ابن مالك على ندرته'". 

و(بل) الإإأضرابية کما ذکره بعض الحاة.. 

وسيأتي دراسة ذلك تفصلا في غير هذا الموضع 

وذكر ابن الحاجب أن تلقي القسم بأحد الأدوات المتقدمة خصوص بالقسم 
لغير الاستعطاف» قال في "شرح المفصل": ((قوله (ويتلقى القسم...) وذلك للشبيه 
على أن ما يذكره بعده هو الذي جيء بالقسم تأكيدا له» وهذا خصوص بالقم 
لغير الاستعطاف› وهو الشائع الكثير. 

وأما اسم نتاف اغا یکر جرابه امل لی وما حل عله م فونم 
| (أقسمت عليك لا فعلتٌ) ورألا فعلت) ))“. 

ولعل مراده بالقسم لغير الاستعطاف هر القسم المراد به: تأكيد الإخبار» راق 
للاستعطاف المراد به تأكيد الطلب. 

يفهم هذا من نص ابن الحاجب نفسه في "أماله" حيث قال: ((القسم باعتبار ابجواب 
على ضربين: 

تأكيد للاخبار» وتأكيد للطلب. فأكيد الإخبار: جوابه جملة خبرية بأحد الحروف.... 
وتو كيد الطلب: ااا ت ان اا ا ربا له أخبرني 
و(وياتك زرني) 2 


.ه۸١/٤ ينظر: البحر الحط ۲۳۲/۹ التبيان في إعراب القرآن ۸۸۷/۲ خزانة الأدب‎ )١( 
.۳۳۸/۲ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الدسهيل لابن مالك ۲۰۷/۳ التخمیر .۲٠۲/٤‏ 

ينظر: التذييل والتكمیل ٤/٤‏ ه/أ.ب. 

(ه) الإیضاح في شرح المغصل ."۲٠١-۳۲ ٤/۲‏ 

| .49/4 أمالي ابن الحاجب‎ )٩( 


o 


الباي الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النخوية 


ثانا ٠‏ الخملة اخرية. 

ر تكون ا«مية أو فعليةء إلا أنه يشرط في ذلك ألا تكون الجحملة الخبرية 
مصدرة بحرف النداء أو رلكن) أو (بل) أو (حتی) بالإجاع. 

ويشازط في الجملة الخبرية اشتماها على رابط يربطها بالميتدأء واليحداً لك یکون جلة 
كما ذكر ذلك ابن الحاجب فی "أماليه" وعلل له" . 

ويجوز حذف الرابط من جملة الخبر في كل اسم له الصدرء نحو: ركم) ورأي)» وغير 
ذلك نما يلزم الصدارة.. 

وحکي هذا عن الفراء أيضاء ووجهه بأنه إذا لزم الصدر كثر فيه الرفع. 

وقل کونه مفعر لا به» فاأجري على الأكثر من أحواله بنلاف ما يتقده ويتأخر» كما نص 
غل ذلك السوطى. 

ر ابعا: ھل جواب الشر ط. 
وفبه مسألتان: 
السألة الأول: تصدر الفا لواب الشر ط. 

ر (الفاء) جواب الشرط إذا لم يصلح الجواب لأن تليه أداة الشرط. أي: إذا ن¿ 
يصلح لن یکون شرطاء فاته یجب تصدره (الفاء) الرابطة واب الشرط وذلك إذا كان 
- كما قال ابن الناظم -: ((جملة اسية أو فعلَة طلبية» أو فعلا متصر ف› وود 
ب (السين) أو (سوف) أو رقد). أو منفيا ب رما) أو رلن) أو إن 

باستشناء (لا) و(م) في المضارع. 

قال الرضي: (روتجب رالفاء) أيضافي كل فعلية مصدرة بحرف سوى (لا) (وٰ) 
في المضار ع)). 


.١٠٤/١ همع الموامع‎ ۲٠٠/١ ينظر: المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي له)‎ )١( 
.1٩/٤ ينظر: أمالي ابن الحاجب‎ )۲( 

(۳) همع اهوامع ۱۷/۲. 

(4) شرح ابن الناظم على الألفية ص .۷١١‏ 

(ه) شرح الكافية لارضي .۲٠۹۳/۲‏ 


- 


الباي الأول (الفسل الرايع) الصدارة بمعناها العام قي إطار الجمل النحوية 


أما المضارع المصدر ب () فلا تدخله (الفاء» خو: رإن ضربتن 4¿ أضربك؛ أن له 
مناسبة لفظية للشرط وأيضا معنويةء وذلك لانقلابه إلى المستقبل بكلمة الشرط فل 
يتج إلى (الفاء). 

وأما رلا)النافية فيجوز مصاحبة (الفاء) الفعل النفي بها وعدمه» كما أشار إلى ذلك 
الرضي وعلل ل . 
وهذه رالفاء) الرابطة لواب الشرط واجبة الذكر ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة أو 
دور 

فحذفها في الضرورة كقول الشاعر": 

من يفعل الحسنات الله يشكرّها والشر بالشر عند ۲ لله مغلان ٠”‏ 

وكقول الآخر“: 

ومن لا يز يناد للقي واهرؤى ٠‏ سيلفى على طول السلامة نادما 

وحذفها في الندرة كما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن 
کعب: (رفان جاءَ صاحبھا وإلا استمتع بها)). 

وجعل ابن السراج حذف هذه (الفاء) من الشاذ الذي لا يقاس عليه» حيث ذكر 
ذلك في الموضع الخامس منهء في كتابه "الأصول". 


( ينظر: شرح الكافية للرضي .۲٠۳/۲‏ | 

(۲) اليت من البسيط» واختلف في قائله فقيل: لكعب بن مالك وهو موجود في ديوانه ص ۸۸ 
وقيل: لعبد الرحمن بن حسان. ينظر: خرانة الأدب ٤۹/۹‏ شرح شواهد المغني 1۷۸/١‏ لسان العرب 
EN‏ 

(۳) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۹۹/۲. 

.۲٠٠۱/٤ أوضح المسالك‎ ٤۳۳١/٤ ايت من الطويل» وم أعثر على قائلهء وينظر: المقاصد النحوية‎ )٤( 
جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: في كتاب اللقطةء ينظر: اللؤلؤ والمرجان فيما‎ 
| .۷١-۷١/۲ اتفق عليه الشيخان‎ 
.۷١۲-۷۰١ شرح ابن الناظم ص‎ )( 
.٤٦۲/۳ الأصول لابن السراح‎ )۷( 


٥ه‎ 


البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمغناها العام في إطار الجمل النحوية 


وتقوم مقام هذه (الفا في الجملة الاسمية (إذا) للمفاجأةء كمافي قوله تعالى: 
إن ثَصِبُهم سيْنَةٌ با قَدَمَتٌ يديهم إذّا هم يقنطون4""» وذلك أن رإذا) الفجائية لا يعدا 
بها ولا نقع إلا بعد ما هو مُعقبٌ یما بعدهاء فأشبهت (الفاء)» فجاز أن تقوم مقامها". ) 

ولا يجوز أن يُجْمعَ بين (إذا) الفجائية ورالفاع الرابطة للجواب نحو: رإن نقم فإذا زيد 
4 ع 
قائْ)؛ لأنها عوض منهاء فلا يجتمعان". 

خلافاً من رجح جواز ذلل. 

قال المرادي: (رواختلف النحويون في (إذا) الفجائية على ثلانئة أقوال: 

الأول: أنها ظرف زمان. 

وهو مذهب الزجاج والرياشي» واختاره ابن طاهر وابن خروف. 

وهو مذهب البرد والفارسي وابن جني. 

وهو مذهب الكوفيين» وحْكيّ عن الأخفش» واختاره الشلوبين في أحد قوله» وإليه 
ذهب ابن مالك)). 

3 E 

ویر جح انها ظر ف مکان' 

ولا كان كل من (الفا الرابطة للجواب ورإذا) الفجائية لا يجوز أن يتصدر في الكلام 
فسأدرسهما من تلك الناحية مع ما لا يجوز أن يتصدر في الجملة. 


.۳١ الروم:‎ )١( 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن لكي ص 1۲-٠١٦١‏ ه. شرح الكافية الشافية لابن مالك ۹۸/۳١٠ء‏ شرح ابن 
الناظم ص ۷٠۲‏ الدر المصون للسمين "۷۹/١‏ المطالع السعيدة ٠٠١/١‏ المع ۱۸۲/۳ الأتقونسي 
T/4‏ 

(۳) ينظر: الأشباه والنظائر .۲۷٤/١‏ 

.۲١١ ينظر: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم للد كتور محمد هنادي ص‎ )٤( 

(۵) انی الداني للمرادي ص ٤‏ ۴۳۷۵-۳۷ وینظر: إحاف اخازم ص .۱۸٤‏ 

.۹۹-۹۸/٤ ابن یعیش‎ ۰۱٦/۲ ینظر: إملاء ما من به الرهن‎ )٩( 


0¥ 


البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام قي إطار الجمل النحوية 


فع 

زاد في "المغني" على مواضع اقتزان اواب ب (الفاء): الجواب المقرون بحرف له الصدر 
ک (رٴ٘ب) ومٹلھا (کأن)» غو: انه من قل تفس بير تقب أو فَسَاين الأرْض كادف 
قل الاس ١ u‏ 

قال ابن هشام: ((من أوجه الفاء أن تكون رابطة للجواب» ا 
يکون شرطاء وهو منحصر في ست مسائل: ) 
أحدها: أن يكون الجواب جلة اميةء نخو: َوَن يَمْسَسل بخَير فهو على كَل شىء 
۳ 
قدير 4 '. 

الثانية: nes‏ اند و ن 
أ تین...4. 

الثالثة: أن بکون فعلھا إنشائیا نخو: إن کنتم تحبونَ ا له فاتبعوني يُحَببْكم | 4 

الرابعة: أن يكون فعلها ماضيا لفظا أو معنى إما حقيقة نخو: إن يرق فقذ سرق أ له 
من قبل4... وإما جازا نحو: ومن جَاءَ بالسَيّئة فكبّث وجوهيم في القار4" نرّل هذا 
الفعل 2 لتحقق وقوعه منزلة ما وقع› و(قد) هنا مقدرة. ) 

الخامسة: أن تقتزن حرف استقبال خو: لمن يَرْتَدَ منکم عن دينه ضوف يا يات ١‏ لله 
: و ا e 1 e‏ ۹ 
بقوم باهم ويحبونه 5 » ونحو: وما يفغلوا من حير فلن يكفروه" 


ا 


نا قر مك مالا وَوَلَّدا فَحَسَی ربنّى 


() المائدة: ۲". 

(۲) فرائد النحو الوسيمة ص ."۲-۳١‏ 
(۳) الأنعام: .١۷‏ 

.٠۹ الکهف:‎ )4( 

(ه) آل عمران: .۳١‏ 

(1) يوسف: ۷۷. 

٠١ النمل:‎ )۷( 

.0 ٤ المائدة:‎ )۸( 

(۹) آل عمران: ۱۱۵. 


0۸ 


البايج الأول (الفصل الرايع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


السادسة: أن تقزن برف له الصدر كقوله"': 

٠‏ فإن أهلك فذي ليب لظاة على كاد يلتهب التهابا 

لا عرفت من أن رربً) مقدرةء وأنها ها الصدر)" 

وسيأتي بيانه في الباب الثاني. 

وما ذكره ابن هشام من أن اقزان جملة الجواب بحرف له الصدر يوجب اقازانه ب (الفاء) 
صحیک لأنه لا يصالح لأن يقع بعد أداة الشرط في موضع الفعل؛ لأن له الصدر ولأداة 
الشرط أيضا الصدرء ولا يُتصرَرُ اجتماع ما هما التصدر؛ لأنه يؤدي إلى تفويت صدارة 
أحدهماء وهو تحال. 
المسألة النانية: امتداع تصدبر جهلة جواب الشرط ب (همزق الاستغهام. 

قال السمين: ((الجملة المصدرة ب (الهمزة لا تقع جوابا للشرط البتةء وإغشا يقع 
من الاستفهام ما کان ب (هل) أو اسم من آسماء e‏ 

وإنغا لم تقع الجملة المصدرة بد (الهمزة) جوابا؛ لأنه لا بخلو أن يبأتي معها ب 
أو لا يأتي بها. 

لا جائ ألا يأتي بها؛ لان کل ما لا يصلح شرطا يجب اقازانه ب (الفاع إذا وقع جوابا. 

ولا جائرً أن يأتي بها؛ لأّك إما أن تأتي بها قبل (اهمزة نحو: راث قت فَأزيد منطلق)ء 
أو بعدها رأفزيد منطل)» وكلاهما متنع. أما الأول؛ فلتصدر رالفاءم على اهمزة وأما الاني؛ 
فلأنه يژدي إلى عده الجواب ب (الفاع أي: تصدر (الفاء جملة الجواب في موضع کا چب 

فيه الإتيان بها. 

وهذا بخلاف رهل) فإنك تأتي ب رالغاء) ران قمت فهل زيد فب لأنه 
ليس ها تمام العصدير الذي تستحقه (الهمزةم )° 

قال الرضي: ((وإذا كان جواب الشرط مصدرا ب (همزة) الاستفهام - سواء کانت 
الجملة فعليه أو امية - لم يدخل رالفام؛ لأن (الهمزة) من بين جميع ما يغير معنى الكلام جوز 
دخوھا - کما تقدم - على أداة الشرط فبقدز تقديم راهمزة) على الجحملة الشرطيق). 
)١(‏ البيت من الوافرء وهر لربيعة بن مقروم ينظر: خزانة الأدب ۲۹/٠١‏ المرزوقي ص ٤٤‏ ه. 
(۲) المغني .۱٦١-۱۹۴۳/۱‏ 
(۳) الدر المصون للسمين الحلبي .٠٠-١۹/۳‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي (بتصرف يسیر) .۲٠۳/۲‏ 


۹ 


)لبا الأول (الفسل الرايج) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 
ا ل س 


أشار الرضى إلى أن جلة الصلة لا تنصدّر با يستوجب تعلق الصلة بجا قبل الموصولء 
وذلك بأن تکون مصدرة ب (بل) أو (لکن) أو علامة جواب القسيم» وحو ذلك نما له تعلق 
عا قبل الموصول» كما نص على ذلك في "شرح الكافية ف" 

كما أنها لا يجوز أن تكون إنشائيةء بأن تتصدر بدليل لالإنشاء ك (هل) الاستفهامية 

أو (لا) الناهية. 

ولا تقدم الصلة ول جزء متها على الوصول» ولا تع الصا وما عاق ها يس فر 
اموصول؛ لأن ذلك المعمول جزؤها. 

وقد تقرر أن جزء الصلة لا يتقدم على الموصول. 

وقال ابن مالك: 

راي كرما وأعربت ما م تضف ‏ وصدز وصلها ضمير العاف 

وبعضهم أعرب مطلقاوفي ذا الحذف (أيا) غير (أي) يقتفي 

إن تُستطل وص وإن لم يستطل ٠‏ فالحذف نز وأبوا أن يختزل 

اواد دا د مك ' والحذف عندهم كثير منجلي 

وفيه مسألتان: 
الأو ل: حذف الصدر من الصلة: 

يجوز حذف الصدر من صلة الأسماء الموصولةء وخاصة (أي) الموصولية. 

والمراد بعذف الصدر: حذف العائد عليهاء وهو مبتداً. 

وحذف صدر الصلة من غير (أي) الموصولية لا يقع فصيحا شائعا إلا إذا طالت 1 الصلة 
کقول بعضهم: (ما انا بالذي قائ لك شيتا): أراد: (ما آنا بالذي هو قائا لك شيئ). 


. ٠٠/۲ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 
.!٤١١ ینظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص‎ )۲( 
.۲۲۳/۲ ينظر: الأصول‎ )۳( 


اليايب الأول (الفسل الرايع) الصدارة بمعناها العام في [طار الجمل النحوية 
أما إذا نم تطل الصلة فالخذف ضعيف قليل كقوله": 
من يعن با حمد م ينطق جا سمه ولا يجد عن سبيل ال حلم والكرم 
أراد: ل ينطق عا هر سقه. ) 
ي جز حذف العائد؛ لأنه حينئذ لو حذفَّ م يبق على إرادته دلیل. 
وهذا طبعاً في العائد المرفوع - الذي هو صدر في الصلة - كما نص على ذلك 
اللحاة". 
القانية: بناء (أي) على الضم. 
قال السيوطي في "شرحه على ألفيته": (راعلم أن (أي) الموصولة ها أربعة أحوال: 
الحال الأول: أن يذكر مضافها وصدر صلتها.  ٠‏ 
الغاني: أن بحذفا و 


النالث: أن يحذف المضاف إليه دون صدر الصلة. 


وهي في هذه الأحوال الغلاثة معربة بالإجماع. 

الرابع: أن يحذف صدر الصلة دون المضاف إليه. 

وهي ئي هذه الحالة تبنى على الضم عند سيبويه والجمهور؛ وعللوه بشدة افتقارها 
إلى ذلك الحذوف, واستدلوا عليه بقوله تعاى: ثم رع من كَل شيعَة أيهم أشَد4". 

وذهب الأخفش وطائفة إلى إعرابها ني هذه الخالة أيضاء وهو المختار عندي» والآية 
خَّجة على التعليق أو الحكاية. 

وما ذكروه من العلة منقوض بوجودها في الخالنة الفانية بل آكد؛ لانضمام حذف 
لضاف إليه إلى حذف الصدرء مع أنهم م يقولوا ببنائها حينئذ. 

وقد علط الزجاج سيبويه بقوله ببنائها في الحالة الرابعةي). 


)١(‏ البيت من البسيط, م أعثر على قائلهء ينظر: الق اصد النحوية ٤ ٤٦/١‏ أوضح المسالك ۱٦۹۸/١‏ الدرر 
۳/۹ ) 
(۲) ينظر: شرح ابن الناظم على الألفية ص 4٦-۹ ٤‏ حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام) .١٤/۲‏ 
(۳) مریم: ٦۹‏ . ) 

. 1۹/١ المطالع السعيدة للسيوطي‎ )٤( 


1۹ 


الباج الأول (الفسل الرابع) الصدارة بمعناها العام ي إطار الجمل النحوية 


وطلبا للاختصار فسأذكر ملاحظاتي وإضافاتي على نص السيوطي السابق: 
الأولى: لى: ذكر أن رأي) تعرب بالإجماع في الأحوال الغلاثة المتقدمةء إلا أن أبا حيان حكى 


الخلاف في الحالة الخانيةء أما في الحالة الأولى والنالئة فدعوى الإججاع صحيحة'. 
الثانية: ما عبر عنه بمذهب الأخفش وطائفةء هو مذهب الكوفيين وعليه يه خی" ویونس» 
کما قرر ذلك الحاة", 


الثالغة: وجه البباء في الحالة الرابعة هر الشبه الافتقاري مع عدم المعارض لتنزيل 
لضاف إليه منزلة صدر الصلة فكأنه لا إضافة". 

قال ابن الحاجب: ((فلما ذف صدر الصلة رجع بها إلى البناء الذي هو مقعضى 
أصللها))<“. 

وعلة إعرابها فى الحالات الأخرى هي لزوم الإضافة» وخالف في هذا أبو علي الفارسي 
حيث قال: (( رأي) إنما أعربتٌ لأنها نقيضة ركل)» ومن أصوهم إجراءٌ الشيء 
على نقيضه... ولا يجوز أن تكون أعربت لأجل الإضافة. 

ولإصافة لي ركم موجودة» ومع ذلك فلا تغيرها الإضافةء فعلمٌ بهذا أن الإضافة 
لا تۇر 

الرابعة: TT‏ إله السيوطي› وهو ما رجحه أيضا الدماميني بعد أن a‏ 
تغليط الزجاج لسيبويه في هذه المسألة. 

وقد فصل سيبويه القول في هذه المسألة في "كتابه". 

ولا كان هذه المسألة علاقة بصدر الصلة ولو من بعيد ذکرتها. 


.٥٥/١ ينظر: أمالي ابن الحاجب‎ ۳٠-۰ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف لابن الأنباري ۱۰۲(۵) ۷۱۹-۷١۹/۲‏ منهج السالك ص ١ -٣١‏ الرادي على 
الألفية (توضيح المقاصد) .۲٤٤٠-۲ ٤۳/۱‏ 

(۳) ينظر: حاشية الصبان .١١١/١‏ 

(4) شرح الكافية لابن الحاجب ص ٤؟٥.‏ 

(ه) المسائل المنغورة لأبي علي الفارسي ص .١١١۹-۱۱۸‏ 

() تعلیق الفرائد للدمامیني .۲۳٠۱/۲‏ 

(۷) ينظر : الکتاب ٤۰۷-۳۹۸/۲‏ (طبعة عبد السلام هارون). 


۲ 


البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النعوية 


(المبحث الثالث) 


التقاء ما له الصدارة في إطار الجمل 


أ3 القاء القسم والشر ط: 

يلتقي القسم والشرط ولكل ۰ غير أن العرب والنحاة لا يذكرون إلا جوابا 
لأحدهما مقدرين إغناءّه عن جواب قرينه“ 

وذلك كما قال أبو حيان: (رإذا اجتمع الشرط والقسم ولم يتقدم علهما ما يطلب 
حبرأ فالجواب للسابق منهماء مفال سبق القسم: روا لله إن تززني لأكرمشّك)» ومغال اسبق 
الشرط: رإن تززني وا له أكرمك)» ويحذف جواب ما تأخر منهما لدلالة جواب ما أت 
جوابه منهما... 

وان تقدم على القسم والشرط طالب خبرء فالجواب لأداة الشرط دون > وسواء 
تقدم a‏ ا مغال ذلك: ب وا لله إن یزرنا 
نرز) ورزیذ إن یززنا وا لله ززه ٨))‏ 

وإليه أشار ابن مالك بقوله: 

وإن تواليا وقبل ذو حبر فالشرط رجح مطلقا بلا ضرر 

كما ذكر ذلك شراح "الألفية"". 

وجعل هذا الحكم السيوطي من باب إذا اجتمع طالبان روعي الأول منهماء حبث قال 
ف "الأشباه والنظائر": ((إذا اجتمع طالبان روعي الأول في فروع» منها: إذا اجتمع القسم 
والشرط جعل الجواب للأول منهماء إذا لم يتقدمهما شيء))٠“‏ 


.٠٤١ حو الزخشري ص‎ )١( 

(۲) ارتشاف الضرب .٤۹۰-٤۸۹/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح ابن الناظم ص ۷٠۷‏ شرح المرادي ۲٦٠/٤‏ الأشموني .۲۹/6٤‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائر .٠١١/١‏ 


۳ 


والقاعدة المشهورة أن القسم والشرط متى اجتمعا فالجواب للسابق منهماء كما أطلق 
ذلك بعض النحاة", 

قال ابن الحاجب: (رإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزم المضيٌ لفظا أو معنيء 
وإن توسّط جاز أن يعبر أو بلغى))". 
أو تأخر جاز أن يلغى)”". 

وهر ما يفهم من کلام سیبويه ف (باب الجزاء اذا کان القسم ي أوّله)“. 

وقيده الجمهور كما تقدم. 

وعليه فالقاعدة يصح إطلاقها حال تقدم الشرط دون القسم - كما قال ابن مالك -: 
((إذا اجتمع شرط وقسم استغني بجواب ما سبق منهما عن جواب الأخر... فإن توالى 
القسم والشرط بعد مبتداً استغني بجواب الشرط مطلقا)٠“.‏ 

فشبتتُ المزية للشرط من ثلائة أوجه: 

أحدها: أاحدها: لزوم الاستغتاء بجوابه عدد تقد ذي خحر. 

والاني: لزوم الستغناء جوابه ند تقدمه» وعدم تقدّه ذي حبر . 

الخالت ٠‏ جواز الأستغداء عند تأخره وعدم تقدم ذي حبر کما نص على ذلك 
ابن ازى 

إلا أن الوجة الثالث مناز ع فيه عند بعض النحاة. 


وقيده ابن مالك نفسه في "شرح العمدة" بالضرورة“ 


( ينظر: المطالع السعيدة للسيوطي 1۱۴/۲ شرح الجمل لابن عصفور ٠۲۹/١‏ شرح اللمع للعكبري 
۵۷۸-۲ » أمالي ابن الشجري ۳١٦/۱‏ ۱۱۸/۲ شرح التحفة الوردية ص ۳۹۳. 

(۲) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص ۷۹۲. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .۱۹۱/٩‏ 

.٤٤٥-٤٤٤/١ ينظر: الحكتاب‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳/٦١٦۱ء‏ شرح التسهيل لابن مالك .۲٠۱١-۲۱٣/۳‏ 

.۸۹۲-۸۹۱/۲ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 

(۷) ينظر: شرح الكافية للرضي ۳۹۲/۲. 

(۸) شرح عمدة الحافظ لابن مالك .۳٣۷/۱‏ 


٤ 


البايج الأول (الفسل الرايع) الصدارة بمغناها العام قب إطار الجمل النحوية 


قال الرضي: (روتعليل هذه الأحكام مبی ۳ مقدمة» وهي: أن أداتي القسم والشرط 
أصلهما التصدر [كما سيأتي] كالاستفهام؛ لتأثيرهما في الكلام معنى 

ثم إن كلا منهما لكثرة استعماهم له وبُعدهما عما يؤثران فيه [أي جوابهما] قد 
يسقط عن درجة تصدره على جوابه فيلغى باعتباره» أي: لا يكون في الجوابين علامتاهما... 

لكن القسم أكثر إلغاء من الشرط؛ لأنه أكثر دورانا في الكلام» حتى رفع الله المؤاخذة 
به بلا نية» لتمرن ألسنتهم عليهء وسماه لغواء فقال تعالى: إلا يواخذكة ا اا 
ق ا f.‏ 

وأيضا تأتيره في الأصل في معنى الجواب أقل من تأثير الشرط في جوابه. . فکان أداة 
القسم أليق بالالغاء عن جوابه من أداة الشرط... 

فإذا تقررت هذه المقدمة قلنا: إذا تقدم القسم على كلمات الشرط فاعتبار القسم أولى؛ 
لتقوي القسم بالتصدر e‏ وضعف 2 بالتوسط. حيث أن هذا البعيد 
تقوى بالتصدر الذي هو والقريب ضعف بالتوسط الذي هر خلاف وضعه 
وأصله»»). 
ثانبا: التقاء الاستفهام والشر ط: 

يصح اجتماع الاستفهام والشرط بدخول رهمزة الاستفهام خصوصا على الشرط. 

وقد وقع الخلاف بین سیبویه ویونس: 

فسيبويه يجعل الحواب لكلمات الشرط فيجزمه إن كان مضارعا. ) 

ويونس بجعل الجواب للاستفهام لتقدمه لا للشرط؛ قياسا على مسألة تقدم القسم 
على الشرط“". ) 

قال سيبويه: ((هذا باب الجزاء إذا أدخحلت فيه (ألف) الاستفهام» وذلك قزلك: 
(أث تأتني آتك)... وذلك لأنك أدخلت رالألف) على كلام قد عمل بعضه في بعض 


۲۲١ البقرة:‎ )١( 

(۲) شرح الکافية للرضي ۳۹۲-۳۹۱/۲. 

(۳) ينظر: شرح الكافية الخافية لابن مالك ۳/ ۱٦1۸-1٦۱۷‏ بدائع الفواند لابن القيم ٤۹/١‏ التصريح 
o4۲‏ 
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البايج الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية 


فلم يغيره» وإنغا (الألف) بمنزلة (الواو) ورالفاء) ورلا) ونحو ذلك لا تغير الكلام عن 
حاله)). 

ومراده أن رهمزة) الاستفهام دخلت على عموم الجملة الشرطية كما يدخل حرف 
العطف» فلا تحتاج إلى جواب» ويكون الجواب للشرط ثم قال: ((وأما يونس فيقول: 
(إن تأتني آتيك) وهذا قیح)'. 

ورة الخلاف إذا اعتبرنا الجواب للشرط - كما هو مذهب سيبويه - يكون مجزوما إذا 
کان مضارعاء وأما إذا اعبرنا الجواب للاستفهام المقدم - كما هو مذهب يونس - يكون 
الجواب للاستفهام وهو مرفوع» وجواب الشرط محذوف". 

فعلى مذهب سيبويه تكون الحملة:رأإن تأتني آتك)» وعلى مذهب يونس: أن تأتني آتيك. 

ومذهب سيبويه هو الراجح عند الجمهور“) وهو الحق؛ حفاظا على صدارة کل من 
(همزة) الاستفهام ورإن) الشرطية؛ إذ أنهما نما يلزمان صدر الكلام. 

قال العكبري: ((ومذهب سيبويه الحق؛ إذا أن المعنى يتم بدخول (الهمزة) على جملة 
الشرط والجحواب؛ لأنهما كالشيء الواحد» ف (الهمزة) ها صدر الكلام ورإث) فا 
صدر الکلام» وقد وقعا في موضعهما)*. 

وهو ما قرره عضيمة في كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكري.". 

وتصدر الجملة الشرطية بأداة الشرط ضرورة؛ لأن ها الصدارة على الراجح» 


ثانا دخول الشرط على الشر ط: 
حكم الشرط إذا دخل على الشرط من غير عطف أن يكون الشرط الثاني والجواب 
جوابا للشرط الأول كقولك: (إن أتيتني إن كلمتني أكرمتك). 


.٤٤ ٤-٤٤ ۳/١ الکتاب‎ )( 

.٤٤٤-٤ ٤۳/١ السابق‎ )۲( 

(۳) دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة .٠٠٠١-۲٠٤/۳‏ 

.٤۹/١ بدائع الفوائد‎ ۰۳۹٤/۲ شرح الكافية للرضي‎ ۳۷٦/۱ ينظر: المقرب لابن عصفور‎ )٤( 
.۲۲۲/۲ وينظر: الدر المصون للسمين الحلي‎ ٠١١/١ (ه) إملاء ما من به الر حن للعكبري‎ 
.٠٠١-۲٠١٤/۳ ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضمة‎ )١( 
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الاب الأول (الفصل الرابع) الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل التخوبة 


ذكر ذلك العكبري عند قوله تعای: ِن أرَذث أن ثح لَكمٍ... ي“ . 

قال الشميّ: (راعلم أن الشرط إذا دخل على شرط فإن قصدت كون الشرط الفاني 
مع جزرائه جزاء للأول فلا بد من رالفاءع في الأداة القانية))" 

وأما اذا توان الشرطان بعطف قا جواب مما ا 

وقد فصّلَ القول فى ذلك ابن هشام في رسالة مستقلة بعنون: ery‏ 
الشرط)... وأثبت جواز توارد أكثر من شرطين على جواب واحد. 


a 2K 2K 


. ۳٤ هود:‎ )١( 

(۲) املاء ما من به الرحمن ۳۸/۲. 

(۴۳) حاشية الشمني (المنصف من الکلام) .۲٤۲۹/۲‏ 

.۲٠۹۷-۲۹٦/٤ شرح الرادي على الألفية (توضیح المقاصد)‎ )٤( 

)٩(‏ اعتراض ارا او ا و ی ا و و ف : 6 هھ دار عمار 
الأدرن) ص .۳١‏ 


¥ 


الفصل الخامس 
ما يمتنع تصدره في الجملة 
وقيه اثنا عشر مبحنا: 
المبحث الأول: 
حروف العطف. 
البحث التاني: 
المغشعول معه. 
الميبحث الغالث: 
الفاعل وما ينوب عنه. 
البحثتث الرابع: 
التسم 
اأبحث ا خامس: 
أداة الاستغناء (إلا). 
بحت السادس: 
(أث) - مفترحة المهمزة -. 
اأبحث السابع: 
(الفا الرابطة لحواب الشرط و(إذا) الفجائية. 
البحث الثامن: 
ضمير الفصل. 
البحث التاسع: 
ا لصوب على الأختصاص. 
المبحث العاشر: 
خصوص (حبذا) 
البحث اللخحادي عشر: 
تواببع الأسماء. 
اليحث القاني عشر: 
مواضع متفرقة فيما لأ يجوز تصدره. 


۸ 


الاي الأول (الفصل الخامس) ) ما يمنتنم تصدره في الجملة 


(المبحث الأول) 
حروف العطف 


حروف العطف لا يجوز أن تتصدر في الكلام؛ ذلك أن حروف العطف إما أن که 
عاطفة للجمل» وسيأتي حکمهاء أو عاطفة للمفردات» وهذه لا جوز تصدرها في الجملة 
إجاعاء كما سيأتي. ) 

ذلك أن حروف العطف لا عصدر في الجحملة لضرورة نقتم ما يكون معطو علبها؛ 
إذ أنها م تجيء إلا مبنية على كلام متقدم. 

وقد أجاز اس I‏ ذكر بعض النحاة: أنها 
ثلاثة شروط» وذكر بعضهم: أنها أربعة" وأوصلها أبو حيان إلى خسة شروط". 

قال أبو حيان في "الارتشاف": ((ويجوز تقديم a e i Ca e‏ 
شروط عند أصحابنا. 

أحدها: أن يكون العطف ب (الواو) خاصة وهر مذهب البصريين... واج ذلك 
ب (الفاء) ورثم) و(أو) و(لا)... 

الشرط الناني: أن لا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرأًء لا تقول: (وعمرأؤ زيد 
قائمان)... ولا نعلم خلافا في هذا الشرط. 

الشرط الغالث: أن لا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف... 

الشرط الرابع: : أن لا يكون المعطوف محفوضا... 

الشرط الخامس: أن يكون الفعل لا يستغني بفاعل واحد» نحو: (اختصمَ زي وعمرو)» 
فذهب هشام إلى أنه لا يجوز: (اختصمَّ وعمرأو زيذ)» وهو مذهب البصريين... 

وإذا اجتمعت هذه الشروط فمذهب البصريين أنه لا يجوز إلا في الشعرء E‏ 
في المنصوب أقبح منه في المرفوع. 


)١(‏ بنظر: شرح المجمل لاہن عصفور ۲۵/١‏ شرح المقرب لابن عصفور ۲۴۳٤/١‏ كشف المشكل 
في النحو ص .٦ ٤۴-١٤١‏ 

(۲) ينظر: المرادي على الألفية (توضیح المقاصد) ۱۳۲/۳ شفاء العلیل .۷۹۷-۷۹٦/۲‏ 

(۳) ارتشاف الضرب ۲,۲ » وينظر: التذييل والتكميل ¢ ¥ 
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الباي الأول (الفصل الخاهس) ٠‏ ما يمتنع تصدره في الجملة 


ومذهب الكوفيين جواز ذلك في الشعر وفي الكلام... ٠))‏ 
والذي يعنينا من بين هذه الشروط [الشرط الثاني]» وهو ما ذكره الجميع: أن لا يؤدي 
التقديم إلى وقوع حرف العطف صدراء لا تقول: (وعمرو زيدٌ قائماني" 
قال أبو حيان: (رولا نعلم خلافا في هذا الشرط)". 
وقال السلسيلي: (رولا حلاف في هذا الشرط». 
وخالفة هشام في فى التخصيص ب (الواو) ذكرّها غيره من الىحاة. 
والراجحٌ تخصيصّه ب رالواو» وجعله تما تنفرد به (الواو) من بين سائر حروف العطف؛ 
ذلك أنها تخضص بواحد وعشرين حكماء من بينها: جسواز تقديمها وتقديم معطوفها 
في الضرورةء كما في قوله: 
جعت وفخشًا غيبة ونميمة E‏ 
كما أشار إلى ذلك الشيخ خالد"» وکما قال الشاع ^ 
عكليك ورحة ال السلام 
وإليه أشار ابن هشام في "تذكرته" - كما نقل ذلك عله السيوطي - قال ابن هشام 
ني "الت 2 ((ليس في التوابع ما يتقدم على متبوعه إلا المعطوف ب (الواى؛ لأتها 
لا ترب 


(۵ ارتشاف الضرب ۲۹۲/۲ وینظر: التذییل والتکمیل ۱۷۵/٤‏ /أءب.. 

(۲) ينظر إضافة إلى ما سبق: البصريات لأبي علي الفارسي ٦۸٥/١‏ الخصائص .۳۸٠٥/۲‏ 

(۳) التذیل والتکمیل ۱۷٣/٤‏ /أءب › الارتشاف .1٦۲/۲‏ 

.۷۹٦/۲ شفاء العليل للسلسيلي‎ )٤( 

(ه) ينظر: شرح عمدة الحافظ لابن مالك ٦۳۷١٦۲۳/۲‏ التصريح 1۳۷/۲ حاشية الصبان ۱١۹۸/۳‏ 
همع اهوامع .۲۷٣/۰١‏ ) 

)١(‏ صدر بيت من الطريل» وعجره: ..................... ثلآاث خصال لست عنها عرعوي. 
وهو ليزيد بن الحكي» ينظر: خزانة الآدب ۱۳۰/۳ الدرر ۳/٦٠١د٠ء‏ شرح شواهد المغني 1۹۷/۲. 

(۷) شرح التصريح على التوضیح .٠١۷/۲‏ 

(۸) عجر بیت من الوافر وصدره: ألا يا نخلة من ذات عرق ۰ BERO SS‏ 
وهو للأحوص» ینظر: دیوانه ص ۱۹١‏ وينظر: خزانة الآدب ۱۹۲/۲ الدرر 1۹/۳ء شرح شواهه 


ا لمغني ۷۷۷/۲. 


(4 الأشاه والنظائر ۲۳۸/۲. 


البايج الأول (الفصل الخاهس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وتقییده بالضرورة - كما قال أبو حيان - هو مذهب البصريين› کما تقل الح 
لعدم السماع حال الاتساع. 

وظاهر كلام ابن مالك في "شرح الكافية" جوازه في الاختيار"» كما أشار إلى ذلك 
الأشوني“. 

وظاهر كلام أبي علي في "المسائل المنفورة" المع مطلقا) إلا أنه أجازه في ضرورة 
الشعر في " البصريات"'. 

وإن فقد شرط من الشروط المتقدمة م جز التقديم في الاختيار عند سدق 
ولا في الضرورة عند البصريين» كما نص على ذلك السيوطي في "همع الموامع” . 

وفهم مسن هذا أن جميع حروف العطف لا يجوز أن تتصدر؛ لأنه إذا جاز التقديم 
في (الواو) خاصةء اشزط في ذلك أن لا يؤدي إلى تصدرهاء فمن باب أولى بقية 
حروف العطف. 

ولا كانت حروف العطف لا تتصدر» علم ضرورة أن المعطوف له نفس الحكم؛ إذ أنه 
مسبوق بحرف العطف» وهذا قال ابن عصفور: (رالمعطوف لا يتقدم صدر الكلام). 

وأما إذا كان حرف العطف عاطفاً للجمل فإنه وإن تصدر جلة المعطوف, إلا أنه 
لا يتصدر في الكلام؛ لضرورة سبقه بجملة يعطف عليهاء فيكون حكمه التوسط. 

إلا آنه قي حال عطف المفردات يتوسط في الجملةء وقي حال عطف الحمل يتوسط بينها. 

قال السيوطي في "حاشيته على المغني" اا من أن يعطف مفردا 
على مفردء أو جملة على جملةء وكلا الأمرين لا تدا به) 


( ینظر: تخلیص الشواهد لابن هشام ص e ۳۷٤‏ ۴۳ شفاء العلل ۷۹۷/۲ حاشية المبان 
11۸/۳ 

(۲) شرح الكافية الشافية لابن مالك .١۱١١۹۹-۱۲۰۹۸/۳‏ 

(۳) الأشوني ۱۹۱۸/۳. 

.٤٠١ ينظر: المسائل المشورة ص‎ )٤( 

(۵) ینظر: البصریات .٠۸٥/١۱‏ 

() همع الموامع ۲۷۰۹/۰. 

(۷) شرح احمل لابن عصفور .٤٥٤/٣‏ 

(۸) حاشية السيوطي على المغنی ق ۹۹/. 


۷۹ 


)لباو الأول (الفصل الخاهس) ما بمتنم تصدره في الجملة 


وقد أشار إلى ذلك أيضا أبو حيان. 

وأما ما عون به الشيخ عضيمة في كتاإبه» حيث قال: ((حرف العف له 
صدر الكلام....)) ثم ذكر حكم الحرف العاطف للجمل من حيث عدم جواز تقده 
افده علی". 

فهذا لر نتفه طز أن حرف لظف 2 بقل اعد باذ تة مدر اكات بن انه 
لا يتصدر في الكلام كما سبق؛ وتصدره الجمل التعاطفة ضرورة للربط وهو إن تصدر _ 
جملة المعطوف ليس له صدر الكلام؛ لضرورة سبق ما يعطف عليه. ) 

وحروف العطف إضافة إلى ما سبق لا تقع أول الكلام اتفاقاء كما نص على ذلك 
الرضي وغیره". 

ولو أنه غيّر هذا العنوان الملبس وقال: (رما بعد حروف العطف لا يتقدم عليها)) لكان 
أولى» خاصة وأنه ذكر ذلك قبل هذا . 
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.٠٤٥/۲ ينظر: التذييل والتكميل ٤/۹۷١١/ب الارتشاف‎ )١( 

(۲) ینظر: دراسات لأسلوب الفرآن الكريم لعضيمة ۲۹/۱۱. ) 

(۳) ينظر: شرح الكاية للرضي ۷١/١‏ وينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٠۰۲/١‏ إصلاح الخلل 
للبطلیرسي ص ۰.۸۸-۸۷ أ 

)٤(‏ حيث ذكر هذا العنوان في: ۷٤۲/۹‏ من كتابه "دراسات لأسلوب القرآن". 


۷1۲ 


الاج الأول (الفصل الخامس) ما يمتنم تصدره اني اللجماة 


(المبحث الثاني) 
المفعول معه 


قال ابن عصفور: ((ا لمغعول معه لا يجوز تقديمه باتفاق؛ لأن أصل (واوه) للعطف. 
والمعطوف الكلام فلاتقول: روعمراً قام زيدً) كما لا تقول: 
(وعمرو قام زید) ٩))‏ 

ودعرى الاتفاق لی ذكرها ابن عصفرر صحيحة» نص على ذلك ابن نالك 
في "التسهيل": (رولا يتقدم المفعول معه على عامل المصاحب باتفاق))» وقال في "الشرح": 
((فلا تتقدم (الواو) على عامل المصاحب كما تنقدم (مع) في قوهم: (مع الخشبة استوى 
الماء)» وهذا مجمع على منعه" 

فلا تقول: (والخشبة استوى الماء)» وإن جاز (معٌ الخشبة استوى الائ ))) كما تنقده 
سائر المفاعيل على عاملها“؛ وذلك لراعاة أصل (الواو؛ إذ هي في الأصل للعظف› 
فموضعها أثناء الكلاه“. 

قال الشيخ عبد القاهر: (رألا ترى أن قولك: (استوى الماء والخشبة) ترت الماء 
والخشبة) واحد» وكيف لا يكون ذلك وراستوی) يقتضي فاعلین؟! فلو م يكن في الكلام 
معنى العطف ل يجز البعة)). 

وهذا قال السيوطي: ((المفعول معه لا يتقدم على عامله باتفاق؛ لأن أصل (واوه) 
للعطف» والمعطوف لا يتقدم على عامل المعطوف عليه إجماعا)". 

وجب ذكر رواو المعية؛ إذ لم ينبت في العربية حذفها“. 


.۱١۷/۲ الأشوني‎ ٤١۷ وينظر: كشف المشكل ص‎ ٤١٤/١ شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 
.۲٠١۲/۲ شرح التسهيل لابن مالك (بتصرف يسیر)‎ )۲( 

(۳) المساعد ٠٤١/١‏ شفاء العليل للسلسيلي ٤٠۹٠/١‏ . 

.٠۹٩/۱ شرح الكافية للرضي‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية للرضي 1۱۲۸/١‏ وينظر: الأصول لابن السراج .۲٠٠/١‏ 

.٦٦1/١ المتصد شرح الإيضاح لأبي علي» لعبد القاهر الجرجاني‎ )١( 

(۷) همع اهوامع ۰۲۳۹/۳ وينظر: منهج السالك لأبي حيان ص .٠١١‏ 

(۸) حاشية الصبان .١۳١٤/۲‏ 


AH 


البايج الأول (الفصل الخامس) ما يمتنع تصدره في الجملة 

وأما ما حكي في هذه المسألة من حلاف فهو في تقديم المفعول معه على عامله الملصاحب 
تحو: (استوی والخشبة الماىع: فمنع ذلك الجمهرر» وهر ما صححه النحاةء وأجازه 
اين ج(“ | 

قال ابن جني في "الخصائص": ((ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل» نحو قولك: 
(والطيالسة جاء البرد)؛ من حيث صورة هذه (الواو) صورة العاطفةء ألا تراك لا تستعملها 
إلا في الموضع الذي لو شئت شئت لاستعملت العاطفة فيه... لكنه يجوز: (جاء والطيالسة البرد) 
کما تقول: (ضربت‌وزیدا عمرا). 

واستدل بقول الشاعر: 

جعت وفحشاً غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها برعوي 

وبقول الآخر" 

أيه حن اناد یه لكرمه وا لبه والسوءَة ابا م" 

وقد فصل القول ابن مالك في "شرح التسهيل" في الرد على ابسن جني 
وتفنيد مذهبه. ) 

قال ابن الناظم: ((ولا حجة لابن جني في البيتين؛ لإمكان جعل (الواو) فيهما عاطفة 
قدمت هي ومعطوفها)). 

وما ذهب إليه ابن جني [خلافا لسع الجمهور] لا يبعد عندي قياسا؛ ذلك أن النحاة 
قرروا في أصوفم أن باب المفعولية في التقديم أوسع جال من باب التابعية» كما نص على 
ذلك السو 


)١(‏ ينظر: الارتشاف ۲۸۷-۲۸٦/۲‏ المرادي (توضيح المقاصد) 4۸/۲ الأشموني ۱۳۷/١‏ شرح الكافية 
للرضي ۱۹٩/۱‏ التصریح ۹۸/۲. 

(۲) البيت من البسيط, ول أعثر على قائله يبظر: خرانة الأدب ١ ٤1/۹‏ المقاصد النحوية ۸۹/۳. 

(۳) الخصائص لابن جني ۳۸۳/۲. 

.٠٠ه۴۳-۲١۲/۲ يدظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 

.۲۸۱-۲۸۰ شرح ابن الناظم ص‎ )٥( 

.۲٤۰/۳ همع الموامع‎ )٩( 


vv 


)لبا الأول (الفصل الخاهس) ما يمتفم تصدره في الجملة 
وهو ما أشار إليه يس بقوله: (روقد يقال: تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا جاز 

ي الشعر فليجز في المفعول معه)). 
وأشار أبو حيان في "شرح التسهيل' إلى أن الأصل في المفعول معه أن لا يمع فيه 

التقديم» لاف العطوف» فانه تابع» والأصل ف التابع أن له يتقدم على متبوعه) قلست 

فى المفعول معه العلة ال مانعة من التقديم فإغا المانع فيه تشبيهه به» فإذا جاز قليلا فيما 

هو الأصل ف امتنا ع التقده» فجوازه فيما مل غ 

الحملة أمر لا جوز إجاعا وهو المراد بيانه. ) 
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."٤٤/۱ حاشية يس على التصریح‎ )١( 
./٤/۳ التذييل والتكميل‎ )( 


Y٥ 


الاي الأول (الفصل الخاعس) ما يمتنع تصدره في الجملة 


(المبحث الثالث) 
الفاعل وما بنوب عله 
الفاعل لا يجوز تقدمه عند البصريين على فعله مع بقاء كوه فاعلا"» وبالتالي لا يجوز 


تصدزه فى الحملة. 
وها خلافا الذين مجيزون تقده الفاعل على الفعل في سعة الكلام مستدلین 
بىحو قول الشاعر": 
ما للجمال مشیها وگيدا آ ا ملل أم حلدیل ٩‏ 


وهو عند البصريين على تقدير: (يكون وئيدا) أو (يظهر وئيدا). 
وقد حكى الزجاجى الإجا ع على أن الفاعل إذا فَدّمّ على فعله م برتفع به كما نتقل 
عنه عنه أبو حیان. 

وتعقَبّه بقوله: (روما قاله أبو القاسم من الإجاع.. حالف لا نقله بعض الاش 

وقال أبو حيان أيضا: (رذهب البصريون إلى أنه يجب تقديم العامل على الفاعل» 
وذهب الكوفيون إل جواز ذلك, ور حلاف تهر في ية رابخمع فيجيز الكوفيون. 
(الزيدان قام)» و(الزيدون قام)» ولا يجيز ذلك البصريون) ٠‏ 

وهل يجوز تقديم الفاعل في الضرورة عند البصريين أو يمتنع ذلك مطلقا؟ ) 

قولان عند البصريين: أرجحهما أنه يجوز ذلك في الضرورة» كما نص عليه الأعلم 
وابڻ عصفور. 


() ينظر: المقتضب ۱۲۸/۲ الروض الأنف ۲۳/۲ آمالي ابن الحاجب ۱۳٣/۳‏ الرضي ۲۲۳۰۱۲۹/۱: 
التخمر ٤ ١١/١‏ المطالع السعيدة للسيوطي ."٠١/١‏ 

(۲) من الرجز» وهو للزبّاءء بنظر: خزانة الأدب ۲۹/۷ الدرر ۲۸١/۲‏ شرح شواهد المغني .۹١١/١‏ 

(۳) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ٠١۹/١‏ الدر المصون ۲۷۹/١‏ الأتموني ٤٦/۲٠‏ حاشية الصان 
۲ 

.٦۹ ٤ تذكرة النحاة لأبي حیان ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: ارتشاف الضرب ۱۷۹/۲ منهج السالك ص .٠١١‏ 


۷٦ 


الباج الأول (الفصل الخاهس) ما يمتنع تصدره في الجملة 


وهو ظاهر كلام سيبويه'"» حيث قال: (روقد يجوز تقديم الاسم في الشعر على رافعه» 
کما قال الشاع ': 

صددت وأطْرّلّت الصّدود وقاما وصال على طول الصدود يدوم 7 

قال الدماميني كما نقل ذلك عنه الشمني]: (روهذا تصريح بأن وجه الضرورة تقديم 
الاسم على رافعه» فلم يبق بعد ذلك وجه للاختلاف في توجیه کلامه علسی وجه 
الضرورق)“. 

ورد على ابن السيد البطليوسي» الذي نص على أن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل 
ي شعر ولا نشر. 

وعلى كل حال فتقديم الفاعل على فعله في الاختيار منوع إجماعا عند البصريين. ‏ 

وأما العلة المانعة من تقديم الفاعل على فعله» فقد أشار ابن هشام إلى أن تقديعه 
على الفعل يمتنع؛ لئلا يلتبس بالمبعدا . 

ولك العلة المانعة من تقديم الفاعل على فعله عند جمهور النحاة هي: تنزيل الفاعل 
نزلة ابمزء من الفعل ٠"‏ إذ لا يجوز تقديم جز الكلمة على صدرهاء وما كان كالجزء من 
تا لا جوز تقدّمه عليه“ کما قال ابن اللاظم: ((الفاعل كالجزء من الفعل؛ لأن الفعل 
يغتقر إليه معنى واستعمالا فلم جز تقديم الفاعل عليهء كما م جز تقديم عجز الكلمة 
على صدرها). 


( ينظر: الكتاب ۲/١‏ وفيه تعليق الأعلم الشنتمري باهامش» وينظر: حاشية الخضري 11١/١‏ ويظر' 
التصریح ۲۷۱/۱. ) 

(۲) البيت من الطويلء وهو للمرار الفقعسي» ينظر: ديوانه ص ٤۸٠‏ وينظر: خزانة الأدب ٠۲۲٠/٠١‏ الدرر 
/. ) 

(۳) بنظر: الکتاب .٤٥۸/١‏ 

.۸/۲ حاشية الأمير على المغني‎ ۸١/١ ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام)‎ )٤( 

(ه) ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) ۸١/١‏ حاشية الأمير على المغني ۸/۲. 

) .٠١٠/۲ ينظر: المغني (حاشية الدسوقي)‎ )١( 

(۷) ينظر: التكملة لأبي علي الفارسي ص ۲ شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲ الإرشاد للقرشي 
ص ١١١‏ المقتصد ۳۲۷/١‏ الأشوني .٤١/۲‏ 

(۸) ینظر: الأشاه والنظانر ۹۳/۱٥-٤۹ه.‏ 

.۲٠۹ شرح ابن الناظم على الألفیة ص‎ )٩( 


۷۷ 


البايب الأول (الفصل الخاعس) ما يمتنم تصدره في الجملة 


قال ابن جني: (روكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل؛ فكذلك لا جوز تقديم ما أقم 
مقام الفاعل)). 

إذ أن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل في امتناع التقديم على الفعل» كمانص على 
ذلك النحاة". 

وعليه فتصديرٌ الفاعل في الجملة تمنو إلا في الضرورةء كما أججمع على ذلك البصريون. 
وهو الصحيح. 

وكونُ الفاعل ما لا يجوز أن يتصدر في الجملة هو الأولى؛ للا يؤدي إلى عدم التفريق 
بين الجملة الاسمية والحملة الفعلية؛ إذ أن ضابط الحملة الاسمية - كماتقدم -: تصدَرها 
بالاس وضابط الجملة الفعلية: تصدَرْها بالفعلء فلو أجيرّ تقديم الفاعل مع نية تأخيره؛ 


لاختل هذا الضابط. 
مسالة: 

امتنع تقديم الجرور في صيغة التعجب: (أفعل به) إضافة إلى: إجرائه مجرى المفل؛ 
لأنه فاعل. 


" ٤ NY ٤ 
قال السيوطي: (رانجرور من (أفعل) عند الجمهور فاعلء والفاعل لا يجوز تقديعه)".‎ 
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() الخصائص ٠۳۸٠/۲‏ وينظر: الأصول لابن السراج .٠۷٤/١‏ 

(۲) ينظر: شرح عمدة الحافظ لابن مالك 1۸۳/١‏ المرادي (توضيح المقاصد) ٠۲۲/۲‏ منهج السالك 
لأبي حيان ص ١١١‏ الأتموني .٠1/۲‏ 

(۳) همع اهوامع .٠١/١‏ 


۷۸ 


الہایے الأول (القصل الخاهس) ما بمتتم تنصدره اي الجماة 


(المبحث الرابع) 
۱ & 


جږ ايه 


أ حڪمه من حيبت جوا التصدر. 

وهو نما لا جوز تصدره في الجحملة؛ ذلك أن التمييرَ العامل فيه الاسم الذي انتصب 
عن تمامه. ) 

ولا خلاف في امتناع تقدعه على الاسم المنتصب عن تمامه» كمانص على ذلك 
بو حیان وغیره'. 
وأبي العاس» وكان سيبويه لا بجيزه» والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه)). 

وما ذکره عن سیبویه صحیح؛ نص عليه في تابه وعزاه إليه غيره من النحويين. 


وهو مذهب البصريين. 
وما ذكره من موافقة الكوفيين لسيبويه» نقل بعض النحاة موافقته» وبعضهم نقل 
خلاف ما ذکر. 


وملخص المسألة: أن البصريين ذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله» سواء 
المصرف وغيره» وذهب الكوفيون إلى جوازه إذا كان العامل فعلا متصرفاء ووافقهم المازني 
والميرد. ۰ 


)١(‏ منهج السالك ص ۲۲۷ الرضي على الكافِة ۲۲۳/١‏ شرح الأغوذج للأردبيلي ص >۸١‏ كشف 
المشکل ص ٤۹۲‏ . ) 

(۲) الأصول ۲۲۳/۱ وينظر: معاني القرآن للفراء ۷۹/۱. 

(۳) الکتاب ٠۰٥٩/۱‏ وینظر: ابن یعیش ۷۳/۲. 

. ۲٠۰/۲ ينظر: الأتموني‎ )٤( 

() ینظر: الإنصاف م ( ۲۰ ۸۳۲-۸۲۸/۲ اتتلاف النصرة ص ۳۹-۳۸ وينظر: إعراب القرآن 
للنحاس ٠٠١/۱‏ المقتضب ۳/٦؛‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص ۳١۷‏ لباب الإعراب للإسفرائيني 
ص ۳۳۹ . ) 


۷۹ 


الاب الأول (الفصل الخاهس) ما يمتنع تصدره في الجملة ` 
ولا حلاف في أن تقديم ييز المفردات غير جائز عند الجميع» فلا يجوز: (عندي درهما 

عشرون)» كما نص على ذلك ابن الحاجب'. 

تاا" العلة فى ذلك. 


علل لذلك الرضي بقوله: (روإنما م يتقدم؛ لأن عامله اسم جامد ضعيف العمل» مشابه 


للفعل مشابهة ضعيفة)). 

وعلل ابن عصفور وره على اماع تقديم التمييز عشابهته للنعت ف الإيضاح» 
ل بتقدھ مغل ) 
فلا یتقدم 


ولكن تعليل ذلك عند الجمهور هو ما قاله ابن الحاجب: ((لأنه ق لمعنى فرع 
عن الفاعل» والفاعل 3 يصح تقدعه» فالفرع أجدر». 

وهو ما أشار إليه ابن جني بقوله: (رفكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعلء فكذلك لا 
جوز تقديم المميز - إذ كان هو الفاعل في المعنى - على الفعل) . 
مسال 


لا كان التمييز لا يجوز تصديره في الجحملة عند البصريين؛ امتنع أن يكون التمييز مما له 
صدر الكلام كما أشار إلى ذلك أبو حيان في "شرح التسهيل" حيث قال: ((التمييز 
لا يكون بأماء الاستفهام [وهي مما له صدر الكلام كما سيأتي]؛ لأنه يلزم من ذلىك تقده 
العامل فيها عليهاء ولا جوز ذلك على قاعدة البصريين)). 


."١٠٣/۱ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ )١( 

(۲) شرح الكافية للرضي ۲۲۳/۱. 

(۳) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ۲۸٤/۲١‏ حاشية الحضري .۲٠٠/۱‏ 

.۲۲۸ شرح الكافية لابن الحاجب ص ۴۳۱۷ وینظر: شرح الفريد لعصام الدین ص‎ )٤( 
. ۳۸٤/۲ (ه) الخصائص‎ 

() العذییل والتکمیل ./۲٠۹/۰‏ 


البايج الأول (الفسل الخامس) ما يمتنع تصدره في الجملة 


(المبحث الخامس) 
أداة الاستتناء (إلا) 
ذكر ابن الأنباري الخلاف في تقديم حرف الاستشاء متصدرا أوّل الكلام بين البصريين 
والكوفين» حيث قال: ((ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستتناء في أول 
الكلام» نحو قولك: رإلاً طعامَّك ما أكلّ زيدً)» نص عليه الكسائي وإليه ذهب أبو إسحاق 
الزجاج في بعض المواضع 
وذهب البصريون إلى أنه لا جوز ذلك )۰۱ 
وما ذكره ابن الأنباري من حيث تقديم حرف الاستنناء ذكره أيضا الزبيدي في کتابه 
"ائتلاف النصرة"". 
إلا أن أبا حيان والسيوطي ذكرا هذه المسألة من حيث جواز تقديم المستفنى أول 
الكلام وليس أداته متبعين مذهب العكبري في تناول المسألة". 
قال أبو حيان: (ر(وتقديم المستغنى أول sS‏ عند الجمهورء وأجازه الكسائي 
والزجاج» وي "النهاية": أجازه الكوفيون. نحو: رإلاً زيدا قامّ القوم)... ومذهب البصريين 
أنه لا يجوز تقديم المستفنى أول الكلام)) 
وقال السيوطي: (رالجمهور على منع تقديم المستئنى أول الكلام... فلا يقال: (إلاً زيدا 
قام القوم)... وجوز الكوفية والزجاج تقديعه)“ 
فالمسألة واحدة؛ لأن حکم الملستننى ا أداته من حيث التصدير في الجملة؛ لأنه 
لا يأتي إلا بعد أداته» كما أشار إلى ذلك الرضي 
فتصدر الأداة تصدر للمستتشنى من باب التجوز. 


( ینظر: الإنصاف ۲۷۸-۲۷۳/۱. 

(۲) ينظر: ائتلاف النصرة للربيدي ص .١۷١-۹۷٥١‏ 

(۳) ینظر: التبیین ص ٤١۹-٤٤۰٩‏ . 

..۲۹۲-۲۹۱/۲ ارتشاف الضرب ۳۰۸-۳۰۷/۲ وهو ما ذكره ابن مالك في: شرح التسهیل‎ )٤( 
.۲٠۱۱-۲۹۰/۳ همع الهوامع‎ ٤۲۳-٤۲۱/۱ (ه) المطالع السعيدة‎ 

.۲۲۷-۲۲۹/۱ شرح الكافية للرضي‎ )١( 


A1 


البايج الأول (الفصل الخاهس) ما يمتفم تصدره قبي الجملة 


إلا أن دراسة المسألة من حيث * الأداة ركما ذكرها ابن الأنباري» وکما ذکرتھا 
هنا] أولى من دراستها من حيث تصذر المستشنى لسببين: 
الأول: أن الحكم يدور حول الأداة في الأغلب من حيث المع وعدمه» نعم قد يدور 
حول المستشنى من حيث إجراؤه جرى الصفة أو التمييز كما سيأتي. 
والثاني: تصدر المستضى في الحقيقة مستحيل؛ لأنه لا يتقدم على أداته» والتصدر 
الحقیقی إنغا هو للأداة وليس للمستئنى. 
وهذه المسألة من مسائل الخلاف. 
قال أبو حيان في "شرح الدسهيل": ((ووهم ابن هشام وابن عصفور في زعمهما 
أن تقديم المستثنى وجعله أول الكلام لا يجوز باتفاق))'. 
والذي يهم أن في المسألة قولين: 
القول الأول: على الجواز. 
وهو للكوفيين» ومعهم الرجاج؛ قياسا على كشير من الفضلات» مستدلين 
بقول ا 
حلا اله لا أرجو سواك وإنما أعُدٌ عيالي شُعبة من عيالكا 
وبقوله: 
وبلدة ليس ها طوي ولا حلا امجن بها أنسي 
ورد في (خلا) وهي فرع (إلا)ء فالأصل أولى بذلك. 
قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ووجه الدلالة من هذا أن الاستشاء ب (إلاأ) هو 
الأصل» وسائر الأدوات محمول عليها... ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل» 


.٠١۳ التذييل والتكميل ۳/٠۳/ءب» وينظر: منهج السالك ص‎ )١( 
.١١۹/١ وقد أطلق المنع ابن عصفور في: شرح المقرب‎ 

(۲) البيت من الطويلء وهو للأعشى» وهو غير موجود في ديوانه المطبوع» ينظر: خزانة الأدب »۴١ ٤/۳‏ 
الدرر .١١٤/٣‏ 

(۳) من الرجزء وهو للعجاج» ينظر: خزانة الأدب ۳۱۲۰۳۱۱/۳ الدرر .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: همع الموامع ۲۹٠/۳‏ المطالع السعيدة للسيوطي 4۲١/١‏ حاشية الصبان ۱٤۸/۲‏ حاشية 
يس ٥٤/١‏ -٥ه".‏ 


AY 


البایے الأول (الفصل الخاهس) ما بمتنع تصدره قي الجملة 


فلو لم يكن تقديم (إلأ) جائزا ما جاز ذلك في (خلا)؛ لأنه لا يتصرف في الفرع أكثر 
من التصرف في الأصل)'. 

القول الثاني: بعدم جواز التصدر. وهو جمهور البصريين. 

قال أبو حيان: رلم جز نحو: (إلا زيدا قام القومم؛ لأن (إلا) مشبهة ب (لا) العاطفة ٠‏ 
ورواو) مع... وهذان لا يتقدمان. وكذلك ما أشبههما»". 

وحكموا على البيتين التقدمين بالشذوذ أو الضرورة" 

قال ابن مالك: ((وذلك أن المستتتى جار من المستضى مه مجرى الصفة المخصصة 
من الموصوف بهاء ومجرى العطوف برلا) من المعطوف عليه» فكما لا يتقدمان على 
متبوعهما؛ كذلك لا يتقدم المستشضنى على المستضى مه إلا إذا تقدم ما يشعر به ماهر 
الخد اله 

قلت: والذي يفهم من كلام الفراء في "معانيه" منعه تقديم المستشنى أول الكلام. 

والراجح ما ذهب إليه البصريون» كما أشار إلى ذلك آبو حيان في "شرح التسهيل"'» 
حيث منع تقديم الس اول الكلام بقولىه: و المع؛ قیاسا على التمييز في 
کو نھ انعصبا عن تمام الكلام» فلا يقدمان أول الكلام)" 

قلت: ولم يرد سماع بتصدير (إلا) قي الجملة» وقد ورد في مغل من أمنال المنرب: 

رالا حظيّة فلا أي" وهذا لا دليل فيه؛ إذ أن الأمغال قد تكون مجترأة من كلام یلها 
بحكى لفظها ولا يغير» ورإلا) هنا أصلها (إن لا)؛ فهي إذن غير استخائية. 

وعليه فمذهب البصريين راجح من حيث السماع والقياس. أي: قياس أداة الاستغناء 
على حرف العطف» أو رواى المعيةء والقياس للمستشنى على التمييز» وكل ذلك قد تقده 
أنه لا جوز تصدره على الراجح 


.أ//"١/۳ التذييل والتكميل‎ )١( 

(۲) منهج السالك ص ۳ 

(۳) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۹۲-۲۹۱/۲ المساعد 1۷/١‏ حاشة الخضري .٠٠٠/۱‏ 
)٤(‏ شرح التسهيل لابن مالك ۲۹۱/۲. 

.۱۹۸-١۱۹۷/۱ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

ر( التذيبل والتکمیل ۱/۳٠۳/أءب.‏ 

(۷) ينظر: مجمع الأمتال للميداني .۲١/١۱‏ 


AY 


اليا الأول (الفصل الخاهس) ) ما يمتنع تصدوه في الجملة 


وعليه فتصدر المستثنى مع أداته لا جوزء كماقال اا ((الاستنناء لا بجوز أن 
یکون ني ول الکلام لا تقول: رإلا زيدا قام القومٌم “٠)‏ 


فروع: 


الأول 
6 
لو تقدم حرف نفي ځو: (ما إلا زب يداني الدار أحد) فيها الخلاف نفسه» مذهب 
البصريين يقعضي المنع» ومذهب الكوفيين الجواز". 


٤ التانی‎ 


وفرّعوا على هذا أي الفرع الأول] مسالتين: 

قالوا يجوز: ركيف إلا زيدا إخحوتك) ورأين إلا زيدا القومٌ). 

وقالوا لا يجوز: رهل إلا زيدا عندي أحدٌ) ولا رأين إلا زيدا جلسَ القومٌ). 

وعللوا المنع بأن (هل) ورأين) في هذا التزكيب فضلة؛ فلو حذفا وقع المستشنى 
أو“ 


٠ اثالث‎ 


يجوز تقديم المستشنى بشرط أن لا يتصدر في الجملة“) وفي هذه الحالة يجب نصبه 
لتعذر الرفع على البدلية. 

وهذه المسألة محل إجماع» كما قال أبو حيان: ((وأما إذا تقده المستئنى على ي 

منه وحده» نحو: (قام إلا زیدا القوم)» فلا حلاف في جوازه). 


(0 النكت للأعلم الشتمري 11۹/١‏ وينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص ."٠٠١‏ 
(۲) بنظر: الارتشاف "٠١۷/۲‏ المطالع السعيدة ٤۲۱/۱‏ همع اهرامع .۲٠۰/۳‏ 
(۳) الارتشاف لأبي حیان ۳۰۸-۳۰۷/۲. 

.۸۸ تقريب المقرب لأبي حيان ص 11۲ رصف المباني للمالقي ص‎ )٤( 

.٤١۹٩/۱ التخمیر‎ ۸٥/۳ بنظر: ا خصائص‎ )٥( 

)١(‏ التذيل والتکمیل ۳۲/۳/ب. 


A4 


البايج الأول (الفصل الخاهس) ما يمتنع تصدره كي الجملة 


الرابع: 
د کر ابو حیان في "شرح التسهيل" أن (سوى) الاستئنائية بنيت لتضمنها معنى حرف 
الاستنناءء وهو (إلأ)» وأنها لا يصح أن تتصدرء بخلاف رغير). 
قال أبو حيان: (( (سوى) بنيت لتضمنها معنى الحرف» وهو (إلا) مع قلة تصرفها؛ 
ألا ترى أنها لا يبتدَا بهاء ولا يكون مفعولا صريا إلا في الشعر ضرورةء بخلاف (غير) 
فإنها يكون فيها ذلك)”'. 
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ر( التذييل والتکمل ۸/۳١/أ.‏ 


Ao 


)لباب الأول (القسل الخامس) ما يمتفم قصدره في الجملة 


(أن) مفتوحة الهمزة 


أو لا: حكم جواز تصدر (ال). 

في المسألة قولان من حيث جواز تصدر (أن) في الجملة: 

القول الأول: ذهب جهرر النحاة إلى عدم جواز صدارة (أن) - مفتو حة الهمزة س 
فى الجملة. 
i ۰‏ ع 8 0 ٰ 

وهو مانص عليه سیبويه في قوله: ((الا ترى انه فيح ان تقول: (أثك منطلق 
بلغني) ٨))‏ . 

وهذا يجب تقديم الخبر على (أن) وما في حيزها إذا وقعت مبعداً؛ لكي لا تتصدر 

في الجملة". 

وحکم (أئ - المشددة - هو حكمها إذا كانت مخففة من حيث عدم جواز تصدرهاء 
کما قال ابن مالك في "شرح الدسهيل' : (( (أف) المشددة والمخففة منها لا يبعداً بها كلام 
وعلی هذا نبهت بقولي: يجب تأخير منصوب الفعل إن كان رأث مشددة أو مخففة»0“. 

قال الشيخ عبد القاهر: ((فلا يقع: (أن) في صدر الكلام البعةء وأما قوله تعالى: 
لوأ اماج ب4 فان راللام مضمرة قبلهء كانه قيل: (ولأن المساجد» وإذا كان 
كذلك» م تكن رأن) واقعة في صدر الكلام)). 

i SEA‏ صدر الكلام - كبة كبقية أخواتها - عند الحديث عن (إن) 


١(‏ ينظر: الارتشاف ٤١/١‏ إعراب القرآن للنحاس ٦۳/١‏ المسائل المنفورة ص ۱۸۸ البصريات 
۱,ح؛ح ابن بري ص ٥۰ ٤‏ الإرشاد للقرشي ص ۱۹۷ . 

.٤٦۳/١ الکتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر: أمالي ابن الحاجب ۷٥/۳‏ التخمير .٤١/٤‏ 

.٠١١-٠١۲/۲ شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 

(ه) الجن: ۱۸. 

.٤۷۲/١ المقتصد‎ )٦( 


A٦ 


الباي الأول (الفسل الخاهس) ما يبمتغع تصدره في الجملة 


قال ابن السراج عنها: (رفهي لا تكون مبعدأةء ولا بْدَّ من أن تكون قد عمل فيه 
عامل» أو تكون مبنية على ما قبلها))'. 

وقد حكى ابن بابشاذ الاتفاق على عدم جواز تصدرها ني موضعين من شرحه 
على "المقدمة الحسبة" حيسث قال: ((اتفق الكل على أنه لا يجوز الابتداء ب (أن) 
- المفتوحة = )). 

وقال بعده: (( (أن) - المفتوحة - لا يبتدأً بها يا جاع))". 

ودعوى الإجماع ليست صحيحة؛ لوجود الخلاف في ذلك كما سيأتي في القول الثاني. 

القول الغاني: ذهب بعض النحويين إلى جواز الابتداء ب (أن) - المفتوحة - متصدر 
أول الكلام. 

وعزاه السمين الحلي للأخحفش ) وعزاه السيوطي انقلا عن ا حياك] TT‏ 

قال المرادي: رر رأن) - المفتوحة - لا تقع في ابتداء الكلام خلافا لبعضهم). 

وقال الدماميني: ((وأجاز ذلك الأخفش والفراء وأبو حازه؛ قباسا على رأث 
غو: وان تَصوموا حير لک ٠)4‏ 

قلت: ووجه القياس هو مشابهة (أثْ) - المخففة من الثقيلة - ل رأث المصدرية - 
اللاصبة للمضار ع - من حيث المعنى واللفظ فتحمَلْ عليها المشددة؛ ذلك أن رأنّ) سراء 
أكانت مشددة أم مخففةء فإنها تدر بالمصدر» كما نص على ذلك النحاة“. 

ورأث المخففة الناصبة للفعل يجوز الابتداء بهاء كما نص على ذلك النحاة''. 


س 
ve‏ 
2 


.۲٠۵/۱ الأصول‎ )١( 

(۲) شرح المقدمة الحسبة ۲۲۲/۱. 

(۳) شرح المقدمة الحسبة .o/1‏ 

.٤۸٠/۳ ۲۹٦۷/۲ الدر المصون‎ )٤( 

ره الأشباه والنظائر .۳۷١-۳٦۹/۲‏ 

)ا( اجى الداني ص .٤٤۹۸‏ 

(۷) البقرة: ۱۸4. 

(۸) تعلیق الفرائد للدمامیني ۷۱-۷۰/۳. 

(۹) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٤۳١/١‏ المقتصد .٤۷١-٤۷١/١۱‏ 

.۲٠۹/۱ ۱۹ء حاشية الأمیر‎ ٤-۱۹۳/۲ الإيضاح في شرح المفصل‎ 4۸۷/١ ينظر: المقتصد‎ )٠١( 


AY 


الیاوے الأول (ا لقصل الخاعس) ۳ بمتتنع تصدوهد گی الجملة 


وكما قال ابن السراج: ((فأما (أث) الخفيفة التي تنصب الفعل قإنها يبدا بهاء؛ لأن اشر 
ف 

ويفهم من كلام أبي علي في "الحلبيات" أن a‏ الجمهور» حيث قال: 
((وحکی أبو عمر: أن أيا الحسن أجاز: ليت أك ذاه ورلعل أنك ذاهب»» وركان أك 
ڈا: قال أبو عمر: هذا ضعيف... ووجه قول أبي الحسن عددي: أن (أث) وإن م تدا به 
ولم یکن إلا مبنیا على شيء» فانه لما تقدمت (ليت) جاز ذلك فیه؛ آلا تری أنه قد جاز وقوعها 
بعد (لولا) حيث كانت متقدمة عليها؛ والاسم بعدها مرتفع بالابتداءء ولولا تقدم (لولا) لم جز 
أن يبدا بعدهاء فکما جاز أن يبتدا رأث بعد (لولا) حيِث تقدمت عليهء وإن لم جز أن يبدا به 
ولا وكذلك جاز أن تقع بعد (لیت) ))". 

والراجح مذهب الجمهور؛ لا سيأتي في علة منع تصدر (أن) في الجملة. 
ٹانیا علة منع تصدر رأث ف امل 

أطبق هور النحاة على أن العلة المانعة من تصدر (أن) - مفتوحة الهمزة - في الجملة؛ 
هي عدم تعرضها لدخول (إن) - مكسورة الهمزة - عليهاء وهو منوع عند الحا "» وهو 
ما أشار إليه سيبويه في "كتابه". 

قال الشيخ عبد القاهر: ((لا تكون (أن) مبتعدأة في اللفظ...؛ لأجل نهم لو ابتدؤا 
د (أن)؛ لكان يعرض أن تدخل عليه (إن)» وهذا مستنكر؛ لاجتماع حرفي تأكيد). 

وقال أبو علي: (رولا بحسن أن تلي رإن) رأن)؛ لأن قد أشبهنها في اللفظ. ومشابهة اللفظ 
له حكم ومزيةء وهي یؤکد بھا کما یؤکد بهاء ولا جمعون شیئین بمعنی واحد... الا تری 
أنهم نم بجمعوا بين وبين (إن)؛ لاجتماعهما في معنى التأكيدء وأن (إث) إلى (أن) أقرب 
من (اللام) إلى رإت) € 


ر( الأصول a‏ 

(۲) الحليات لأبي علي الفارسي ص .۲٠۲-۲١۱‏ 

(۳) ینظر: القتضب ۴٤۳-۳٤۲/۲‏ إعراب القرآن للنحاس ١ ١-۳۹/٤‏ النكت للأعلم ۷۹٤/١‏ أمالي 
ابن الشجري ۱۹۸-۱۹۷/۳ أمالي ابن الحاجب ۷١/۳‏ الإرشاد للقرشي ص .٠١۷‏ 

.٤٦۳/١ الكتاب‎ )٤( 

(ه) المقعصد .٤۷۲-٤۷١/١‏ 

.٠٠١٠١-۲١۲/۹ وينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي‎ 1۸۸۰1۷١ المسائل المنثورة ص‎ )١( 


AA 


البايج الأول (الفسل الخامس) ما ييمتفع تصدره في الجملة 
وعلل الشيخ ابن الحاجب بعلة أخرى - إضافة إلى العلة السابقة - حيث قال: (روأما 
(أن) - المفتوحة - فإنها مع ما في حيرها بعأويل المهردء وإنما التزموا بأن لا تكون أول 
الكلام؛ لملا تلبس ب (أن التي بمعنى (لعل)» وتلك لا تكون إلا أُوّل الكلام أو لتلا تكرن 
عرضة لدخول (إن) المكسورة عليها))”'. 
وهذه العلة ذكرها ابن هشام في "المغني" بقوله: ((کرهوا الابتداء ب (أث) - المفتوحة - 
لتلا يلتبس ب (أن) التي بععنى (لعل) )'. 
وعلل السمَن علة أخرى ثالغة. وهي: القبح اللفظي› حیث قال: ((لا جیزون: رأث زیدا 
e 9 5‏ 0 ۴ 
منطلق عرفت)» تريد: (عرفت أب زيدا منطلق)؛ للقبح اللفظي)". | 
وهذه العلة فيها نظر؛ إِذ أنها غير مضبوطة ولا محددة فد زجح العلتان السابقتان. وإن 
کانت الثانية أضعف من الآولى» ال آنها مقبولة» والحكم الواحد قد بعلل له بأکثر من علة» 


EK SEG SS 


() شرح الكافية لابن احاجب ص ٠١١‏ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص ۳۸۹. 
(۲) المغني .٥۸۹/۲‏ 
(۳) الدر المصون .١١١/١‏ 


A۹ 


البايبه الأول (الؤسل الخاهس) ما يمتنع تصدره في الجملة 


(المبحث السابع) 


(الفاء) الرابطة لجواب الشرط 
و(إذا) الفجائية 


أو ل: رالفاى الرابطة جلواب الشرط: 

إذا م يصلح جواب الشرط لأن يلي أداته فانه بصدر بهذه (الفاء)» وقد تقدم تفصيل 
ذلك في ما تصدر به جلة جواب الشرط. 

وهذه (الفاء) لا يجوز تصدرها كما نص على ذلك النحاس وغيره"'. 

قال السيوطي: ((من عادة هذه (الفاء) - معبعة كانت أو عاطفة - أن لا تقع مبتدأً 
ي الكلام)). 

وقال أيضا: رر (الفاع في الأصل للعطف فحقها أن تقع بين شيئين وهما المتعاطفانء فلما 
أخرجوها في باب الشرط عن العطف حفظرا عليها المعنى الآخر وهو: التوسط ات أن 
يتقدم شيء نما في حيزها عليها؛ إصلاحا للفظ)". 

وعدم جواز تصدرها أمر مجمع عليهء لم أجد فيه مخالفا؛ دیل نص ههور ا 
أن ما بعد (فاء) الجواب لا يعمل فيما قبلها. 

وأما قوله تعالى: [.. وَإِيَايّ فارهبون4 فذكر أبو حيان في "البحر" أن رإيّاي) 
منصوب بفعل محذوف» مقدراً بعده؛ لانفصال الضميرء وقيل: إنه ما وقعصت (الفاع صدرا 
[وذلك منوع كما تقدم] قدّموا الاسم؛ إصلاحا للفظ. 


.٠٤٤١/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ (٠ 

(۲) حاشية السيوطي ق ۹۲/. 

(۳ الأشباه والنظائر .۸١-۸۰/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۸١/٤‏ الدر المصون ٥۸٤/١‏ إملاء ما من به الر جهن للعكري 
۹-. 


(9) البقرة: *٭ £ 


اباي الأول (الفؤسل الخاهس) ما بمتنع تصدره في الجملة 


وعليه تكون (إياي) منصوبة بالفعل (ارهبون)؛ لأنها في نية التأخير» فهسي 
حتملة لوجهين 

ولا دليل في الآية لما ذهب إليه الصبّان من قوله في الأية: (رف (الفاء) الشرطية مزحلقة 
عن الصدرء فسقط ما قيل من أن ما بعد (الفاء) الشرطية لا يعمل فيما قبلهاء وما لا يعمل 
لا یفسر عاملا)). 
انیا راذا) الفجائية: 

(إذا) الفجائية تناقض (إذا) الشرطية من حيث التصدر. 

قال المرادي: رر (إذا) الشرطية تقع صدر الكلامب ور(إذا) الفجائية لا تقع تر 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل" : (( (إذا) هذه تفارق (إذا) الشرطية من أوجه... 
منها: أن هذه لا يبتداً بها كلام بخلاف تلك“ . 

ف (إذا) الشرطية من لازم الصدر - كما سياتي - ورإذا) الفجائية لا يجوز تصدرهاء 
وهذا هو ما أشار إليه النحاس في "إعرابه"» ومكي في "مشكل إعراب القرآن". 

قال ابن مالك: ((ويقوم مقام (الفاع في الجحملة الإسمية (إذا) المغاجأة. نحو: 
ف غدھ الابتداء بهاء فو جودها بحصل ما بحصل د (الفاء) من بيان الأرتاط). 

وما ذكره من عدم جواز الابتداء بهاء ومشابهتها ل (الفاء) نص عليه جمهور النحاة» من 
غير حكاية خلاف في ذلك فكان عثابة الإجاع“. 


.۳۳٠١/۱ ینظر: البحر الخحیط‎ )٩( 

(۲) حاشية الصبان .۷١/۲‏ 

(۳) انی الداني ص .۳۷٤‏ 

(4) التذييل والفکمیل ./۲٠۱۳/۲‏ 

(ه) ینظر: مشکل إعراب القرآن ص ٩۲-۹٦۱‏ إعراب القرآن للنحاس ..١١١-١١۱٤/٥٩‏ 

.۳١ الروم:‎ )٩( 

(۷) شرح الكافية الشافية لابن مالك .٠١۹۸/۳‏ 

(۸) ينظر: شرح ابن الناظم ص ٠۷۰۲‏ الطالم السعيدة للسيوطي ٠٠٠/١‏ اقمع ۱۸۲/١‏ الأشرني 
٤‏ شرح الكافية للرضي .٠۷۲/١‏ 


۹۹ 


)لہاج الأول (الفسل الخامس) ما يمتنع تصدره فب الجملة 


قال السّمين: (ر (إذا) الفجائية ك رالفاء) في أنها للتعقيب» ولا تقع أؤل كلام . 

وقال الأعلم: (روهي في مذهب حروف العطف). 

أي: في عدم جواز التصدر. 

وقال ابن نور الدين: ((واختصت الفجائية عصاحبة (الفاء) من بين حروف العطف؛ 
لدلالتها على الربط الفوري؛ لأن المغاجأة كالفورء ورالفاء مختصة بالفور»". 

وعلل الدماميني لعدم جواز تقدم (إذا) الفجائية لصدر الكلام في "حاشيته على المغني' 
حيث قال: (ر قوله رولا تقع في الابتداء) أي: في صدر الكلام؛ لأن الغرض من الإتيان بها: 
الدلالة على أن ما بعدها حصل بعد وجود ما قبلها على سيل المفاجأة. فلا بد في حصول 
الغرض من تقدم شيء عايهاء فليلزم ألا تقع في الابعداء»)“. 

وعليه فتصدر رفاء) الجواب و(إذا) الفجائية هما نع اتفاقا. 
اتان 

اللسألة الأول 
أشار سيبويه إلى أن (إذ) الظرفية تكون حرف مفاجأة مثل (إذا)“. 
وعليه فلا جوز تصدّرها كما أشار إلى ذلك السيوطى. 
اللسألة الثازية: 

(إذا) في الكلام على ثلاثة أوجه: 

أحدها: المضمَنة معنى الشرط» وهي ما يلزم الصدارة كبقية أدوات الشرط. 

الثاني: الفجائية وهي نما لا جوز تصدره كما تقدم. 

التالت: الظرفة الحضة - غير المضمنة معنى الشرط - وهي مما جب إضافة إلى الجمل» 
ولت نا باه الصدر”". | 


.۳۷۹/۵ الدر المصرن‎ )١( 

(۲) النکت ۷۸۳/۲. 

(۳) مصابيح المغاني ص ۸۷. 

.۷۹/١ حاشية الأمیر‎ 4۳/١ وينظر: حاشية الدسوقي‎ ۱۸٦/١ حاشية الدماميني على المغني‎ )٤4( 
(طبعة بولاق).‎ "١١/١ (ه) ينظر: الكتاب‎ 

.۱۷٣۳/۳ ینظر: همع اهوامع‎ )٦( 

(۷) ينظر: إعراب القرآن لقوام السنة ص 1۲-١١‏ النحو القرآني قواعد شراهد ص .٠٤٤‏ 


۹۲ 


البايجه الأول (الفصل الخاعس) ما يمتنم تصدره في الجملة 


(المبحث الثامن) 
ضمير الفصل 

3 ماهیته. 

قال الصبان: ((هو حرف لا محل له من الإعراب» وعليه أكثر النحاة. فتسميته ضميرا 
جاز» علاقته المشابهة في الصورة. وقيل: هو اسم لا حل له من الإعراب كما أن اسم الفعل 
كذلك وقیل: عله محل ما قله وقیل: حله حل ما بعده))'. 

وكونه اما لا محل له من الإعراب» هو الذي رجحه أبو حيان في "التذيسل 
والتكميا ""'. 

فالکوفیون يسمونه عماداً» وله موضع من الإعراب على اختلاف بينهم: هل محله محل 
ما قبله؟ أو حل ما بعده؟ 

والبصريون يسمونه فصلاء ولا موضع له من الإعراب عندهم". 

قال ابن يعيش: ((فالفصل من عبارات البصريين؛ كأته فصل الاسم الأول عما بعده 
وآذن بتمامه» وإن لم يبق منه بقية من نعت ولا بدل إلا احبر لا غير والعماد: من عبارات 
الكوفيين؛ كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتحقيق الخبر بعده)). 

ورجح ابن الحاجب تسمية البصريين» حيث قال: في "شرح كافيته": ((والفصل أخص؛ 
إذ كل ما وضع للفصل قد اعتمد به» ولیس کل ما یعتمد به في شيء یکون فصلاء فکانت 
تسمیته فصلا أولی خصوصیته))“. 

وهو ما رجحه الدماميني بقوله: ((تسمية البصريين له فصلا أقرب إلى الاصطلاح؛ 
لأن الشيء يسمى باسم معناه في أكثر الألفاظء ولا كان المعنى في هذا الضمير: الفصل» 


.٠١١/١ وينظر: حاشية ال خضري‎ ۲۸۲/١ حاشية الصبان‎ ١( 

(۲) ينظر: التذيیل والتکمیل ۱/١١١/ب.‏ 

(۴) ينظر: الإنصاف مر ۷١۷-۷٠٩/۲ )١ ٠١‏ دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني الفراء ص .۲٠١‏ 

)٤(‏ ابن يعيش: ١١٠١/۳‏ وينظر: أمالي ابن الشجري ۱٦1/١‏ شفاء العليل للسلسيلي ۲۰۷/١‏ شرح 
عون الإعراب ص .۲٤۸‏ 

(ه) شرح الكافية لابن الحاجب ص ۹۳ »٤‏ وينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام) .1۸١/١‏ 


۹۳ 


)لبا الأول (الفصل الخاهس) ما يمتنم اتنصدره قب الجملة 


كان تسميته فصلا أحرى من تسمية الكوفيين» فانهم موه باسم ما پلازمه ويؤ دي الى معناه 
فكانت تسمية البصريين أظه)'. 
ا ی و و و ي سق؛ إذ أن 

الفصل لا يتصور إلا فاصلا بن شیئن› ای غير متصدرء كما سياتي. 
ٹانيا: هل غورز تصدر .٩٩‏ 

لا جوز تصدر ضمير الفصل عند اججمهور. 

قال أبو حيان: (رومن شرطه عند البصريين أن يتوسط بين الأول وخبره» وأجاز الفراء 
تقدعه أول الكلام» ومنه عنده: وهو مَحَرَمْ عَلیْکم إخراجهم# ° وتقدمه الفصل جار 
على مذهبهم)). 

وما ذکره عن الفراء ذکرہ فی "معانیه" حیث قال: ((وإن شنت جعلت (هو) عمادا 
ورفعت (الإخراج) ب (تحرّم) ))۱ 

وقال النحاس: ((وزعم الفراء أن (هو) عماد في قوله: #إوهو مُحَرَمٌ عليكم...4» وهذا 
عند البصريين خطا؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام). 

قال السيوطي: (روأجاز بعض الكوفيين وقوع الفصل في أول الكلام)) 

ولامتناع تصداره في الجملة - وهو محل إجاع البصريين - امتنع تقديه مع الخبر المقدم. 

قال ابن مالك في "التسهيل": ((ولا يتقدم مع اخبر المقدم خلافا للکسائي)). 

وقال في "الشرح": (رلا كانت فائدة الفصل صون ابر من توهمه تابعاء لزم من ذلك 
الاستغناء عله إذا قدم الخبر؛ لأن تقدمه بنع من توهمه تابعا؛ إذ الفابع لا يتقدم 
على المبوع)). 
)١(‏ تعلیق الفرائد للدمامیني ۱۲۹-۱۲۸/۲. 
(۲) البقرة: .۸٥‏ 
(T)‏ ارتشاف الضراب ۰/١‏ 4۹4. 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء ٥۱/۱‏ وینظر: ٤۰۹/۱‏ ۲/۲٥۴-۳٥ه۳‏ ۳۷/۳. 
(ه) إعراب القرآن للنحاس ۲٤١/١‏ وينظر: الدر المصون للسمين الحلي TAA‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠٠١/۲‏ 


(۷) شرح الدسهيل لابن مالك ١/۱۹۸ء‏ وينظر: التذييل والتكميل ١/١١١/ب‏ الرضي ۲٠/۲‏ همع الموامع 
| 


٩ ٤ 


الباي الأول (الفصل الخامس) ما يمتغم تصدره في الجملة 


وتعقبه الدماميني - في التعليل - بقوله: ((وفيه نظر؛ للزوم امتناع الإتيان به حيث 

اننفت تلك الفائدة. واللازم باطل؛ بدليل: ركان زيذ هو القائم) بالنصب» ونحوه)''. 
َ ۴ ا 2 a E‏ 

وقال ابن عقيل في شرح عبارة "النسهيل": ((فلا تقول: (هو القائم زيد)» ولا (هر 
القائ کان زید» وحكى الفراء وغيره عن الكسائي إجازة ذلك» وحكى عنه هشام المنع» 
وهو قول الجمهورء ومنهم هشام والفراء))". 

قلت: وأما حكاية هشام: المنع عن الكسائي فقد حكاها أبو حيان في "النذييل" حيث 
قال: ((وقال هشام: حکی قوم من أصحابا أن الكسائي أجازه» وأخبرني بعض أصحابا أنه 
قال: أجزت: رهو القائمْ كان زي؟ فقال: لاء قال هشام: وحفظنا عنه الإحالة)". 

وما كون الفراء مع الجمهور - كماقال ابن عقيل - فقد نص كماتقدم 
على خالفتهم» وبتتبعي ل "معاني الفراء" وجدت له نصا يمنع فيه تصدر ضمر الفصل› 
فلعلّه هو الذي اطلع عليه ابن عقيل» ويكون للفراء في المسألة قولانء كما نقل ذلك عن 
الكسائي» أو أنه رجع عن قوله ذاك إلى قوله هذاء قال الفراء: (رولا يكون العماد مستأنفا 
به حتی یکون قبله (إن) أو بعض أخواتها أو ركان) أو (الظن) ))“. 

وعليه يكون عدم جواز تصدر ضمير الفصل أمر شبه مجمع عليه من النحاة قاطبة. 


SES SES SES 


() تعليق الفرائد ١۳٤-١۳۳/١‏ وفيما قاله الدمامين نظر؛ لأن المراد من التعليل منع التصدر» وليس تقدم 
الجر مطلقا. فتأمل. 

(۲) المساعد لابن عقيل .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: التذيبل والتكمیل ١/١٦٠/ب.‏ 

.۲۹۹/۳ معانی القرآن للفراء‎ )٤( 


۹5 


لباب الأول (القصل الخاهس) ما يمتنم تصدره في الجملة 


(المبحث التاسع) 


المنصوب على الاإختصاص 

قال أبو حيان: ((والمنصوب على الاحتصاص لا يجوز أن يتقدم على الضميرء إنما يكون 
بعد الضمير حشواً بينه وبين ما نسب إليه أو أخيرا)). 

وفد نص النحاة على أن الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من عدة أوجه» ذكر 
ابن الناظم وابن عقيل: أنها ثلاثة" وذكر المرادي والأشموني: أنها نمانية. 

من بينها متفقاً عليه عندهم جيعا: أنه لا يقع صدرا في الحملة. 

قال ابن الناظم: (رلفظه كلفظ المنادى» ومع ذلك فهو خالف من ثلاشة أوجه: فإنه 
لا جوز أن يستعمل معه حرف النداءء ويجيء معرفا ب (الألف واللام)» ولا يبتدأً به 
ي الكلام)). 

وقال الأنموني: (ريفارق النداء في نمانية أحكام... الفاني: آنه لا يقع في أول الكلام» 
بل فى أثنائهء وقد أشار إليه ابن مالك بقوله: ) 

^ ۲ باثر ارجونیا‎ ANNES O esa 

قال الصبان: (رقوله ربل في أثنائه) أراد بالأثناء ما قابل الأولء فيشمل ما وقع في وسط 
الكلامء كما في نحو: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث))؛ لوقوعه بين المبتدأ والخير. ‏ 

وما وقع بعد فراغه» كمنال اللاظم؛ لوقوع (أيها الفتى) بعد فراغ كلام تسام 
وهو (ارجوني» )). 


ر ارتشاف الضرب 11۹۸/۳ وينظر: المطالع السعيدة للسيوطي .۳۳۷/١‏ 

(۲) شرح ابن الناظم على الألفية ص ٠٠١٠١‏ ابن عقيل (بحاشية الخضري) ۸۷/۲. 

(۳) شرح الأشوني على الألفية ۱۸١/۳‏ وينظر: شرح المرادي .٠١/٤‏ 

.۸۷/۲ ابن عقيل (بعاشية الخضري)‎ ٦٠٦ شرح ابن الناظم على الألفية ص‎ )٤( 

(ه) شرح الأنمرني على الألفية ۰1۸١/۳‏ وينظر: شرح المرادي ..٠٥/٤‏ 

)٦(‏ حدیٹ صحیح› رواه مسلم وأبو داود والنسائي في عدة طرق عن عائشة رضي | لله عنها. ينظر: جع 
الفوائد من جامع الأصول» وتجمع الزوائد .٠١۳١-٠١۲/۲‏ 

(۷) حاشية الصان ۱۸٥/۳‏ وينظر: حاشية الخضصري ۸۷/۲. 


۹٦ 


البايج الأول (القصل الخناهس) ما يمتفع تصدره في الجملة 
قال الشيخ خالد: (روهو بخلاف المنادى؛ فإانه يقع في أول الكلام نحو: 
ریااً َه اغفر لتا )). 
ومن خلال هذه النصوص المتقدمة تبن أن المنصوب على الاختصاص نما لا يجوز 
أن يتصدر في الحملةء ولم حك في هذا خلاف. 


E EK KK 


.۱۹۱/۲ شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري‎ )١( 


۹4۷ 


البايج الأول (الفسل الخامس) ما يمتنع تصدره في الجملة 
(المبحث العاشر) 


قال المرادي عند قول ابن ماللك: 


: ((يعني اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعا ل (ذا)» ففهم من ذلك آنه لا د 
وهذا فرق بینه وبین (نعم) ور(بئس)؛ فان خصوصهما لا متدع تقدعه))'. 

وبين خصوص (حبذا) ومخصوص (نعم) فروق: 

أوها: آن خصوص (حبذا) لا يتقدم لاف مخصوص (نعم). 

ثانیها: أنه لا تعمل فيه النواسخ» خلاف مخصوص (نعم). 

وذکر فرقان آخران.... 

قال أبو حيان: (رولا يدخل على رحبَذًا زيةً) النواسخ» ولا يقدم المخصوص,» بخلاف 
(نعم)» لا تقول: رکان حبذا زید)» لا برفع (زید) ولا نصبه» ولا تقول: رزیدٌ حبّذا) ٥)‏ . 

قال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((وقد أغفل أكثر النحويين اتبيه على امتناع تقديم 
المخصوص في هذا الباب» وعلى امتداع نسخ ابتدائيته» وهو من المهمات. 

وتنبه ابن بابشاذ إلى التنبيه على امتناع التقديم. ولكن جعل سبب ذلك؛ خوف توهم 
کون المراد من (زيد حبذا): رزيد أحبً هذا). 

وتوهم هذا بعيد فلا ينبغي أن يكون المنع من أجله؛ بل المع من أجل إجراء (حبذا) 
مجرى المنل» وما كان كذلك فلا يغير بتقديم بعضه على بعض» ولا بغير ذلك 
روا لجاري تجرى الئل يلزم لفظا واحدا)“. 


.٠٠۹/۳ المرادي على الألفية (توضيح المقاصد)‎ )١( 

.١١١۹/۳ السابق‎ )۲( 

(۳) ارتشاف الضرب ."٠/۳‏ 

.٠۹٦/١ شرح التسهيل لابن مالك ۲۷/۳ وينظر: المساعد ۳/۲٤۱ء شفاء العليل‎ )٤( 
.۳۳/۳ (ه) شرح التسهيل لابن مالك‎ 


۹۸ 


اباي الأول ()لفصل الخاهس) ما بيمتنم تصدره في الجملة 


وقد نقل أبو حيان في "شرح التسهيل" كلام ابن مالك التقدم وأقرّه على ذلك 
من حيث التعليل. 

وهو ما رجحه السيوطي أبضا“". 

قلت: وقد علل ابن بابشاذ هذا الحكم أيضا: بعدم التصرف. في "شرح المقدمة 
الحسبة""» وهو قريب من التعليل ياجرائه جرى المثل. 

وعليه فلا متعقَّب لابن مالك عليه. 

ولم أجد خلافاً في امتناع تصدير خصوص (حبذا). 


2K SES SEG 


رى التذيل والتكميل ۳/١۷١/أء‏ وينظر: منهج السالك ص .٠١ ٤‏ 
(۲) ينظر: همع الموامع .٤۸/١‏ 
(۳) شرح المقدمة الحسبة ."۸٥/۲‏ 


۹۹ 


)لبا الأول (الفسل الخاهس) ما يمتنع تصدره كي الجملة 


(المبحث الحادي عشر) 
توابع الأسماء 


قال ابن هشام في "تذكرته" - كما نقل ذلك عنه السيوطي-: ((ليس في التوابع ما 
يتقدم على متبوعه إلا المعطوف ب رالواو؛ لأنها لا ترتب)'. 

وقد ذكر السيوطي أن من الأصول النحوية: أن التابع لا يتقدم على المتبوع. 

وقد ذكر النحاة أن توابع الأسماء أربعةء وهي: التوكيد والنعت والبدل والعطف. 

وقد ذكر ابن السراج أنها ثلاثة - باستخناء التوكيد -» وما ذكره صحيح؛ إذ أن 
التو كيد اللفظي ليس خاصا بالأماءء بل يشمل الأفعال بتكرارهاء أو الحروف كذلك 
حيث ذكر توابع الأماء ضمن الأشياء الثلاثة عشر التي لا جوز تقدعها عنده". 

حيث قال: ((الغاني: توابع الأسماءء وهي: الصفة والبدل والعطف› ولا يجوز أن تقدم 
الصفة على الموصوف. ولا أن تعمل الصفة فيما قبل الموصوف» وكذلك البدل» فلا يتقدم 
على المْدل منهء وأما العطف فهو كذلك, والذين أجازوا في ذلك شيا أجازوه 
في الشعر))“. 

والعلة في عدم تقديم اللعت على المنعوت؛ کون النعت كجزء من الاسم المنعوت. 

قال السيوطي: ((الصفة لا تتقدم على الموصوف؛ لأنها من حيث إنها تكملة له ومتممة 
أشبهت الجزء منه)) '. 

وقال السهيلي: (رفقد صار النعت كجزء من الاسم المنعوت» فلا يتقدم عليه 


ياجھاع). 


.۲۳۸/۲ الأشباه والنظائر‎ )١( 

) (۲) الأشباه والنظائر .٠٠۳-۲۰۲/۱‏ 

(۳) ينظر: الأصول :۲٤۲۷-۲۲۲/۲‏ ومن بينها العديد مما هو خارج عن نطاق البحٿث» بل إنه ذكر 
من بينها الحروف التي تكون صدر الكلام من حيث عدم تقديم ما بعدها عليهاء وهو جال الحث 
ل رفا ها اه ا ) 

.۲۲۹-۲۲۵/۲ الأصرل (باختصار)‎ )٤( 

(ه) الأشباه والنظائر ۹۳/۱٥-٤۹ه٠.‏ 


.٤٠١ نتائج الفكر للسهيلي ص‎ )١( 


وما ذكره من عدم جواز تقدم الصفة قبل الموصوف أمرٌ أطبق عليه النحاةء فصحتَ 
دعوى الإجماع في ذلك . 

وذكر المبرد أن الصفة إذا تقدمت أغرب الم صوف a‏ 

أي: أن تقديم الصفة على الموصوف غير صاح. 

وأما الت وكيد اللفظي فيصح تصدره في بعض الأحيان؛ ذلك أنه إما مستقل 

قال الرضي: ((والمستقل ما يجوز الابتداء به» وغير المستقل ما لا يجوز فيه ذلك 
كالضمير المتصل» وكل حرف إلا الحروف التي تؤدي معنى الجملة وتحذف معه في الغفالب» 
وهي أحرف الجواب» وهي: (لا) و(نعم) وربلی)» فان جميعها يصح الابتداء بها))". 

وعلى كل حال فتوابع الأسماء نما لا يصح تصدره في الجملة. 
مسأل 

اتفقی اللحاة على منع تقديم التابع على المتبوع» واختلقوا في تقديم معمول التابع 
على المتبوع: 

والكوفيون والزخشري: أجازوا ذلك . 
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)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۴۴/١‏ النكت ٠١ ٤/١‏ أمالي ابن الشجري ۱٤١/١‏ اهمع 
٥‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص ۳۹۰ كشف المشکل للحیدرة ص .1١۱۹۰٤۷۹‏ 

(۲) ينظر: المقنضب .1١۹۲/٤‏ 

(۳) شرح الكافية للرضي (بحصرف يسير) 9 

. ٠٠١٤/١ الكشاف للزخشري‎ ٠٠١ ينظر: اثعلاف النصرة للزبيدي ص‎ )٤( 


۰۱۹ 


البايج الأول (الفصل الخاهس) ما يمتنع تصدره قي الجملة 


مواضع متفرقة فيما لا يجوز تصدره 


أو لا الضمير الحصل: 

قال ابن مالك: 

وذو اتصال مه ما لا تدا ولا يلي رالا احتيارأ أبدا 

وذكر النحاة في شرح هذا اليت ان الضمير المحصل هو الذي لا يصح وقوعه مضدرا 
أول الكلام ولا بعد (إلا) في الاختيار. 

وموضعٌ الاستشهاد على عدم تصدره: عدم صحة وقوعه أول الكلام أو في افتتاح 
النطق» كما قال الصبان. 

وعلل الرضي على عدم صحة تصدر الضمير المتصل؛ بكونه كاججزء الأخحير 
من عامله". 


ثانبا: جهلة الصلق و الضاف إليه. 


و ع الأشياء الغلاثة عشر القى لا جوز تقديمها: كلا من الصلة والمضاف 
اليه جاعلا الصلة في: الحالة الأولى» والمضاف إليه في: الحالة الثانية. 


وعدل لعدم تقدم الصلة على الموصول بأنها کبعضه وهو ما علل به أيضا الوط 
iE‏ ((ولا جوز أن تقدم على المضاف ولا ما 


اتصل به 


)١(‏ ينظر: شرح ابن الناظم ص ٠٦‏ شرح المرادي (توضيح المقاصد) .1۲۷/١‏ شرح المكودي على الألفية 
ص ١‏ حاشية الخضري .٥ ٤/١‏ 

(۲) حاشية الصان .٠١۹/۱‏ 

(۳) ينظر: شرح الكافية للرضي .٠٤/١‏ 

.۲۲۳/۲ الأصول لاين السراجح‎ )٤( 

ره) الأشباه والنظائر ١/۹۳٥-٤۹ه.‏ 


.۲۲٠٦/۲ الأصول‎ )١( 


البايج الأول (الفسل الخاهس) ما يمتغع تصدره قي الجملة 


وما ذكره صحيح عند النحاة. إذ أن المضاف إليه لا يتقدم على المضاف» كمالا تتقده 
الصلة على الموصول» كما نص على ذلك غير واحاٍ من النحاة. 

وكذا نص غير واحد من النحاة أيضا على أن ما يتعلق بالضاف إليه لا يتقدم 
على الضاف”". ) 

وقد علل لذلك السيوطي بأن المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضاف» فلا يتقدم عليه" . 

وعدم صحة تصدر جلة الصلة أمر واضح؛ لعدم جرواز تقدمها على الاسم الموصول» وم 
يرد حذف الاسم الموصول مع بقاء صالتهء وعليه فلا يصرّر تصديرها. 

أما المضاف إليه فمع وجود المضاف تصدره أيضا لا إشكال في منعه؛ لوجود الماع وهو 
عدم صحة تقدمه على المضاف, إذا كانت الإضافة محضة - كما قال الأتعوني -؛ لأن 
لضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصول» فكما لا يتقدم ما يتعللق بالصلة على 
الموصولء كذلك لا يتقدم ما يتعاتق بالمضاف اليه على المضاف. 

وهذا في الإضافة الحضةء أما غير الحضة فيجوز. 

وأما إذا كانت الإضافة غير محضة» أو حذف المضاف وقي لضاف إليه مقامه» كما هر 
جائز عند النحاة على تفصيل في ذلك فیکون في عدّه ما بمتنع تصدره نظر. 
مسألة. 
معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها. 
وجعل ال يرد من باب عدم جواز تقديم شيء من الصلة على الموصول عدم تقدم معمول 
اسم الفاعل النحلى ب (أل) عليه» وليس من باب الحمل على الصفة المشبهة'". 


(0 ينظر: ابن مالك: شرح عمدة الحافظ ٤۲٤/١‏ الرضي: شرح الكافة ۰۲۰۷/١‏ الإسفرائيني: 
لباب الإعراب ص ."۷١‏ ) 

(۲) ينظر: الحلبيات لأبي علي الفارسي ص ۱٩٩‏ اخصائص ۳۸۷/۲ الارتشاف .٠۰۹/۲‏ 

(۳ الأشباه والنظائر .٥۹٤-٥۹۳/۱‏ 

.۱۷۸/۲ الأشموني (باختصار یسیر)‎ )٤( 

(ه) ينظر: لباب الإعراب للإسفرائني ص .۳۷١‏ 

() ينظر: المقعضب .١١٤/٤‏ 

(۷) ينظر: المقعضب .١١١/٤‏ 


البايج الأول (الفصل الناهس) . ما بمتفع تصدره قي الجملة 


تالثا: معمو ل الصدر. 

معمول المصدر لا يجوز أن يتصدر؛ ذلك أن معمول المصدر لا يكون مقدما 
على المصدرء كما نص على ذلك الدسوقي في "حاشيته على المغني". 
ر ابع الاسم اجرور: 
- قال في "المغني": ((ولا يستأنف ما بعد اجا . 

فهذه العبارة وإن عللها النحاة بلزوم حذف الجرور وبقاء الجار وحده» وذلك منوع 
اتفاقاء كما أشار إلى ذلك شراح "المغني"") إلا أنه يُفهم منها أن الاسم الجرور لا يستأنف» 
أي: لا يتصدر في الجحملةء ولا يتقدم على عاملهء وهذا الفهم إن م يكن صحيحاً فإن الحكم 
صحيح. 

قال الأعلم: (راعلم أن انجرور لا يتقدم على عامله ولا يفصل بينهما)). 

وعلل لذلك السيوطي؛ بكون حرف الجر بمنزلة المجزء من امجرور فلا يتقدم 
عليه الجرور“. كما لا يتقدم عجز الكلمة على صدرها. 
خامسا: (کي) و(لام) التعليل: 

وهي ما تسمى عند النحاة ب (لام كي)» وأشار ابن عصفور في "شرح الجمل" إلى أن (لام) 
التعليل لا جوز تصدرهاء حيث قال: (ر رلام) الأمر لا يقع إلا ندرا و(لام کي) لا تقع إلا 
بعد تقدم کلام تقول: رجت لتضرب) )). 

وهذا الحكم صحيح؛ إذ أن معنى التعليل يزم سبق ما يعلل به. 

وقد أشار النحاة أيضا إلى أن ركي) - التعليلية الناصبة للمضارع - نما لا يجوز تصدره 
فى الجملة". 

وعلة (اللام) وركي) واحدة 


.٠٠/۲ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) ا مغقي .۷۸/١‏ 

(۳) ينظر: حاشية الدماميني على الغني 1۹۸/١‏ حاشية الدسوقي .۸۳/١‏ 
)٤(‏ النكت للأعلم الشنتمري .1١۸/١‏ 

() الأشباه والنظائر 044-۱ . 

."۳٠/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٩( 

(۷) ینظر: شرح الدسهیل لابن مالك ۲۲٠/۱‏ الارتشاف ۳۹۳/۲. 


۰4 


البایج الأول (الفحل الخاهس) ما يمتفع تصدره في الجملة 
سادسا: ما الكافة:. 

(ما) الكافة على ثلاثة أنواع: 

الأول: : الكافة عن عمل الرفعء وهي المتصلة بثلائة أفعال فقط. وهي: (قل) وز کش 
ورطال)» وسيأتي حكمها من حيث التصدر في فصل (رب) من الباب الثاني. 

والثاني: الكافة عن عمل اللصب والرفعء وهي المتصلة ب (إن)... 

والثالت: الكافة عن عمل الجر» وتتصل بأحرف وظروف. 

وهي ما لا يتصدر للزوم سبقها بما تكفهء كما أشار إلى ججيع ذلك ابن هشام 
ق 
ساروا" الال 

الكوفيون لا يجيزون تقديم الحال في أول الكلام فهو ما لا جوز تصدره عندهي" 

ولكن الأصح - والذي عليه الجمهور - كما قال السيوطي: هو جواز تصدره بتقدعه 
على عامله؛ قياساً على المفعول به والظرف, وماعاً كما قال تعالى: «إخشَعا أَبْصَارَهم 
بجوت 

وتستفنى صورٌ لا بجوز فيها التقديم منها: أن يكون العامل فعلا غير متصرف» نحو: 
(ما اخ هندا متجردة)» فلا يقال: (متجردة ما أحسيَ هندا). ومنها: أن يكون صلة 
ل (أن)» ومنها آن کک متصلا يما له الصدارة. 

وعليه فإذا حلت الخال من مانع للتقديم» فيصح تصدرها على الراجح؛ قیاسا وسماعاء 
خلافا للکوفیین. 


وإغا ذکرتها ضمن ما لا جوز تصدره؛ شی نتب ایی وشولا للبحث 
قدر الإمکان. 


.۳١٤-۳١۰۷/۱ ينظر: المغني‎ )١( 

(۴) بنظر: الأصول ۲٠١/۱‏ الإنصاف .١٠٤١/١‏ 

(۳) القمر: ۷. 

)٤(‏ ينظر: شرح المتقدمة الحسبة 1٦۸-1٦۷/١‏ شرح التسهيل لابن مالك "٤٤-۳۲ ٤۳/۲‏ الطالع 
السعيدة رشرح ألفية السيوطي) للسيوطي .٤٤١/١‏ 


١ ٠9 


الياب الأول (الفصل الخاهس) ما يمتنع تصدره في الجملة 
ثاهنا: ابمملة العو اضية: 

لا يجوز تصدرها في الكلام بدءأ؛ بناءً على أن الاعتراض يقع آخر الكلاه'. 

وهذا الحكم من حيث التصدر اللغوي عفهومه العامء وليس التصدر ٤‏ اججملةء فتأمل. 
تاع ما بعل ما له التصدر. 

لا جوز أن يعصدر ضرورة؛ لأن لازم الصدارة لا يجوز تقديم شيء عليه. 

وقد ذكر ذلك ابن السراج ضمن الأشياء الثلائة عشر التي لا يجوز تقديمه". 

وحول هذا الحکم يدور عموم البحث» وسيأتي إن شاءِ الله مزيد بث في هذه المسألة 
في المسائل العامة لما له الصدارة. 


عاشرا: معمول اسم الفعل: 

ذهب عموم البصريين - والفراء من الكوفين - إلى أن اسم الفعل يخالف مسماه» 
فان الفعل يجوز تقديم معموله المنصوب عليه ولا جوز تقديم معمول اسم الفعل علیه؛ 
لقصور درجته عن الفعل؛ لکونه فرعه في العمإ". 

قال المبرد: ((ولكنها أسماء وضعت للفعل» تدل عليه» فأجريت مجراه ما كانت 
في مواضعهاء ولا يجوز فيها التقديم والتأخير؛ لأنها لا تتصرف تصرف الفعل))“. 

وقال الشيخ عبد القاهر في "شرح الإيضاح": ((اعلم أن هذه الأماء فروع 
على الأفعالء فلا تتصرف تصرفهاء ولا جوز تقديم مفعوفا عليها)). 

وهذا خلاف للکسائي» وعزاه ابن الاتتارت: ا بقية الكرفيين» حیت ذهبوا ای 
أن (عليك) وردونك) ورعندك) في الإغراء جوز تقديم معمولاتها عليهاء نحو: رزيدا عليك) 
(زیدا دونك))› (زیدا عندك)؛ قاسا على الفعل» من باب إلحاق الفرع بأصله. 


. ٠١۳/١ ينظر: حاشية الأمير على المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الأصول .۲٠۲۹-۲۳۶٤/۲‏ ) 

(۳) ينظر: شرح المقدمة الحسبة ۳۹۲/۲ الإنصاف لابن الأنباري م(۲۷) ۲۴١-۲۲۸/۱‏ منهج السالك 
ص ۱۲۱ شرح شذور الذهب ص ٤٤١۷‏ همع اغوامع ٠۲١/١‏ شفاء العليل للسلسيلى A11‏ 
التصریح ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ ابن عقيل .۹1/١‏ 

) .۲٠١۲/۳ المقعضب‎ )4( 

.ه۷۷/١ المقتصد شرح الإيضاح» لد القاهر اججرجاني‎ )١( 


۰*٦ 


البايي الأول (الفصل الخامس) ما يمتنع تصدره في الجملة 


وهذا ممنوع عند الجمهور كما تقدم. 

وعليه فمعمول اسم الفعل ما لا يجوز تصدره في الجملة؛ لعدم جواز تقدمه على اسم 
الفعل» خلافاً للمفعول به الذي يجوز تقديمه على فعلهء بل وجب في بعض الأحيان؛ كما إذا 
كان نما يلزم الصدارةء كما سيأتي. 

قلت: ومذهب الفراء: موافقة البصريين في منع تقديم معمول اسم الفعل عليه» كما 


قرره ف کتابه "معاني القن 
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.۳۲۳/١ ينظر: معاني القرآن للفراء:‎ )١( 


الباب الثاني 
ما بلزم صدر الكلام 


وفيه أربعة عشر فصلا: 
الفصل الأول: 
ادو ات الاستفهام. 
الفصل الثاني: 
أدوات الشرط. 
الفصل الثالث: 


حروف النفي. 
الفصل الرابع: 
) الأحرف الناسخة. 
الفصل الخأمس : 
اللامات التي تلزم صدر الكلام. 
الفصل السادس: 
كنايات العدد (كم الخبرية)ء و (كأين)ء و(كذا). 
الفصل السابع 
0 


الفصل الثامن: 
حروف الاستفتاح والتنبيه. 
الفصل التاسع: 
أحرف الجواأب. 
الفصل العاشر: 
العرض والتحضيض والتمني ب (ألا). 
الفصل الحادي ڪشر : 
فا اتعجية 
الفصل الثاني ڪشر : 
ضمير الشأن والقصة. 
الفصل الثالث عشر: 
الحروف التي يتلقى بها القسم» ومايتفرع عن ذلك. 
الفصل الرابع عشر: ٠‏ 
حکم تصدر کل من : حرفي التنفيس و (قد) والفعل الماضي. 


۰۸ 


الفصل الأول 
آدوات الاستكهام 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
الاستفهام ولزوم الصدارد. 
المبحث التاني: ) 
أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة. 
المبحث الثالث : 
خرو ج الاستفهام عن حقيقته وعلاقته بفوات تصدرد. 


البایج الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستقهام 


(المبحث الأول) 


الاستفهام ولزوم الصدارة 

الاستفهام والاستخبار والاستعلام ععنى واحد'» خلافا لابن فارس الذي أوجد فرق 
دقيقا بين الاستفهام والاستخبار. 

ومعنى الاستفهام: طلب الفهم“. 

وللاستفهام صدر الكلام ويشمل ذلك جيع أدواته فأدواته: حروف» وأمای 
وظروفب فالحروف: اهمزةء وهل وأم - على الخلاف فيها -» والأماء المستفهم بها هي: 
من وما وكم وأي» والظروف المستفهم بها: أين وكيف ومتى وآيان وأنى» وإغا عدوا 
(کيف) للاستفهام عن الحال “. 

والعلة في لزوم الاستفهام صدر الكلام ما تقرّر سابقا في علة لزوم الصدارة عموما. 

وذكر ابن الشجري في "أماليه": أن الاستفهام يقعع صدر الجملة؛ وإغا لزم تصديره 
لأنك لو أحرته تاقض كلامك, فلو قلت: (جلسَ زي أين؟) و(خرج محمد معى؟) جعلت 
أول كلامك جلة خبرية ثم نقضت ابر بالاستفهام» فلذلك وجب أن تقدم الاستفهام 
فقول: (أين جل رب ور(متی خرج محمد لان مرادك أن تستفهم عن مکان جلوس 
زيدء وزمان خروج محمد فرال بتصريح الاستفهام التناقض”. 

وقال ابن يعيش: (رإنغا صار للاستفهام صدر الكلام لأنه جاء لإفادة معنى في الاسم 
والفعل فوجب أن يأتي قبلهما لا بعدهما)). 


.٤١١-٤١ ٠/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) ينظر: الصاحي ص ٠.۲۹۲‏ 

(۳) ينظر: تاج العروس للزبيدي .٥٤٩/۱۷‏ 

)٤(‏ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳٦۹۰۱۰٥/۱‏ التخمیر لصدر الأفاضل ٠١۱-۲۰۰/۱‏ شرح 
الكافية للرضي ۲۸۳١/۲‏ ينظر: معاني الفراء .٠٤١/١‏ 

(ه) أمالي ابن الشجري .٤١١-٤٠ ١/۱‏ 

.۲۰ ٤/۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۷) ابن یعیش ١۱۳/۷‏ وينظر: المقتصد شرح الإیضاح .۲٠٠/۱‏ 
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الاي الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفحام 


والبلاغيون متفقون مع النحاة في علة تصدر الاستفهام" فقد ذهب السكاكي منهم 
إلى أن سبب لزوم أدوات الاستفهام صدرَ الكلام هو كون الاستفهام طلباً والطلب ما يهم 
السامع ويعنيه» حيث قال: ((وقسد م أن هذه الكلمات للاستفهام وعرفت 
أن الاستفهام طلب» وكون الشيء مهما جهة مستدعية لنقديه في الكلام فلا يعجبك لزوه 
كلمات الاستفهام صدر الكلام). 

قلت: وتصدر الاستفهام أمر مجمع عليه ججلة لا تفصيلا كما سيأني بيانه إن شاء ١‏ لله. 

وإذا تقرر للاستفهام صدر الكلام من حيث الجملة نتج عن هذا التصدر عدة أحكام: 

أولا: امتناع أن يعمل فيه ما قبله": فقد ذكر النحاس في إعرابه للقرآن أن النحويين 
بشرلرة؛ يعمل اق الأسغهاء ا ا 

معنی آخر» فلو عمل فيه ما قبله لدخل ! بعض المعاني في بعض. 

قلت: رفك فد نط كرد الها علا اللي رل لهاع اف جل ف ماقا 
إذ أن حكم التصدر سببأٌ في امتناع أن يعمل فيه ما قبلهء وإثبات حكم التصدر ينتج هذا 
الحکم» ومن المعلوم أن علة السبب تختلف عن علة المسبب عنه أو النتيجة» كما هو مقرر 
في جال البحث والمناظرة. 

ثانيا: لا جوز تقديم شيء ما في حيزه عليه باستضاء اجار شأنه في ذلك شأن بقية 
ما له الصدارة. 

ثالغا: لا يعمل ما قبله فیما بعده. کما لا يعمل ما بعده فیما قبله» وهذا لا یدخل على 
الاستفهام من الأفعال إلا ما يجوز أن يُلقَى» لأن الاستفهام لا يعمل ما قبله فيما بعده كما 
لا يعمل فيه ما قبله كما نص على ذلك البرد. 


."١١-۳١٠١ ينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ص‎ )١( 

(۲) مفتاح العلوم للسكاكي ص .٠١١‏ 

(۳) ينظر:البصريات لأبي علي ١ه‏ الدر المصون للسمين الحلبي / 1 إتغاف الحيث للعكبري 
ص ۰۲۹ وینظر: معاني القرآن للفراء .۳۷٠/۲‏ 

.٠١/۳١ ۱۹ء وينظر معاني القرآن للزجاج‎ ٦/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(ه) ينظر: التخمير (شرح المفصل) لصدر الأفاضل ۲١۹/۲‏ حاشية الأمير .٠١١۷/١‏ 

(1) ینظر: القتضب ۲۹۷/۳. 


شتا 

قال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((ويعرض تقديم المفضول وجوباء وذلك إذا كان 
اسم استفهام أو مضافا إليه نحو: رمن أنت أحلمْ؟) ورمن أي رجل أنت أكرم؟)... 

ذكر أبو علي هذه المسألة في "التذكرة"» وهي من المسائل شرل عا 

فإذا كان المفضول غير ذلك م جز تقديمه إلا في الشفر 6 

وهذا هو ما أشار إليه ابن مالك ف ألفيته: 

وان تکن بتلو رمن) مستفهما فلهما كن أبدا مقدما 
کمثل: مم نأنت حبر ولدی اخحبار التقديم نررا وجدا 

قال المرادي: (رلا يخلو الجرور ب (من) بعد أفضل التفضيل من أن يكون اسم استفهام 
أو مضافا إليه أو غيرهماء فإن كان اسم استفهام أو مضافا إليه وجب تقديمه...؛ لن 
الاستفهام له الصدر)". 

وقال ابن الناظم: ((لأفعل التفضيل مع (من) شبه بالضاف والمضاف إلبه فحقه 
ألا يتقدم عليه إلا موجب» وذلك إذا كان اجرور ب (من) اسم استفهام فإنه لأ بد 
من تقديمهما على أفعل التفضيل» ضرورة أن الاستفهام له صدر الكلام))". 

وعلق الخضري علي قول ابن عقيل حيث قال: ((قوله (ويجب تقديم (من) وجرورها) 
أي: على (أفعل) فقط لا على جلة الكلام كما فعل المصنف رأي ابن مالك] وجاراه عليه 
الشارح أي ابن عقيل]؛ لأن صدارة الاستفهام إا هي بالدسبة للعامل فيه لا مطلقا؛ ويلزم 
على تمثيله من أنت خيرً] الفصل بين العامل وهو (خير) والمعمول وهو (من) بأجني؛ 
لأن المبتدأ ليس من معمولات الخبرء فلو قال الشارح: (أنت ممن خحير) لكان حسناء وأما 
المصنف فقد يعتذر عنه بالضرورة). 


(1( شرح التسهيل لاہن مالك CH‏ وینظر : شرح العمدة لابن عالك Ve‏ 

(۴) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) ١۲١-١۲١/۳‏ وينظر: منهج السالك ص .٤١١‏ 
(۳) شرح ابن الناظم على الألفية ص .٤۸٤-٤۸۳‏ 

.۹/۲ حاشية الخضري‎ )٤( 


(المبحث الثاني) 
أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة 


أولا: همزة الاستفهام: 

هي أم الباب وهي أصل أدوات الاستفهام كما نص على ذلك ابن هشام في "ا مغن" 
وهذا اختصت بأحكام ذكرها النحاة". 

فهي من حيث العنى يستفهم بها عن التصوّر الذي هو: nk‏ 
عنه. 

ویستفهم بها عن التصديق الذي هو: حكم على الماهيةء وبقية الأدوات مختصة بطلب 
التصور إلا (هل الموضوعة لطلب التصديق الإيجابي"» فمن أصالة الهمزة كما قال أبو 
حيان: أنها تأتي في الإيجاب والنفي وفي التصور والتصديق“. ولكونها أم الباب اختصت 
بجواز الحذف) وليس من أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعد الاسم والفعل يلزمه الاسم 
ي فصيح الكلام إلا الهمزة؛ وسبب ذلك أنها أم الباب" وهذا اختصت بتمام التصدير. 
وجعلّه ابن هشام الحكم الرابع من أحكامه. 

وتام التصدير هو عبارة "التسهيل". قال ابن مالك في "شرح الدسهيل ((ولکونه 
أصل أدوات الاستفهام والاستفهام له صدر الكلام» استأثرت عن أخواتها بتمام التصدير 
فدخلت على العواطف من: (الواو) ورالفاء) ورثم) ولم يدخلن عليها)). 


.١١-١ ٤/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۹۹/١‏ تذكرة الحاة لأبي حيان ص ۷۷ الإيضاح في شرح المفغصل 
4/۲ 

(۳) ینظر: المغني ۲٤۹/۲‏ مصابيح المغاني لابن نور الدين ص .۷١‏ 

.۷۷ تذكرة اللحاة ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: حاشية الصبان ٤/١‏ ۷ إعراب القرآن للنحاس  ۷۷- ٠۷۹/۳۴‏ الإيضاح شرح الفغصل 
4/۲ 

./۲٤-ب/۲۳ حاشية السيوطي على المغني ق‎ ۳۹۹/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

.٠١-١ ٤/١ ر۷) المغني‎ 

(۸) شرح التسهيل لابن مالك .١١١-١١٠١/٤‏ 


1۳ 


الباه الثاني (الفصل الأول) أدوآت الاستكهام 


وقال في "شرح العمدة": (رحق المستفهم عنه إذا عطف أن يدم فيه العاطف على أداة 
الاستفهام كما يقدم على أداة النفي فاستمر الأمر على مقتضى الدليل فيما سوى الهمزق 
وأوثرت اهمزة بكمال التصدير)' إذ أن الهمزة جزء من جملة الاسنفهام وهي معطوفة 
على ما قبلها من الجمل والعاطف لا يتقدم عليه جرء نما ععطف» ولكن خصت الممزة 
بتقديمها على العاطف تبيها على رسوخ تقدمها في التصدير لأنها أصل أدوات 
الاستفھام'» کما قال تعالی: أو لَم ا َر تون الأْض.. 4 افلم بيس الَذينَ 
آمنوا. .4 لام إا ما وَقَع آمَنْتّم ب4 . وقوله صلی ا لله عليه وسلم (رآو رجي 
ھم..)). | ) 

قال ابن مالك: (روأما قول البي صلى الله عليه وسلم: (رأو خرجي هم)) فالأصل 
فيه وني أمثاله: تقديمُ حرف العطف على الهمزة كما تقدم على غيرها من أدوات 
الاستفهام... ولكن حصت اهمزة بتقديمها على العاطف تنبيها على أنها أصل أدوات 
الإستفهام؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام). 

وهذا هو مذهب سيبويه“» والجمهور“) وهو أن الهمزة قدمت من تأخير تبيها على 
أصالتها في التصدر ومحلها الأصلي بعد الفاء" ' خلافا للزخشري: إذ مل بعض ما جاء 
من ذلك في القرآن الكريم على إضمار المعطوف عليهء وزعم أن الهمزة في موضعها 


(۱) شرح عمدة الحافظ ۳۸۴۳/۱. 

(۲) ينظر: حاشية الدماميني على المغني ١/١‏ شرح الجزولية للشلوبين .٤۸۷-٤۸٦/۲‏ 

.٠١١ الأعراف:‎ )۳( 

.۳١۹ الرعد:‎ )٤( 

.۵١ يونس:‎ )8( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي» ومسلم في صحيحه في كناب الإبمان» ينظر: المعجم 
المفهرس ۲۲/۲. 

(۷) شواهد التوضيح لابن مالك ص ٠١‏ . 

(۸) الکتاب (طعة عبد السلام هارون) ۱۸۹-۱۹۸۷/۳. 

() بنظر: المقعضب ۳٠۷/۳‏ النكت للأعلم ۸/۲ .۸١‏ أمالي ابن الشجري ٤٠١١/١‏ الإيضاح شرح المغصل 
۲ ارتشاف الضرب .٦٦١/۲‏ 


.٠١١/١ التصريح للشيخ خالد‎ )١٠( 


غير منوي بها التأخيرء ويقدر قبل رالفاء) ورالواو) ورثم) فعلا عطف عليه بعده» ووافقه 
البيضاوي والشهاب”". 

وقول الزخشري غير مرضي عند النحاة إذ عقب عليه ابن مالك بقوله في "شرح 
التسهيل": (روهو إضمار لا دليل عليه ولا يفتقر تصحيح الكلام إليه)”. 

وقال في "شواهد التوضيح": ((وقد غفل الزمخشري في معظم كلامه في "الكشاف' 
عن هذا المعنى فادعى أن بين الهمزة وحرف العطف جلة محذوفة معطوفا عليها بالعاطف ما 
بعده وف هذا من التكلف وتخالفة الأصول ما لا يخفى). 

وقد رجع الزمخشري في بعض المواضع من "الكشاف" إلى قول سيبويه والدحويين “. 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (روقد رجع عن هذا القول في بعض تصانيفه إلى 
قول الجماعةء وإنغا حكيتٌ رأيه في هذه المسألة؛ لأن غيري تمن صنف في هذا العلم حكاه. 

وكلا القولين خارج عن القواعد. 

أما قول الجمهور ففيه دعوى أن رالفاء) ورالواى كانا للعطف وأخُرا لأجل الاستفهام 
لأن ها صدر الكلام» وهو منقوض بدخول حرف العطف على ما له صدر الكلام ولم يؤخر 
عنه» نحو دخوله على أدوات التحضيض ولام الابتداء وأدوات الشرط وكل هذه ها صدر 
الكلام... 

وأما ما ذهب إله الزنخشري ففيه دعوى حذف جهلة معطوفة عليها وقد التزمت العرب 
حذفها)). و 

قلت: وما اعازض به على الزخشري صحيح؛ ذلك أن ادعاء الحذف من غير دليل 


0 


.۲٠٠/۱ الدر المصون للسمين الحلي‎ 1١١-٤ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٠۷۳/١‏ 

.۷۷ وينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص‎ ١١-٤ شرح التسهيل لابن مالك‎ )٣( 

.٠١ شواهد التوضيح لابن مالك ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: الدذيل والتكميل ١/۷٦١/أءب»‏ الدر المصون ۲٠١/١‏ شواهد التوضيح لابن مالك ص ۳١ء‏ 
وینظر: الکشاف للزنخشري ۰۱۲۱/۱ ۰۷۸/۲ البحر الحیط .۱١۸/١‏ 

.ب»أ/١۷ التذييل والتكميل (باختصار) ١/١٤٠/ب» وينظر حاشية السيوطي على المغني ق‎ )١( 
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البايج الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


وأما مأخذه على الجمهور ففيه نظرء ذلك أنه تسرّع في الحكم على رأي الجمهور من 
غير ترو؛ إذ أنه ليس هناك مناز ع في أن دخول حرف العطف العاطف للجمل على أنه تما 
TE‏ وعلیه فیصح دخوله على ما له صدر الكلام من غير أن يفيت 
تصدره» وليس هذا مراد اللحاة من استفناء الهمزة من هذا الحكم وجعلها مقدمة على 
العاطف. لا لكونها نما له الصدارة وإنما لكونها مستأثرة بعمام التصدير» وهو حكم خاص 
بهاء ولو كان الأمر كما قال أبوحيان في أنها قدمت لأن ها صدر الكلام لاشتزكت معها 
بقية أدوات الاستفهام في هذا الحكم؛ لأن ها صدر الكلام مغلهاء وعلى هذا فلا يصح ما 
اعنزض به آبو حيان على اججمهور. 

قلت: وقد رع عن هذا اراي في الشرح نقسه بعد ذلك بصفحات مواقا لرآي 
الجمهور من غير اعازاض 

ی الحاة قصر هذا الحكم على هذه احرف الثلانة: وهي کن 
ورالفاء) ورنم)» إلا ما أشار إليه المبرد من أن هذا الحكم يعم جميع حروف العطف". 

ولاستنناء الهمزة بتمام التصدير لم تعد بعد (أم) الإضرابية تقول: (أديس في الإناء أم 
عسل؟) ورأزيد خارج أم عمرو مقيم؟). وليس لك أن تعيد الهمزة بعد (أم) كما تعيد الجار 
ي حو رابریدافررت ام بعرو | 

ولأنها لم تقع للنأسميس بعد العاطف فكانت عن وقوعها للتوكيد 
بعده ابید“ 

وهذا هو الدليل الأول عند ابن هشام على أن للهمزة تقام التصدير حيث قال: 
((... !نها لا تذ کر بعد (أم) التي للإضراب کما یذ کر غیرها لا تقول: (أقامَ زي أه أقعد» 
وتقول: (آم هل قعد؟)...))٩‏ 

واعزض الدماميني على هذا الحكم بقوله: (ر(وأنا لا أحقق صحة هذا الحكم وهو امتناع 


(۱) ینظر: العذییل والتکمیل ۱۹۷/۰ /أءب. 

(۲) ينظر: المقنضب .۳٠۷/۳‏ 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك ١١١-٠٠١/٤‏ وينظر المساعد ۲۱۷-۲٠١/۳‏ شفاء العليسل للسلسيلي 
٤ . 1-1/۳‏ 

)٤(‏ المغني ۱١-۱٤/١۱‏ (باختصار). 


ا لباو الټاڼي (الفصل الأول( آدوات الاستفهام 


وقوع الهمزة بعد (أم) الإضرابية» فان صح اجه سؤال الفرق بين رأم) وأختها ريلم ٠‏ 
الإضرابية؛ إذ قد مع وقوع الهمزة بعد (بل) كما حكاه الزخشري وغيره أنه قرىئ 
لإبل أادرك علْممّم ف الآخرّة4"» وقرئ أيضالإبل ارك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام))". 

قلت: واعتراض الدماميني م يذ كره أحد من النحويين تما يدل على أنه غير مُسلم. 
انبا: همز ة التسوية: 

جعل ابن هشام للهمزة إذا خرجت عن الاستفهام الحقيقي نثانية معان الأول: التسوية» 
ولم يذكر حكم خروجها من حيث لزوم الصدارة". وجعل المالقي في "رصف المباني" 
الموضع الرابع من مواضع الممزة: أن تكون للتسوية» وصورتها في الكلام صورة 
الاستفهامية المعادلة إلا أن هذه تنقدمها التسوية“. 

ولا كانت صورتها صورة همزة الاستفهام ذكرتها عقب همزة الاستفهام لأذ ك 
حكمها من حيث التصدر» هل هو موافق للهمزة من حيث التصدر أولا؟ 

فبعد أن قرر النحاة أن همزة الاستفهام تمام التصديرء وهو الذي عبر عنه الدسوقي 
بقوله: ((أي التصدير التام بحيث لا تنفك عنه أصام). 

وكون همزة الاستفهام تما يلزم صدر الكلام أمرً غير منازع فيهء إلا أنهم ذكروا أن 
هذا الحكم مسلوب عن همزة الدسويةء وهي الهمزة الواقعة بعد لفظة سواء أو بعد ما 
أباليء أو ليت شعري» أو ما أدري إذ أن معناها لس على الاستفهام بدليل كونها لا 
تستحق جوابا لأنها خبر ولیست استفهاما". 


. ٠“ النمل:‎ )١( 

.٠٠/١ الدماميني على المغني (المطبوع على حاشية المنصف من الكلام للشمني)‎ e 

(۳) ينظر: المغني ۱۸-۹۷/۹. 

. ٤٦ رصف الباني ص‎ )٤( 

(ه) حاشية الدسوقي على المغني .٠١/١‏ 

.٠۸٠١/۱ ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم لعضیمه‎ )١( 

(۷) الأهوني ٠۰۲/۳١‏ وينظر حاشية السيوطي على المغني ق ١۷/|ء‏ مصابيح المغاني لابن نور الدين 
ص ۱۲۸. 


۱۹4¥ 


البای الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفحام 


وعلق الصبان على قول الأشوني أن معناها ليس على الاستفهام بقوله: (رأي: بل على 
الإخبار بالتسوية؛ لانسلاخها عن الاستفهام» فهي مجاز بالاستعارة) 

وسيبويه وغيره من النحاة يبسمون همزة التسوية باسم همزة الاستفهام. 

وعلل لذلك أبو حيان بقوله: (رلا كانت الدسوية لا تكون إلا بأدوات الاستفهام سهل 
له [أي سيبويه] أن يسميها استفهاما))'. 

وذكر السيوطي آنهم أجروا التسوية مجرى الاستفهام إذ كانت الوية موجودة في 
الاستفهام... وجاءت التسوية بلفظ الاستفهام لاشتزاكهما في معنى التسوية". 

وما ذكره اللحاة من كون همزة الدلسوية لا تستوجب ر E‏ 
الفارسي في "الحجة" وتبعه ابن عمرون عند قوله تعالى وسّواءُ عليه ا ب مم 
تُنذرْهُةٌ4 إذ أن الجمهور يعربون (أنذرتهم) مبتدا وهو في تأويل مصدر» ورأم م تنذرهم) 
معطوف عليه» ورسواء) خبر مقدم فمنع الفارسي وابن عمرون كون (أنذرتهم) وتالبه 
مبتدأ و(سواء) خبراء لأن ما في حيز الاستفهام لا يتقدم عليه فهم جعلوا همزة التسوية من 
قيل همزة الاستفهام ولذلك استحقت التصدر عندهم فمنعت كون (سواء) خبرا مقدما 

ورد عليهما الجمهور بأن الاستفهام هنا ليس على حقيقعه بل هو خبر من حيث 
معني إذ أن همزة التسوية قد جردت عن معنى الاستفهام الحة وصار الكلام معها خبرا 
محضاء ولذلك عمل ما قبلها فيما بعدها'. 

قال الشمني: ((والاستفهام الذي ليس على حقيقته لا يستوجب التصديس)) 
إلا في باب التعليق لأفعال القلوب فله حكم يخصه سيأتي بيانه إن شاء | لله. 


.٠١۲/۳ حاشية الصبان‎ )١( 

(۲) تذ كرة اللحاة لأبي حیان ص ۷۲۲. 

(۳) الأشباه والنظائر ۲/٥ه١۲.‏ 

١ البقرة:‎ )٤( 

(ه) ينظر: التصريح للشيخ خالد ٠١١/١‏ المغني بحاشية الأمير .٠١١/١‏ 

.٠١١/١ حاشية يس على التصريح‎ ۲۸۷-۲۸٠/١ حاشية الدماميني على المغني‎ )١( 
.۲۸۷/١ حاشية الشمني (المنصض من الکلام)‎ )۷( 


)لبا الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستقهام 


مسألة: 
همزة التسوية مع أنها لا تستوجب الصدير أيضا لا جوز أن تقع صدرا في الكلام 
أي: لا يجوز أن تقع في الجحملة من غير أن يتقدمها شيء. | 

قال السيوطي في "حاشيته على المغني": ((والدسوية لا يجوز تقديمها)'؛ وذلك لاشزاظ 
أن تسبق بلفظة رسوا أو رما أبالي) أو (ليت شعري) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
ثالفا: رهل الأستفهاية. 

وهي حرف منل الهمزة للاستفهام موضوع لطلب التصديق الإيجابي» دون التصور 
ودون العصديق السلي. 

وهي للاستفهام أصالة وليست على تقدير الهمزة كمافي بقية أدوات الاستفهام 
والذي يويد أنها للاستفهام بطريق الأصالة نها لا يجوز أن تدخل عليها همزة الاستفهام ‏ 
إذ أن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام» كما نص عليه ابن هشام. 

وهي مشت زر كة مع الهمزة في حق التصدر» شأنها شأن أدوات الاستفهام جميعا كما أشار 
إليه الرضى”» وكما سبق بيانه. 

وقد تخرج عن بابها إلى معنى (قد). 

قال ابن جني: (رفأما (هل) فقد أخرجت عن بابها إلى معنسى (قد) نحو قوله . 
سبحانه: هَل أتى عَلّى الإنْسان حيْن من الذَهّر4" قالوا: معناه: قد أتى عليه ذلك ألا 
ترى إلى دخول همزة الاستفهام على (هل)» ولو كانت على ما فيها من الاستفهام م تلاق 
همزته لاستحالة اجتماع حرفين لمعنى واحد» وهذا يدل على خروجها عن الاستفهام إلى 
معنی الخیں)). 


() حاشية السيوطي ق 1۹/. 
(۲) المغقي .۳٤۹/۲‏ 

(۳) ابن یعیش ۱١۲/۸‏ . 

.٤٤/١ المغقي‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية للرضی .٠١٤/١‏ 
() اللإنسان: .١‏ 

.٤٦۳/۲ الخصائص‎ )۷( 


الباج الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفمام 

وإذا خرجت عن الاستفهام فإنها لا تستوجب التصدير حتى وإن كانت إمعنى (قد) لأن 
(قد) ليست مما له التصدر إلا أنها قد تقع صدرا في الكلام من غير استحقاقه خلافا لا زعمه 
السهيلي» وسياتي الحديث عن ذلك. 

وذلك کما في قوله تعال: هَل تى على الإنْسَانٍ)4“ ر«هل) عى رقد» لأن (هل) 
تخر ج عن الاستفهام مبتدأة". 

وذكر ابن خالويه أن ما في القرآن من (هل أتاك) فهو إمعنى: قد ناك" . 

وقد صرح سيبويه في موضعين من كتاإبه على أن (هل) تاتي بمعنى (قد) 
وهو ما خفي على ابن هشام فنفی قول سيبويه ذلك “. 

واستشكل الآمدي صاحب "الموازنة" مجيء (هل) عمعى (قد) في صيغة سؤال ال 
القاضي أبي سعيد» أثبته وجوابه ابر الشجري في "أماليه". 

وكأن المبرد فاته هذا المعنى فجعل دخول الاستفهام على (هل) من ضرائر الشعر؛ 
واستدل بقول الشاعر ": 

سال قوارس يَربوع بعتا آهل رأؤنا بقح القاع ذي الاك“ 

ولكن الصحيح كما قال المالقي أن (هل) هنا عى (قد)» وعلى ذلك ينبغي أن بجحمل 
البيت» لا على الاستفهام؛ لأنه ن¿ ينبت دخول الاستفهام على استفهام فيحمل هذا عليه . 

وعليه ف (هل) ها التصدر إذا كانت من باب الاستفهام ويسلب عنها إذا خرجت عن 


(£) 


١ الإأنسان:‎ )١( 

(۲) ينظر: المسائل المنثورة لأبي علي ص ۲١١‏ إيضاح الشعر لأبي علي ص ۸۸. 

(۳) إعراب ثلائين سورة لابن خالویه ص .٠١-٦ ٤‏ 

.۸٠١/۲ وينظر النكت للأعلم‎ »٤۹۲۰١١/١ الكتاب (طبعة بولاق)‎ )٤( 

e )۵( 

."۲٠١-۳۲ ٤/۱ ينظر: أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۷) البيت من البسيط وهو لزيد الخيل» ينظر: ديوانه ص ٠١١‏ وينظر: شرح شواهد ا مغني ۲۷۲/۲› لدرو 
/£. 

.٤٤/١ المقتضب‎ )۸( 

(۹) رصف الباني ص .٤١١‏ 


\ 


البابه الثاني (الفصل الاول) أدوات الاستفهام 


الاستفهام» إلا إذا كانت إمعبى ماله التصدر فتأخحذ حكمه ك رما) النافية. ) 

قال ابن خالويه: (روتكون رهل) معبى رما) جحداء كقولك رهل أنت إلا جالسلً)» أي: 
رما نت إلا جال ). 
رابعا: (ما) الاستفهامية. 

وهي ها الصدارة مل بقية أدوات الاستفهام؛ إذ أنها اسم من أمائه. 

قال الرضى: (روقد تحذف ألف رما) الاستفهامية في الأغلب عند انجرارها بحرف أو 
مضاف؛ وذلك لأن ها صدر الكلام لكونها استفهاماء وم بعكن تأخير الجار عنها فقدم 
عليها وركب معها حتى يصير الجموع ككلمة موضوعة للاستفهام» فلا يسقط الاستفهام 
عن مرتبة التصدر)". 

وذكر صدر الأفاضل أن حرف الجر متى دخل على (ما) الاستفهامية سقط ألفها إيهاما 
أن الاستفهام غير منحط عن رتبة التصدر“. 

وقوله: (إيهاما) فيه نظر؛ إذ أن لزوم التصدير لا ينافيه تقدم الجار؛ لأنه مع الجرور 
كالشيء الواحد. 

وأجاز الفراء عدم حذف الألف حيث قال: (ما) إذا وصلت يحرف خافض نقصت 
الألف من (ما) ليعرف الاستفهام من الخبر... وإن أتممتها فصواب. 

وعقب عليه النحاس بقوله: وهذا من الشذوذ الذي جاء القرآن بخلافه. 

وعلة حذف الألف عند الفراء مل العكبري حيث يقول: ((ورما) التي للاستفهام 
تحذف ألفها مع حروف الجر ليفرق بينها وبين (ما) الخبرية التي بمعنى (الذي ). 


.٠١-٦٤ إعراب تلائين سورة لابن خالويه ص‎ )١( 
ه.‎ ٤/١ شرح الكافية للرضى‎ )۲( 

.۲٠۹/۲ التخمیر‎ )۳( 

. ٠١١/١ ينظر: حاضية الأمبر على المغني‎ )٤( 

(۵) معان الفراء ۲۹۲/۲. 

.۲٠۱۱/۳ اعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 

(۷) إتحاف الین للعکبري ص .۱۳١‏ 


البايج الثاني (الفسل الأول) أدوآنت الاستقهام 


و(ما) الاستفهامية ها صدر الكلام بلا خلاف عند البصريين والكوفين إلا في حالتي 
الاستنبات وال ركيب مع (ذا) فسيأتي حكمها إن شاء ١‏ لله. 

والنصوص التي تفيد تصدر (ما) كثيرةء منها ما قاله الفراء في "معانيه" عد قوله 
تعالى#يسشألونك ما دا ينْفقّونَ4: تجعل (ما) في موضع نصب وتوقع عليها (يفقون) ولا 
تتصها ب (يسألونك؛ لأن الفعل لا يجوز تقديمه قل الاستفهام... للعلة من الاستئناف من 
حروف الاستفهام وألا يسبقها شيء. 

ومنها ما قاله ابن مالك عند قوله صلى الله عليه وسلم ((ما تقول لن ی 
درنه)) حيث قال: ((و(ما) الاستفهامية في موضع نصب ب (يبقى)» وقدم لأن الاستفهام 
له صدر الكلام والتقدير: أي شيء تظن ذلك الاغتسال مَبقيا من درنه). 

حيث قدر (ما) الاستفهامية ب (أي) إذ أن جميع أسهاء الشرط والاستفهام بمعنى (أي) 
الشرطية والاستفهاميةء كما نص عليه ابن الحاجب”“. 

وأما ما ذكره الدماميني من أن بعضهم لا يثبت التصدير ل (ما) ونقل عن ابن المرحل 
امغربي أنه صنف في ذلك مختصراً ذكر فيه شواهد ينها غير صدر“. 

فقد قلت: م يذكر تلك الشواهد. والظاهر أن ذلك خاص ب (ما) إذا تركبت مع (ذا) 
كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما سلب التصدر عن (ما) الاستفهامية المفردة فلم يحكه 
فعوي إلا في حال الاستفبات عند الكوفيين كما سيأتي في موضعه. إذ أن الكوفيين ذهبوا 
إلى أن الاستفهام إذا قصد به الاستتغبات فإنه لا يلزم الصدر» وحكوا أن العرب تفعل ذلك 
ي (ما)» تقول لمن قال: ضربت رجلاً: (ضربت ما؟)» ور(ضربت ما ذا؟)» و(رضربت مه . 


.۲٠۵١ البقرة:‎ )١( 

(۲) معاني الفراء ۱۳۹-۱۳۸/۱ وینظر .۱٤٩/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المواقيت» ولم في صحيحه في كتاب المساجد» ورواه أيضا 
أصحاب السنن» ينظر: المعجم المفهرس .٠١۳/۲‏ 

.٠۲-۹۱ شواهد التوضیح لابن مالك ص‎ )٤( 

(ه) ينظر شرح الرضى على الكافية .٠١/١‏ 

. ٠١۷/١ حاشية الأمير على المغني‎ 1٦/۲ ينظر حاشية الشمني (المنصف من الكلام)‎ )١( 

.۲۷۵-۲۷ ٤/۲ الارتشاف‎ )۷( 


البای الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


خامسا: إماذا) الستفهامية. 

(ماذا) تحمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن تكون (ما) استفهامية ورذا) اسم إشارة. 

وثانيها: أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم موصول. 

وثالتها: أن يكون الجموع اما واحدا للاستفهام. 

ورابعها: أن يكون المجموع اما واحدا خبريا بمعنى رالذي). 

والذي يعنينا بالقول هو الحالة الثالغة والرابعةء لأن الخالة الأولى والثانية (ما) فيهما مفردة 
جاءت على الاستفهامء فلها حكم التصدر كما تقدم» وأما الحالة الرابعة: فهي خارجة عن 

وإذا جعلت (ماذا) اما واحدا للاستفهام» فالذي عليه هور النحاة أنها تستحق التصدر. 

قال أُبو حيان: ((وتجعل (ماذا) كله استفهاما ويكون على ما يقتضيه العامل... ولا 
يعمل فيه ما قبله إلا إن كان جارا)). وهذا هو ما ذهب إليه الفراء"» وابن عصفور“) 
والسهيلي ٤‏ "الروض الأزف") والسمين ا حلي والمرادي“) وابن هشاھ“. 

بل إن النحاة جعلوا (ماذا) من المعلقات لكونها استفهاما"“» شأنها شأن بقية أدوات 
الاستفهام خلافا للكوفيين - غير الفراء -. ولا بلب تصدزها عندهم إلا في حال 
الاستغبات '» كما سيأتي بیانه إن شاء | لله في موضعه. 


)١(‏ ينظر: الجنى الدانني للمرادي ص ۲٤۲١‏ وينظر: شرح التسهيل لابن مالك ۱۹۷/١‏ الدر المصون 
للممین الحلبي .۱۹۹-۱۹۰٥/۱‏ 

(۲) ارتشاف الضرب ۲۸/۱ه. 

(۳) ینظر: معاني القرآن للفراء .۱٤٩۰۱۳۹-۱۹۳۸/۱‏ 

.٤۷۹-٤۷۸/۳ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 

(ه) ینظر: الروض الأنف ۱۹۸/۲. 

() ینظر الدر المصون .٠۰۹/۰٩ ۱٩٦-۱٦٥/۱‏ 

(۷) ينظر: شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصدم ٠.۲۳٠١/۱١‏ 

(۸) ينظر المغني î‏ 

( ينظر: البحر الحيط ٤٠/١‏ ۱۹ التبيان في إعراب القرآن 1۸٦/۲‏ حاشية الشهاب .٠١/١‏ 

(۱۰) ینظر: ارتشاف الضرب ۲۷١-۲۷٤/۲ ٥۲۸/۱‏ منهج السالك ص ۲۸. 


۲۳ 


البای الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((وما ذكره الكوفيون من جواز تقديم العامل 
على اسم الاستفهام في الاستغبات لا يعرفه البصريونء وقد مع من لسان العرب: ركان 
ماذا؟) بتقديم العامل على اسم الاستفهام» ونظم ذلك شيخنا الأديب العام أبو الحكم مالك 
بن عبد الرحهن بن الفرج الالقي المعروف ب (ابن المرُحل) في شيء من شعره» فأنكر عليه 
شيخدا النحوي الإمام أبو الحسين عبد الله بن أبي الربيع القرشي جريا على قواعد البصريين» 
فصنف عليه في جواز ذلك أبو الحكم كتاباء وبين أن ذلك من كلام العرب وهراً به ومن 
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شعره: 
عاب قوم کان ماذا ليت شعري 4 هنا 
وإذا عابوه جهللا دوك عل م کان ماقا( 


وذهب ابن مالك إلى أن (ما) الاستفهامية إذا ر كبث مع (ذا) فإنها تفارق وجوب 
التصديرء قال في "شواهد التوضيح": (روقوها أي السيدة عائشة رضي الله عنها]: (أقول 
ماذا... شاهد على أن (ما) الاستفهامية إذا ركبت مع (ذا) تفارق وجوب التصدير» 
فيعمل فيها ما قبلها رفعا ونصباء فالرفع كقوهم: ركان ماذا؟)» والنصب كقول أم المؤمنين 
(رضي ۱ لله عنها): (رأقول ماذا)). 

وأجاز بعض العلماء وقوعها تييزا كقولك - لمن قال عندي عشرون -: (عشرون 
ماذا ))7 . ول بقيده بحال الاستغبات مغل الكوفيين. 

وذهب إلى هذا القول المالقي معلقا على قوله ركان ماذا) حيث قال: ((ورعا وقعست 
(ما) في موضع خبر رکان) فتکون في تقدم ركان) عليها خارجةعن أدوات الاستفهام في 
كونها يقع ما بعدها خبرا نهاء وجيع أدوات الاستفهام ها صدر الكلام فتتقدم على 
(كان)... فاتصال (ذا) بها أخرجها عن حكم أدوات الاستفهام» في ذلك قال الشاعر: 
ومات عشقا فکان مار ° 


£ 


۸ 


Hariri srrurrn nee 


وعلى هذا يتخرج ما وقع في "الكشاف" من إجازة هذا ال ركيب . 


.٠١١ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 

(۲) شواهد التوضيح لابن مالك ص ۲١٦-۲۰٤‏ وينظر: حاشية الصبان ۲۸۰/۳. 
(۳) رصف المباني للمالقي ص .1۱۸۷-١۹۸١‏ 

.۱۳۹-۱۳۸/۱ بنظر: حاشية یس على التصریح‎ )٤( 


۲٤ 


البايج الثاني (الفصل الاول) أدوات الاستكفحام 


بجواز عمل ما قبلها فيها أي ليس ها التصدر] وأن كلام العرب على ذلك). 
وذكر الصبان أن ما ذكره البعض من عدم عمل ما قله فيه توهما منه أنه كبقية أجاء 


الاستفهام غير صحیح. 
وأما قول الشاع ": 
دعي ماذا علمت ساتقيه ولکن بالقیب بین 


فقال فیه ابن عصفور: (رلا یتصور فی (ماذا) أن تکون بتقدیر اسم واحد؛ لأنه لو کان 
كذلك م يخل أن یکون منصوبا ب (دعي) وباطل لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله). 

والبيت عند سيبويه والجمهور (ماذا) فيه اسم واحد بنزلة (الذي)”. 

وخالف الناسَ ابر عصفور قاطبة - كما قال أبو حيان -"» في أن (ماذا) يصح أن 
نكون كلها اما موصولا بمعنى (الذي) - كما هي في هذا البيت على رأي الجمهور - 
وحكى رجوعه حيث قال: وقد رجع الأستاذ أبو الحسن عن هذا النزجيح قي بعض 
تصانبفه". 

قال ابن هشام: (رونقول إذا قدرت (ماذا) بمعنی (الذي) أو ععنى (شيء) م نع کونها 
مفعول (دعي) ))“. 


() تعلیق الفرائد للدمامیني .۲٠۲-۲۰۰/۲‏ 

(۲) حاشية الصبان ١٥۹/١‏ وينظر حاشية الصبان أيضا ۲۸۰/۳. 

(۳) البيت من الوافرء وهو للمنقب العبدي» ینظر دیوانه ص ۲۱۳ خزانة الأدب ۸٠/١١ ۰٤۸۹/۷‏ 
وعزي إلى غيره» ينظر لسان العرب .1١/١١‏ 

.٤۷۹-٤۷۸/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكتاب ٤١١/١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳٦ ٤/۲١‏ تذكرة النحاة لأبي حيان ص ٤‏ ١ه.‏ 

() النذییل والتکمیل ۱۸١/١‏ /ءب » وما ذكره أبو حيان فيه نظر؛ لأنه ذ كر بعده أن أبا علي الفارسي أنكر 
أن تكون رماذا) في البيت موصولة بجعنى (الذي)» وعليه فلم ينفرد ابن عصفور بهذا الرأي كما أشار إليه . 
بو حیان في كلامه السابق. 

(۷) ینظر: العذییل والتکمیل ۱۸۵/۱//أءب. 

(۸) المغني ۳۰۱/۹. 


الباي الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستقهام 


ر الدماميني على قول ابن هشام بقوله: ((قلت: وفيه تسليم لامتناع أن يعمل 
السابق على رماذا) فيها للاستفهام)) 

ويتلخص مما سبق ثلائة أقوال في حكم لزوم تصدر رماذا) الاستفهامية: 

القول الأول: لزومها الصدر شأنها شأن بقية أدوات الاستفهام» وعليه الجمهور. 

القول الشاني: فوات التصدر في حال الحكاية في الاستغبات عند الكوفيين - كما 
سيأتي - شأنها شأن بقية أدوات الاستفهام الق تفوت صدارتها بذلك. 

القول التالث: وهو ما ذهب إليه ابن مالك ومن معه من أن ا ر 
التصديرء والعلة هي تر كيب (ما) مع (ذا). 

وهو القول الراجح عندي» وذلك لكثرة الشواهد المروية عن العرب كما نقل ذلك 
عنهم أبو علي القالي وغيره". 

عليه يتخرج ما ذكره الدماميني سسابقا [في (ما) الاستفهامية] من فوات تصدرها 

والمقصود حال تر کیبھا مع (ذا)» إذ قد یحدث بال ز کیب معنی وحکما م یکن قبله کما نص 
على ذلك بعض النحاة". 
مسألة: هن ذا 

نص بعض النحاة على أن حكم (من ذا) حكم (ماذا) المتقدم كمانص على ذلك 
السمين“. 

ويرى الفراء أن العرب تصل (من) في الاستفهام ب (ذا) حتی تصیر کالحرف الواح 

وهذا خلاف ما يراه تعلب» إذ نص في "مجالسه" على آن (ذا) لا رکب مع (من) 
فيتجعلان اسما واحدا؛ لأن (رمن) للعاقل ورذا) لكل شيء» وجعلوها مع (ما) كلمة واحدة؛ 
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(۴) ينظر: الأمالي لأبي علي القالي ۲٠/۲‏ مجمع الأمثال للميداني ٠٠/١‏ الروض الأنف للسهيلي ›١٦۸/١‏ 
طراز انجالس للشهاب اخفاجي ص ۱۹۳ أسالیب الاستفهام في القرآن الکریم .1١۷١-١۹۹/۱‏ 

(۳) ینظر: الأشباه والنظائر .۲٠١/١‏ 

.ه۹٤/١ الدر المصون‎ )٤( 

.٠١۲/۳ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 


لأن (ما) لکل شيء ورذا) لکل شيء' '. ووافق ثعلب في رأيه عدةٌ من النحاة". 

ولكن الراجح هو الرأي الأولء وهو كون رمن ذا) بمعنى (ماذا) وهو ما أشار إليه بن 
مالك بقوله في "الخلاصة": 

ومشغل (ماذا) بعد رما) استفهام ‏ او رم) إذا تلغ في الكلام 

وهو ما صححه بعض الشراح: كالأشوني") والشيخ خالد“ وقبلهما الدماميني“ 

وأما عن الحكم من حيث التصدر فلم أجد فيه نصا لأحد من النحاة. 

والذي يظهر أن الحكم متحد لاتحاد العلة. 
سادسا: ر( كم) الاستغهامية: 

(كم) بنوعبها خبرية أو استفهامية تلزم الصدرء وأما الاستفهامية فكما قال ابن عصفوز: 
(رفأمر تصدرها بّن لأن الاستفهام له صدر الكلام)"» وسأفرد ا ركم) البرية 
لاحقا إن شاء ا لله تعالى لأنها مختلف في تصدرهاء وأما ركم) الاستفهامية فتصدرها مجمع عليه 
ولم ينص أحد من النحاة على المخالفة. 

و(كه) الاستفهامية) بمعنى: (أي) الاستفهامية مية شأنها شأن جميع أماء الاستفهام کا 

سبق التبية إلى ذلك: 

ومن النصوص الدالة على تصدرها ما قاله النحاس عند قوله تعالى لالم يزواكم أهلكنا 
من قَبلِهمْ من قرن)4: (( (کم) في موضع نصب ب (رأهلکنا) ولا يعمل فيه (یروا)» وإغا 
يعمل في الاستفهام ما بعده)“ 


.۹٤ حالس ثعلب ص‎ )١( 

(۲) كأبي علي الفارسي في: البصريات "٠۲/١‏ واللحاس في إعراب القرآن "۳٠/١‏ وابن الأنباري في ليان 
1 وصدر الأفاضل في التخمیر ۳۲۹/۱. 

(۳) شرح الأشوني على الألفية .٠١۹/۱‏ 

.۱۳۸/١ التصریح‎ )٤( 

ره) تعلیق الفرائد .۲١۰۲/۲‏ 

.۲۹۷ وينظر الإرشاد للقرشي ص‎ ٠۰١/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٦( 

(۷) الإرشاد للقرشي ص ١٦؟.‏ 

٦ الأنعام:‎ (A) 

.۳٠۹-۳۱۳/۱ وینظر: البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري‎ ٥٦/۲ إعراب للنحاس‎ )٩( 


¥ 


الباب الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستفمام 


ولا يضاف من الأسعاء الاستفهامية غير رأي) باتفاق» وركم) في الاستفهام عند ازجاج 
ی نحو یکم درهم اشريت؟) والصحیح آن جره ب رمن محذوفة. 

و(كم) الاستفهامية تفوت صدارتها عند الكوفيين حال الاستغبات بشرط العطف 
تقول: (قبضت عشرین وکم)» اذا استبت من قال: (قبضٹ عشرین وکذا وکذ0. . 
سانعا: ر كيف) ال“ستفهامية: 

قال ابن مالك: ((ول (کیف) صدر لکلام ک كغيرها من أدوات الاستفهام ولا ا من 
الاستعمال عن أن تكون في موضع نصب على الخال أو خبر مبتداً في الحال أو الأصل إلا ما 
شذ من نحو جرها ب (على) في قول بعضهم: (على كيف تبي الأهرين) )". 

والاستفهام لا يقع حالا وإنغا الذي يقع حالا وحده ركيف)» ولذلك تبدّل منه 
بإعادة حرف الاستفهام نعو: (رکیف ضربت زیدا» قائما أم قاعدا؟)“. 

وهي اسم بلا حلاف وإنما ذكرت في كتب الخلاف النحوي ضمن مسائل الحلاف 
خفاء الدليل على كونها اماء ولیس لوقوع الخلاف في امیتها“. 

وكونّها من لازم الصدر أمرً مجمع عليه. 

وما حكاه الرضى من أن ركيف) قد يدخل عليها عامل منقدم فتفقد الصدارة وتتسلخ 
عن الاستفهام نحو ما حكاه قطرب لا يفيت تصدرها حال الاستفهامء قال الرضى 
((وأما قوهم: رانظر إلى كيف تصنع) فكيف فيه خرج عن الاستفهام؛ لسقوطه 
عن الصدر))٠‏ 


۳*۹ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ینظر: ارتشاف الضرب ۳۸۲-۴۳۸۱۹/۱۹) التذییل والتکمیل ٤۹/۳‏ ۱/ب- ٤۷‏ ۱/. 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك ٠٠١/٤‏ وعقب عليه أبو حيان في شرح التسهيل بقوله: وهو كلام جيد. 
النذييل والتكمیل ١/۱۹۳/أء‏ وينظر: شرح الكافية للرضى .١١۷/۲١‏ 

."۲۲/۲ الدرالمصون‎ )٤( 

(۵) ينظر: مسائل خلافية في النحو للعكبري ص e‏ 

٤٠١/۲ دراسات عضمة‎ ۱۷ ٤/١ حاشية الأمير‎ ۲٠۹-۲۹۸/۱ ينظر: حاشية الدسوقي على المغني‎ )١( 
.٠۲۰ إعراب الجمل وأشباه اجمل ص‎ 

(۷) شرح الكافية للرضى .٠١۷/١‏ 


الباي الثاني (الفعل الأول) أدوات الاستقهام 


وقال الشمني: ((اعلم أن معنى الاستفهام قد سلب عن (ركيف) كما حكى قطرب عن 

بعض العرب: (انظر إلى كيف تصنع)» وبقي دالا على نفس الال أي إلى حال صنعه))'. 

فهي هنا قد حرجت عن باب الاستفهام وبالتال س سّلبت استحقاق ا 
CII Nika‏ 
ی قول تما آم تر كق قمر ر 

وهذا حالف نا فهمه صاحب "إعراب الجمل" من أن ركيف) الاستفهامية تسلب 
التصدر بدليل قوله بعد أن حكى قول الرضي المنقدم: والصحيح أن ركيف) ها الصدارةء 
ولا يعمل فيها ما قبلها.ء | 

أما ما حكوه من قوهم: (انظر إلى كيف يصنع)» و(على كيف تبيع الأحمرين)؛ فشاذ لا 
ولغ 

قلت: وفقدّها للصدارة منوطً بانسلاخها عن الاستفهام وعليه فليس فيها مخالفة من 
حيث لزومها الصدر حال كونها استفهاما حتى يكون في المسألة رأي راجح» إذ ااا 
الاستفهامية مغايرً حكم البرية. 

ويؤيد هذا ما حكاه أبو حيان بقوله: ((حكى أبو عثمان عن أبي الحسن: (زید 
فتجريه مجرى قولك رزيذ قام) البتة قلت له: أفكيف هنا جلة؟ قال: نعم))7“. 

لأنه يدرك أن ها التصدر ومن هنا استفهم» رجغلها جملة لا يفيت تصدرها. 

وأما تأخيرها مفردة فلا يجوز قال أبو حيان: لا يجوز: (علمْك كيف" . 

وأما قوله تعالی: لوَتَبَيَنَ لَكْمٌْ كيف فعَلْتا 4 فأعربه العكبري بقوله: (کبف) ي 
موضع نصب ب (فعلنا) ولا يجوز أن تكون فاعل (تبيّن) لأمرين: 


.۲۷/۲ حاشية الشمن (المعصف من الكلام) [بتصرف يسیر]‎ )١( 
.١ الفيل:‎ )۲( 

(۳) ينظر: حاشية الصبان ٠/۲‏ ). 

(4) إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة ص .۲۲١‏ 
(ه) تذكرة النحاة لأبي حیان ص ۳۸۸-۳۸۷ . 

(1) تذ كرة اللحاة ص ٦۳١‏ . 

.٤١ ابراهيم:‎ )۷( 


--۹ 


أحدهما: أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 

والٹانی: أن (كيف) لا تكون إلا خبرا أو ظرفا أو حالا على اختلافهم في ذلك . 
س 

المسألة الأولى: قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ذهب هشام إلى أن (كيف) تقع 
حرف نسّق» وزعم أنه لا ينسق بها إلا بعد نفي... ولا جوز عند أهل اللظر أن بُعطف 
(كيف) لأنها اسم وبتداً به» تقول: رکیف زيدٌ؟) ولا يون هذا ني حروف العطف. 

ونسّب ابن عصفور العطف ب (كيف) للكوفيين. 

وقال ابن بابشاذ: م يذهب إلى العطف ب ركيف) إلا هشام وحده وهو غير مستقيم))". 

المسألة الغانية: بله: كلمة على ثلاثة أوجه: اسم لدع ومصدر بعنى الزك واسم 
مرادف ل (کیف". ) 

وهي تستحق التصدر ذا وقعت اما مرادفا ل ركيسف)» وتبنى لتضمنها معنى حرف 
الاستفهام مثل: «ركيف)“. 
ٹاهنا: (إأي) الأستفهامية: 
E eee‏ 
عليهاء ولا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء إلا الخافض» بشرط أن يكون متعلقا بالفعل الذي 

واسنشنى الكوفيون حال الاستغبات» فإنه قد بتقدم العامل عليها عندهي فإذا قال قائل: 
(ضربت رجلا قلت: إذا استفبته: (أیا ضربت؟) و(ضربت ايا . 

واعلم أنه لا جوز أن يلي (أتا) إذا كانت استفهامية شيء من الأفعال إلا أفعال 


() إملاء ما من به الرهن... للعكبري ۷۰/۲. 

(۲) ینظر: التذییل والتکمیل ٤۷/٤‏ ۱/ب-۸٤‏ ۱//أ. 

.١١١/١ المغني‎ )۳( 

.٠١١/١ حاشية الدسوقي على المغني‎ )٤( 

(۵) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۰۳۹۸/۳ ٠٠٥/٤‏ الروض الأنف ۲۹۹/۳ المرتجل لابن الخشاب 
ص ۲۷۲ الأزهية ص .٠١۸‏ 

() ارتشاف الضرب ١/۹٤ه.‏ 


\ 


اليايج الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستفهام 


القلوب.. وأماالأفعال المؤنرة فلايجوز أن تدخحل على الاستفهام؛ 
لأنها لو دخلت عليه لا تخلو من أن تلغيها أو تعملهاء وكلا الأمرين لا بجوز. 

وأسماء الاستفهام كما تقدم كلها مقدرة ب (أي) الاستفهاميةء ولا يضاف من أسماء 
الاستفهام غير (أي) باتفاق. 

وأما إعرابها في الاستفهام والجزاء دون بقية أسماء الاستفهاه؛ ويب ۲ ساره إلا 
مضافة» من خواص الأهاء فقوي أمر الاسمية فيهاء فرذت إلى أصلها في 
الإعراب °“ 


تاسعا: (أم) العصلة والمفصلة. 


ذكر المرادي في تنبيهاته أن حصر (أم) في المتصلة والمنقطعة هو مذهب الجمهور» وذهب 
أبو زيد إلى أن (أم) تكون زائدة. فهو قسم ثالث. 

ومَيّت المتصلة متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء ولذلك ۾ 
تقع إلا بين مفردين أو ما في تقديرهما غالبا. 

وسميت المنقطعة منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقاتين. 

والنحاة نصوا على أن (أم) بقسميها من حروف الاستفهام كما سبقت الإشارة إليه في 
أول الفصل. 

وقال ابن السراج: (راعلم أن (آم) لا تكون إلا استفهاما وهي على وجهين» على 
معنى: (أيهما) ورأيهم)» وعلى أن تكون منقطعة من الأول))“. 

وقال المبرد: (رفأما (أم) فلا تكون إلا استفهاما وتقع في الاستفهام في موضعين: 


A E 

(۲) ينظر: المغني ٠ ٠/١‏ الدر المصون ٠٤١/۲‏ شرح قواعد الإعراب للكافيجي ص 9 

(۳) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب .)۹۲/١۱‏ 

:۲٠١-۸/٤ ٤۸۹/۲ وینظر: الأشباه والنظائر‎ ۲۰٥-۲۰٤/۳ شرح المرادي (توضیح المقاصد)‎ )٤( 
.1۲۸ وينظر: مصابيح المغاني لابن نور الدين ص‎ 

(ه) الأصول لابن السراج ۲۱۳/۲ وعدها ابن السراج في شرح الموجز ضمن حروف العطف وإن كانت 
للاستفهام. ينظر: الضوء الوهاج على الموجز لابن السراج ص .٠١١-١٠١٤‏ 


۳۹ 


البايج الثاني (الفعل الأول) ) أدوات الاستانصام 

أحدهما: أن تقع عديلة الألف على معنى (أي) وذلك قولك: (أزيذ في الدار أم 
عمرو؟... 

والموضع الثاني: أن تكون منقطعة ما قبلها خبرا كان أو استفهاما))... وهي مشل 
الهمزة حرف للاستفهام لا تفارقه)ء إلى غير ذلك من النصوص الكنيرة". 

وأستشكل عذهم ل (أم) من حروف الاستفهام مثلما استشكل ذلك الدماميني بقوله: 
((وأنا أستشكل عدهم ل رأم) مطلقاء أما المتصلة فلأن مدخوها على مدخول الهمزة فيبت 
مشا ر کته لا قبله في كونه مستفهما عنه بقضية العطف [أي أن المحصلة متمحضة للعطف]› 
وأما المنقطعة فلا تسلم أن الاستفهام جزء معناها ولا أحد معنييها بل المغيد له الهمزة المقدرة. 

ولكن هذا البحث لا يجدي المصنف أي ابن هشام] نفعا في رفع النقض الوارد عليه هنا 
فهو معتزف با قاله غيره من أن (أم) من أدوات الاستفهام))“. 

وقال الأمير: (( (أم) ليست من أدوات الاستفهاه وإن المتصلة جرد العطف فيتساط 
الاستفهام بواسطة العطف وإلا لكانت (أو) للاستفهام في: (أقام زيد أو عمرو)» والمنقطعة 
تقدر أداة الاستفهام بعدها فيندفع الإيرادان. 

ولكن هذا خلاف كلام المصنف والنحاة. فإن ظاهر كلامهم عدها من أدواته 


(O) me 


حعیعه)) 

وقال الشمني: ((وإنغا عدوا (أم) من أدوات الاستفهام إن سَلم أنهم عدوها منها؛ لأن 
الحصلة ملازمة لعناه الحقيقي أو اججازي سابقا علیها والنقطعة مقارنة ٤‏ الغالب لعناه 
متأخرا عنهاء ولم يريدوا أنها موضوعة للاستفهام/)). 


()المقعضب ۲۸۸-۲۸۹/۳ وينظر: البسيط في شرح جل الزجاجي ,٠٤٠٠-۳۳۹/۱‏ 

(۲)المقتضب ۳/ ۰۷۲۹۰" . 

(۳) ينظر: النكت للأعلم الشنتمري ۸١١-۸٠۸/١‏ أمالي ابن الشجري 1۷/۳ كشف المشكل في الحو 
ص 1۲۹ شرح الأنغوذج للأردبيلي ص ۲۲۸ المقنصد شرح الإيضاح: حيث نص عليها أبو علي في 
الایضاح .٠١۲-۹٤۸/۲‏ 

.۲۹/۱ حاشية الدمامیني على المغنی‎ )٤( 

(ه) حاشية الأمير على المغني .١٤/١‏ 

.۲۹/۱ حاشية الشمني (المنصف من الکلام)‎ )١( 


۱۳۲ 


اليايج الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستقهام 


وعقّب الأمير على كلام الشمني التقدم بقوله: (روما في الشمني بعيد). 

قلت: وما ذكره الشمني فيه نظر» فهو يشكك في ع النحاة ل رأم) ا 
الاستفهام حقيقةء وهذا مخالف لا ذكره النحاة سابقا ولا سيأتي. 

وذكر الصبان كلام الشمن المتقدم» ولم يعازض عليه صراحة إلا أنه أعقبه بقوله: دو 
يعذها من الاستفهام الزخشري في "المغصل" وابن الحاجب وشراح كل منهما))". 

- وما يدل على عدهم (أم) للاستفهام قول الأصمعي: أنشدني أبو عمرو لرجل من 
تغلب : 
امكيف ينفع ما نعطي العلوق به رما انف إذا ما صن باللن 

قال الشيخ أبو علي: (رهذه المسألة فيها إشكال وهو أن (أم) ودخلت عليه 
(ركيف)» فوجه ذلك أن (أم) هاهنا عاطفة ورکیف) للاستفهام)“. 

وجعلها ابن جني ما خحلعت عنه دلالة الاستفهام في هذا البيت حيث قال:((... ف (أم) 
في أصل الوضع للاستفهام كما أن ركيف) كذلك. ومحال اجتماع حرفين لمعنى واحد» فلا 
بذ أن يكون أحدهما قد خلعت عه دلالة الاستفهام» وينبغي أن يكون ذلك الحرف رأم) 
دون (كيف)... ولا يجوز أن تكون ركيف) هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهام لأنها لو 
لمت عنها لوجب إعرابهالأنها إا بيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام فإذا زال عه 
ذلك وجب إعرابها ٠)‏ 

وكونها للاستفهام عندهم هو الذي أوجد هذا الإشكال إذ أن الاستفهام - كما يقول 
این هشام - لا يدخل على الاستفهام. 


.٠٤/١ حاشية الأمير على المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الصبان ٤/۲‏ ۷. 

(۳) اليت من البسيط وهو لأفون التغلبي» ينظر: خرانة الأدب erey ١١۹/۱۱‏ 
!۲ ») الدرر .۱۱۱/٩‏ 

)٤(‏ المسائل المنشورة لأبي علي الفارسي ص ۱۹۳١‏ حاشية السيوطي على المغتي ۷۷/ب. 

(ه) الخصائص لابن جني ۰۱۸٤/۲‏ ۱۰۷/۳ وینظر: ابن یعیش ۱۸/٤‏ الأشباه والنظائر -٤۳١۹/۱‏ 
MVE‏ 

. ٤٤/١ المغني‎ )١( 


۳۳ 


الباج الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستقهام 


وحرف الاستفهام إذا دخل عليه ما يدل على الاستفهام خلع دلالة الاستفهام. 
کما نی قولږ': 
سال فوار سيَرّبوع بشَدّتا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

فان (رهل) ععنی (قد)ء خارجة باب الاستفهام للاقاة همزة الأستفهام. 

ولو لم تكن للاستفهام حقيقة عند ججمهور النحاة لا تأتى كل ذلك. 

قلت: وقد عارض کونها للاستفهام شیئان: 

أحدهما: عدم تصدرها كبقية أدوات الاستفهام. 

الثاني: معنى العطف الذي فيهاء كما قال في "الصاحي": (( (أم) حرف عطف نائب عن 
تکریر الاسم أو الفعل... ويقولون رعا جاءعت عع الک الأول واستناف غبره» ولا یکون 
حينئذ من باب الاستفهام... وقال آخرون في (أم) معنى العطف وهي استفهام كالألف› إك 
أنها لا تكون في أول الكلام؛ لأن فيها معنى العطف)) . 

ونص ابن فارس صريح على أن (أم) وخاصة (رأم) المنقطعة ليست استفهامية بل هي 
متمحضة للعطف» ثم ارتضى في آخر حديثه من غير أن ينص على (أم) المحصلة صراحة على 
أنها حرف عطف ومعناها معنى الاستفهام. 

وبهذا ينجلي الإشكال الوارد على النحاة في عدهم (أم) من أدوات الاستفهام على الرغم 
من عدم لزومها الصدر. 

قال ابن بابشاذ: ((و(أم) معناها الاستفهام وهي في العطف على ضربين متصلة 
ومنقطعة»)/. وكذا قال ابن نور الدين". 

وقد وقع بعض من النحاة في الاضطراب بين كونها للاستفهام أو للعطف كالأعلم 
الشنتمري وغيره ) 


(۱) تقدم تخریجه: ص (۱۲۰). 

(۲) الأشباه والنظائر .٠1۷٤/١‏ 

(۳) الصاحي لابن فارس ص .١١۷-۹٦٩‏ 

)٤(‏ شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذ -۲٦٠/١‏ ارج رس ااه حت فال تا د 
حروف الاستفهام: ومنها ثلائة للاستفهام وهي الهمزة وهل وأم. شرح الحسبة .۲٠۹۹/۱‏ 

.٠١۲ مصابيح المغاني لابن نور الدين ص‎ )١( 

() ينظر: النكت للأعلم ۸٠١-۸١۸/۲‏ شرح ألفية ابن معطي لابن القواس ص ۷۸۷-۷۸۴. 


۳4 


البايج الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستفهام 


والذي أذهب إليه أن حكم المتصلة مغاير لحكم المنقطعة؛ وذلك أن المتصلة حرف 
عطف شأنها شأن حروف العطف لا يجوز أن تتصدر الكلام بحال» وأما المنقطعة ففيها 
تفصيل“ذلك أن النحاة اختلفوا في تقديرهاء كما قال أبو حيان: ((وقد اختلف الخردون 
في (أم) المنقطعةء فذهب البصريون إلى أنها تقدر ب (بل) والهمزة مطلقاء وذهب الكسائي 
وهشام إلى نها بمنزلة (هل)» وذهب بعض ۳ إلى أنها تكون ععنى (بل) فقط 
وذهب أبو عبيدة إلى أنها بمعنى ألف الاستفهام)) 

وذكر ابن مالك أن (أم) المنقطعة تجرد عن الاستفهام وتخلص للإضراب“ 

وعقب عليه أبو حيان بقوله: ((.. وهذا الذي ذهب إليه المصنف ليس مذهب 
البصريين)" 

وذكر أبو حيان أن رأم) المنقطعة لا تأتي بمعنى الألف» ولو كان ذلك لوقعت في أول 
الكلام كالألف» ولا يجوز ذلك فيها. 

وحكى السمين نقلا عن ابن عطية أن (أم) تكون على ألف الاستفهام في صدر 
الكلام لغة بمانيةء وأعقبه بقول أبي حيان في "البحر": ولم أقف لأحد من النحويين على ما 
قاله ابن عطية. 

وإن كان السمين عزاه للطبري مع ابن عطية” 

قلت: حكى ابن منظور هذه اللغة عن الليث أنه قال: ((وتکون (أم) مبتدا أ الكلام اؤ ف 
ا لبر وهي لغة بمانية يقول قائلهم: (أم نحن خرجنا)» (أم نطعم الطعام)» (آم نضرب 
المام)؛ وهو يخبر) 


(۵ التذییل والنکمیل ۱۰۱۸/٤‏ //)ب-۹١٠/أ)ب‏ › وينظر الدر المصون .٥۲۲/١‏ 
(۲) ينظر: شرح التسهيل لابن مالف .٠١١/٤‏ 

(۳) التذيیل والتکمیل ٤/۸١١/ب.‏ 

./٠١۹/٤ التذییل والتکمیل‎ )٤( 

(ه) الدر المصون ۳۷۸-۳۷۷/۱ وينظر: البحر الحیط .٤١١/١‏ 

۳۰/۱٤ لسان العرب لابن منظور‎ )٦( 


۳2 


اباي الثاني (الفصل الاول) أدوات الاستفهام 


وعلى هذا يجوز أن تتصدر على هذه اللغة وتكون إععنى (بل) خارجة عن باب 
الاستفهام» خلافا لأبي علي الذي نص في "مسائله المنثورة" على أن (أم) لا تكون مبتدأة إلا 
للاستفهاه'. ) 

وذهب الفراء إلى أن العرب تجعل (أم) مكان ربل إذا كان في أول الكلام استفهاما 
وأما إذا تصدرت ر(أم) فان الاستفهام قبلها مقدر» وعليه يحمل قول أبي علي المتقدم. 

والفراء جعل الاستفهام ب (أم) من الاستفهام الذي لا يلزم الصدر حيث قال: ((من 
الاستفهام الذي يتوسط في الكلام فيجعل ب (أم) ليفرّق بينه وبين الاستفهام المبتداً الذي 
یتصل بکلام)). 

وعلی کل ف (أم) لا تتصدر إلا إذا كانت منقطعة» وتخرّج على اللغة السابقة 
الحكية. 

وعدم تصدرها - مع كونها للاستفهام على رأي النحاة - أورد إشكالا لا يحله إلا 
تقدير أنها للعطلف لفظا وحكماء وإن كان معناها الاستفهام. خلافا لمن يجعلها للاستفهام 
تارة وللعطف تارة أخرى كأبي علي . 


9 RN O RR 


.٠١١ المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء ۴١/۳ ۳۹۹۰۲۹٦/۲ ۰٤۲۹۰۱۳۲۰۷۱/۱‏ وينظر: حاشية السيوطي على 
المغني ۷۸/ب. 

(۳) معاني القرآن للفراء .٤٠١١٦/١‏ 

(4) ينظر: المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي ص 0۹۸-۹۹۷. 


۳٦ 


الياي الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستفهام 


(المبحث الثالث) 


خروج الاستفهام عن حقيقتهء وعلاقته بفوات تصدره 
عبر عنه ابن جني بخلع دلالة الاستفهام» وجعل منه قول الشاعر": 
أنى جزوا عامرا سيا يفعلهم أ مكيف يجزونني السوأى من لجسن 
أ مكيف يمع ما تعطى الوق به ٠‏ رماذ أنفٍ إذا ما صن بالكبّن 
وجعل منه خلع دلالة الاستفهام عن رمَن) في قوهم: (ضرب من منا)". 
وعبر عنه في موضع آخر من "الخصائص" بقوله: باب في نقض الأوضاع إذا ضامها 
طارئ عليهاء وجعل من ذلك لفظ الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خبرا". 
وباستقراء نصوص النحاة من خلال كتبهم في هذا ا لجال وجدت أن الاستفهام 
يخرج عن حقيقته في المسائل التالية: التسوية باللسبة همزة الاستفهام والتعجب» 
والخروج عن المعنى لطارئ لفظي كما تقدمت الإشارة إليه سابقا في كلام ابن جني؛ 
والتعليق لأفعال القلوب فى باب (ظن)» وكذا باب الحكاية عند البصريين أو الاستنبات 
عند الكوفيين. 
وسأفرد لكل مسألة مطلبا خاصا بها أبين فيه حكم التصدر في كإ. 
ولا كانت التسوية خاصة بهمزة الاستفهام» ذكرتها مع همزة الاستفهام كما تقدم 
وبينتٌ أن همزة الاستفهام إذا خرجت إلى معنى التسوية فإنها لا تستوجب التصدير. ٠‏ 
(المطلب الأول) 
الحكاية في الاستثبات 
والمقصود بالاستشبات عند الكوفين أنك تعيد لفظ المستفهم عنه ولكن بأحد أدوات 
الاستفهام التالة خصوصا وهي: (من) أو (ما) أو (أي) كأن تقول مجيبا لمن قال لك: 


.)۱۳۳( تقدم تخریجه ص‎ )١( 
.٠١۷/۳ وینظر الخصائص أیضا:‎ ۱۸٤/۲ الخصائص‎ )۲( 
. ۹/۳ اخصائص‎ )۳( 


۳¥ 


)لہاج الثاني (الفسل الاول) أدوات الاستفمام 


ضربت رجلا (ضربتً من؟ أو: ربت شيئاء (رأيت ما؟) أو: مررت برجل» 
مررت ب (أي؟. 

وهو من باب الحكاية لأنك تحكي اللفظ إمعاه إلا أن اللقصود هنا الحكاية في 
الاستفبات كما نص على ذلك أبو حيان“. والحكاية ب (من) و (أي) الاستفهاميتين شيء 
يقره البصريون”» كما أن الحكاية معت في (أين) و ركم) الاستفهاميتين. 

وهو حمول على الشذوذ عند البصريين ى خلافا للكوفين الذين جعلوا باب الحكاية 
في الأستثبات قياساء ويفيت صدارة الاستفهام كما سيأتي في المسألتين التاليعين: | 
السألة الأو ل: الاستشات ين سلب التصدر و علهة. 

مذهب البصريين أن الاستفهام له الصدر سواء قصد به الاستفهام ابتداء أه كان 
للاستغبات» ولم يحفظوا - كما قال أبو حيان - من تقديم العامل في الاستثبات إلا قوشم: 
(ضرب من منا)» واعتقدوا شذوذهء وهذه الحكاية حكاها يونس عن بعض العرب. 

قال الرضى: ((حكى يونس أنه مع: (ضرب من ما؟) استفهام عن الضارب 
والمضروب» قال سيبويه: هذا بعيد» وقال يونس: هذا لا يقبله كل أحد. وذلك لتقدم الفعل 
على كلمة الاستفهام. 

وهذه الحكاية حكاها عنه سيبويه - كما قال الشيخ خحالد -: ((ووجهه أنه أزال 
الاستفهام عن صدريتهء وأعرب أحدهما: فاعلاء والآخر: مفعولم). 

وجعل ابن جني هذا من باب تدرج اللغة حيث قال: ((ومن ذلك قوشم في الاسنبات 
عمن قال: ضربت رجلا: منا؟ ومررت برجل: مني؟ وعندي رجل: منو؟ء فلما شاع هذا 


.۲٠٤/١ ينظر: التذييل والنكميل‎ )١( 

(۲) ينظر: التذییل والتکمیل ۲۱۴۳/۰ ۲۹۷/ب-۸٠۲/.‏ وينظر: الضوء الوهاج على الموجر لابن السراج 
ص ۱۳۳-۹۳۲. 

(۳) ینظر: ارتشاف الضرب ۳۲۰/۱ .۲۷١-۲۷ ٤/۲‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.۲۷٠-۲٦۹/۳ المساعد لابن عقیل‎ ٤۹۸/۲ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٥( 

.1۳/۲ شرح الكافية للرضى‎ )١( 

.۲۸٤/۲ التصریح‎ )۷( 


۳۸ 


لبا الثاني (القصل الأول( أدواد الاستقهام 


ونحوه عنهم تدرجوا إلى أن قالوا: (ضرب من منا)» كقولك: رضرب رجلٌ رجام )). 

والاستثيات لا يفيت التصدر للاستفهام عند البصريين حيث لوا ما نقل الكوفيون من 
ذلك على الشذوذ» كما أشار إلى ذلك السيوطي”". 

وأمسا الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الاستفهام إذا قصد به الاستغبات فإنه لا يلزم 
الصدر”» وهو خالف لقواعد البصريين كما نص عليه الشيخ خالد“ إلا أن الكوفيين 
وافقوا البصريين في أن الاستفهام إذا م يقصد به الاستغبات فإنه يلزم الصدر. 

والراجح ما ذهب إليه البصريون» وذلك لقلة السماع عن العرب في ذلك كما أن 
الكوفيين اختلفوا كما سياتي في المسألة الثانية في أدوات الاستفهام التي يقع بها الاستغبات. 

ونصوص أبي حيان في كتبه تشير إلى موافقة الكوفيين» وهو غير الراجح عندي. 
اللسألة الثاية: 
هل بكون الاستشبات ف جيع أدوات الاستفهام عند الكو فين ومن وافقهم؟ 

الذي تفيده نصوص النحاة أن ذلك مقصور على: (ما) و (من) و رأي)» من بين أدوات 
الاستفهام» وحُكي ذلك في رأين) وكذا في ركم) حال العطف» وتفصيل ذلك أن الكوفيين 
ذهبوا إلى أن ما قصد به الاستشبات لا يلزم الصدر... وحكوا أن العرب تفعل ذلك في ف 
و(ما) تقول لن قال: ضربت رجلا (ضربت من؟) ورضربت ماذا؟) ورضربت مه؟) ون قال: 
ضربت الرجل» (ضربت الما؟)» و(ضربت الاذا؟)» ورضربت المه؟)» يإدخال (أل) عليهما. 

وحكى محمد بن جرير أن العرب تقول: (تفعل ماذا)؟» (تصنع ماذا؟)...“ 

وحكى الكوفيون أن العرب تقدم العامل على (أي) يقولون لمن قال: ضربت رجلا 

(ضربت أيا؟). 


(۱) ا خصائص .۳٤۹/۱‏ 

(۲) ینظر: همع افموامع .٠١/۳‏ 

(۳) ینظر: ارتشاف الضرب ۲۷٥-۲۷٤/۲‏ وینظر: طراز اجالس ص .١۹٤‏ 

(4) التصریح ۲۸۳/۲. 

() ينظر: همع اهوامع ٠١/۳‏ وينظر: معاني القرآن للفراء VY ETAT‏ 

.۲۷٣-۲۷٤/۲ التذلیل والتکمیل ۹/۳٤۱/ب, الاتشاف‎ ۱١٦ ينظر: منهج السالك ص‎ )٦( 
.١۱٦۸/١ ينظر: الروض الأنف للسهيلي‎ )۷( 


۳۹ 


)لاي الثاني (الفصل الأول) أدوات الاستكهام 


قال أبو حيان: ولم يقدموا العامل في شيء من أسماء الاستفهام غير (من) و (ما) و (أي) 
إلا ما حکاه بعضهم عن بعض العرب أنه قال: (إن أين الماءَ والعشب؟ لمن قال: إن في 
موضع كذا ماءٌ وعشبا. 

وقد ججيء ذلك في ركم) في العطف» حكي من كلامهم: (قبضت عشرين وكم؟) إذا 

ستغبت من قال: قبضت عشرين كذا وكذاء وحسن ذلك أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز 
ف دل عل 

وعلى هذا لا يجوز الاستغبات عن الكوفيين في غير ما تقده". 

ولم يعلل النحاة لذلك» ولكن العلة هي السماعء فالقواعد الكوفية تدور مع الماع 
حتى وإن كان نصوصا متفرقة» خلافا نهج البصربين في ضبط القواعد على الجمهور من 
كلام العراب. ) 

قال أبو حيان: ((وما ذكره الكوفيون من جواز تقديم العامل على اسم الاستفهام ني 
الاستغبات لا يعرفه البصريون). 

وما ذهب إليه البصريون هو الراجح لوافقته جمهور كلام العرب في لزوم الصدارة 
لجميع أدوات الاستفهام» وهو ما رجحه السمين ا حلي . 

(المطلب الثاني) . 
خروج الاستفهام إلى معنى التعجب 

قد يخر ج الاستفهام إلى معنى التعجب إلا أن خروجه إلى معنى التعجب لا يسلبه حق 
التصدر. 

قال السمين: ((لا يكون جوزا e‏ العامل على اسم الاستفهام وإن دخله معنى التعجب 
ألا ترى أن ركيف) و (أتي) وإن دخلهما معنى التعجب لا يتقدم عاملهما عليهما)). 


.۲۷۰٣-۲۷٤/۲ ارتشاف الضرب‎ )٩( 

(۲) التذییل والتکمیل ٤٦/۳‏ ١/ب»‏ المساعد لابن عقيل .١١٤-١۹١۱۳/۲‏ 
(۳) المساعد ۳٤/١‏ ٤-ه).‏ 

.٠١١ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: الدر المصون .٤۸۹/١‏ 

.٤۸۹/٦ الدر المصوت‎ )١( 


1 


البايج الثاني (الفصل الأول) ) أدوات الاستكهام 


وجعله ابن جني من باب نقض الأوضاع إذ ضامّها طارئ عليها حيث قال: ((من ذلك 
لفظ الاستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خرراء وذلك قولك: (مررت برجل أي 
رجل!) فأنت الآن خبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهما... وإنما كان کذلاك لان 
أصل الاستفهاء ا خر وال ربو ا فكأن التعجب لا طرأً على الاستفهام إغا 
أعاده إلى أصله من الخبرية). 

ولم ينص على سلب التصدر. ولم أجد نصا عند النحاة غير نص السمين المتقدم وعليه 


عولت. | 
ۋا ومقتضى القياس أن الاستفهام إذا خرج عن معناه احقيقي فانه يسلب تصدره 
ولكنه هنا بقي على لزوم التصدر لوجهين: 


الأول: لأن الاستفهام والتعجب شيئان متقاربان. | 
التاني: التعجب معنى من المعاني يستوجب التصدير كمالزمت (ما) التعجية صدر 
الكلام - كما سيأتي ذلك في موضعه - فإذا خرج عن الاستفهام فإنه يلزم الصدر؛ يئه 


تخرج همزة الاستفهام عن الاستفهام الحقيقي إلى نانية معان كما ذكر ذلك ابن 
هشام"» من بين هذه المعاني: الدسوية وقد تقدم حكمها من حيث لزوم التصدر. 

وأما بقية المعاني فلم أجد نصا من حيث فوات التصدر وعدمه لأحد من النحاة. 

والقياس يقتضي فوات التصدر لفوات مو جبه» وهو ججيء الاستفهام على حقيقته. 

وأما من حيث الاستعمال فلسان العرب على إلرامها الصدر في يع المعاني باسنفناء 
التسوية. 


(۱) الخصائص ۲۹۹/۳. 
(۲) ينظر: المغني .۱۸-١۹۷/١‏ 


الباج الثاني (الفسل الأول) أدوات الاستقهام 


(المطلب الثالث) 
معنى التعليق بالاستفهام في باب (ظن) الآتي بمعنى العلم واليقين 

وفیه مسألتان: 
السألة الأ ل. 

اتفق النحاة - كما سيأتي إن شاء ا لله في مسألة التعليق - على أن أسماء الاستفهام من 
المعلقات في باب رظن» ولكن نشا اشكال بسيط وهو تعليق الاستفهام ل (علم إذا قلت: 
رعلمت أُزيد قائ« فما معنى الاستفهام مع حصول العلم؟ 

أجاب النحاة بأن هذا صورته صورة الاستفهام ولس معناه معنى الاستفهام وکنا 
يع الاستفهام الذي علق عن العمل. 

ولذلك لا يكون لتل هذا الاستفهام جواب البتةء بخلاف الاستفهام الذي م يعلق هذه 
الأفعال ٠.‏ 

وعليه فالاستفهام هنا خارج عن حقیقته"» وعلیه نص سیبوید" 

قال أبو حيان: ((وقال بعض حذاق شيوخنا: اعلم أن أدوات الاستفهام استعملت في 
هذا الموضع مجردة من معبى الاستفهام.. ولذلك لا يجاب مغل هذا الأستفهام فقد غيروه عن 
الاستفهام إلى غیره) 

وقال المرادي: (ما معنى تعلق العلم بالاستفهام في نحو: (علمتُ أزيد عندك أم عمرى؟ 
قلت: هذا كلام صورته الاستفهام وليس المراد به الاستفهام؛ لأنه مستحيل الاستفهام عما 
أخبر أنه يعلمه» وإنغا ا لمعنى علمت الذي هو عندك من هذين الرجلين))“. 


.٩٩ شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص‎ )١( 

.۲۸٠/۳ ينظر: البحر الحيط 4۸/۷ دراسات لأسلوب القرآن لعضيمة‎ )١( 
.١١١/۱ الکتاب‎ )۳( 

.٤٥/۷ وينظر البحر احيط‎ 4٦-۹١ منهج السالك ص‎ )٤( 

(ه) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) ."۸٠١-۴۳۸٤/۱‏ 


۲ 


الباج الثاني (الفحل الأول) أدواف الاستفهام 
المسألة التانية: حكم الاستفهام هنا من حيث ازوم الصدارة: 

الاستفهام بالرغم من خروجه عن معناه الأصلي إلا اه قي علي كمه عن چت 
التصدرء ولذلك علق هذه الأفعال. 

قال اين مالك في "شرح العسهيل": ((اللفظ المستقر له حكم إذا قصد به غير معناه على 
سبيل النيابة لا غير حكمه» ولذا م يغير حكم الاستفهام في مفل: (علمث أي القوه 
صديقك)))٨٩‏ 

وقال في موضع آخر من "شرح التسهيل": ((عروض تغير المعنى لا يغير له الحكم» ولذلك 
استصحب للاستفهام في نغحو: (علمت أُزيدٌ ثم أم عمرو)» ما کان له من له من التزام 
العصدير» مع أن معنى الاستفهام قد تغیں)" 

فإن قيل لم لم يتغبر الحكم كهمزة الدسوية لا حرجت عن الاستفهام سلبت التصدر وكذا 
هنا الاستفهام ليس على حقيقته وقد أبقي على استحقاقه الصدرية بدليل التعليق؟. 

أجاب ابن هشام عن ذلك بقوله: ((قلنا بل الاستفهام مراد هنا إذ المعنى في قولك: 
(علمت أزيد قائيّ)» هنا علمث ما يجاب به قول المستفهم أزيدً قائيً»" 

وفيه نظرء قال الدسوقي: ((روحاصل الجواب أن الاستفهام إنغا بمتنح عمل ما قله فيه 
إذا كان له الصدارة بأن كان حقيقياء وهنا ليس كذلك»°©. 

كما أن الاستفهام الذي ليس على حقيقته لا يستوجب التصدير كما نص عليه الشمن. 

والصحيح عندي أنها حالة نادرة كما قال أبو حيان: ((ليس الاستفهام في باب التعليسق 
مراداً به معناه» بل هذا من المواضع التي جرت في لسان العرب مُغلْباً عليها أحكام اللفظ 
دون المعنى» ونظر ذلك (أي) في باب الاختصاص) 

اذ بالرغم من أن الاستفهام في باب التعليق صوري محض إلا أنه لا ترال له الصدارة". 


.٠1/۳ شرح اللسهيل لابن مالك‎ )١( 

(۲) شرح التسهل لابن مالك .۴١١/۱‏ 

.٠٤١-١٤١/١ المغني‎ )۳( 

.٠١٤/١ حاشية الدسوقي على المغني‎ )٤( 

(ه) حاشية الشميي (المنصف من الكلام على مغ ابن هشام) .۲۸۷/١‏ 

.٤١۹/۲ نقلا عن دراسات لأسلوب القرآن لعضيمة‎ ۲۹ ٤/۲ البحر الحیط‎ )٩( 
.۳۷۲/١ ينظر: أساليب الاستفهام لي القرآن لعبد العليم فوده‎ )۷( 


£۳ 


الفصل الثاني 
أدوافت الشّرط 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 

أدوات الشرط ولزوم الصدارة. 
المبحث الثاني: 

تعداد أدوات الشرط التي تلزم الصدرء مع بعض الأحكام المتعلقة بها. 
المبحث الثالث: 

مسائل منثورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط. 


٤ 


الاب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط. 
(المبحث الأول) 


أدوات الشرط ولزوم الصدارة 

ذهب جهور البصريين إلى أن لأدوات الشرط - سواء أكانت جازمة أم غير جازمة - 
صدر الكلام" وأنها في التصدر مثل الاستفهام'"ء من ذلك قول ابن يعيش: ((الشرط 
كالاستفهام. .. له صدر الكلام)". 

ذلك أن كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه»ء وكان حرفا فمرتبته الصدر... 
والسر في ذلك القصد إلى التنبيه على القسم الذي دل عليه الحرف كالاستفهام والشرط 
ليصرف السامع ذهنه إليه أَوَ. . 

وأيضا أداة الشرط مؤثرة على معنى الشرط فيجب تقديمهاء كما تقدم في تعليل 
الصدارة“. 

وبقية أدوات الشرط لزمت الصدارة؛ لأنها في معنى حرف الشرط وهو (إن) 
الشرطية“. 

وقال الشيخ عبد القاهر: ((وإنما لزمها الصدر لنيابتها عن حرف الشرط الذي له صدر 
الكلام»". 

وذهب الكوفيون - ومعهم أبو زيد“ - إلى أن أدوات الشرط ليس ها حكم التصدر, 
وغزي ذلك -أيضا- إلى المبرد“. 


)١(‏ الرضي ۱٦١/۱‏ 4۳/۲ ابن يعيش ۷/۹ ارتشاف الضرب ٠٥۸/۲‏ المغني ٤٥/۲‏ همع اهوامع 
»۳۴۳--٤‏ حاشية الخضري ١۲۲/۲‏ وينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ٠ ۷۲١/۲‏ 

(۲) الأصول ٦۲/۲‏ أمالي ابن الشجري ۱۹-1۸/۲١‏ التخمير لصدر الأفاضل .٠٤۹/٤‏ 

(۳) ابن یعیش ۷/۹. 

)٤(‏ شرح الكافية للرضي "٤۷/١‏ وينظر: أمالي ابن الحاجب 1۳/٤١‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن 
الحاجب ۱۹۲/۱. . 

(ه) ينظر: الرضي ۲۳/۱. 

.٠٠١/١ شرح الجحمل لابن عصفور‎ )٩( 

(۷) المقنصد شرح الإیضاح. للشیخ عبد القاهر .١١١٠١-١۱۹۰۹/۲‏ 

(۸) ینظر: النوادر ص ۷۰. ) 

(۹) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ۱٦1١/۳‏ الارتشاف ١۸/۲١‏ الدر المصون للسمین ۹/۳ 


E 


الہایے الثاني (1لفصل الثاني) أدوات الشرط 


والذي يظهر أن للمبرد أكثر من قول في هذه المسألةء إذ أنه وافق الجمهور في 
"المقتضب". وأثبت التصدر لأدوات الشرط''. 

ووافق بعض البصريين الكوفيين. 

كما أن للفراء نصا فى "معانيه" يفيد لزوم أداة الشرط صدر الكلام" خلافا لإجازته 

النقديم على الأداة كما سيأتي. 

وى على الخلاف في لزوم أدوات الشرط صدر الكلام من عدمه عدة مسائل: 
السألة الأول: تقديم جواب الشرط على الأداة. 

إذا تقدم جواب الشرط على الأداة بان كان مرفوعا غير مصدر ب (الفاء) الرابطة 
ففي هذه المسألة أربعة أقوال": 

القول الأول: الأول: لا يجوز تقديم الجواب على أداة الشرط لأنها ها صدر الكلام وتقدعه 
عليها يفي Ss a E Ci GS E SE SSS‏ 
كما سيأتي. 

القول الثاني: جواز ذلك» وعايه الكوفيون» وأبو زيد والأخفش والميردء وللزخشري في 
قول“ والقول الآخر وافق البصريين“. 

ویقولون إنه هو الجواب ولم جزم ولم یصدر ب رالفاء) لتقدمه» وقد ورد في قوله: 


(¥) 


7 5 مر س سار کر * 
فلم أرقه إن ينج مها وان يمت فطغة لا غس ولا مغمر 


همع الموامع ۳۳۴-۳۳۲/۲ المساعد لابن عقيل ١٦۳/۳‏ الأشوني على الألفية ٠١/٤‏ شفاء العليل 
للسلسيلي ۰٩٦۰/۳‏ الطالع السعيدة .٦١١/١‏ ) 

.٦۸/۲ المقتضب‎ ١( 

(۲) ینظر: معاني القرآن للفراء ۲*/۱۹. 

(۳) ينظر جيع ذلك قي كل من: ارتشاف الضرب ٠١۸/١‏ التذييل والتكميل ١/١١١/ب»‏ همع الموامع 
"۳۳-۴۴٤‏ الطالع السعيدةء رشرح ألفية السيوطي) ٠١/۲‏ ٦ء‏ حاشية الخضري على ابن 2 
۲ الروض الأنف ۲۱۷/۲. 

.۲٠۲/۲ ۱۸٤/۱ وينظر: معاني القرآن للفراء‎ ٦ ٠/۲ ينظر: الکشاف‎ )٤( 

(ه) ينظر: المفصل ص ۲۲" الكغاف ."١٠١/١۲‏ 

.۷١ نوادر أبي زيد ص‎ ء٠١‎ ٤/١ البيت من الطويل» وهو لزهير بن مسعود» ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۷) ینظر: الخصائص لابن جني ۳۸۸-۳۸۷/۲ . 


اليا الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


حيث قال ابن جني: ((ذهب أبو زيد إلى أنه أراد: إن ينج منها فلم أرق وقدّم الجواب: 
وهذا عند كافة أصحابنا غير جائزء والقياس له دافع» وعنه حاجز... ٠))‏ 

القول الغالث: يجوز تقديه إذا كان مضارعا سواء أكان فعل الشرط ماضيا آم مضارعاء 
حو: رأقومٌ ِن قامَ زيم و رأقومٌ إن يقم زيد)ء وهذا هو مذهب المازني. 

القول الرابع: يجوز بشرط أن يكون فعل الشرط ماضياء وعليه فيجوز تقديم الجواب 
سواء كان مضارعاء حو: (أقومٌ إن قمت)»› أو کان ماضيا حو: (قفنت إن قمت). 
وهو مذهب بعض البصريين» وذهب إليه السهيلي. ) 

وأما تقديم جواب الشرط مع بقائه مجزوما فهذا لا يجيزه أحد من النحاة سوى 
الأخفش“". 

قال ابن جني: (رألا تراك لا تقول: أقم إن تقم... فهذا عند كافة أصحابنا غير جائز 
والقياس له دافع وعنه حاجزء وذلك أن جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط» وحال قدیم 
الجزوم على جازمه))“. 

وتفرع عن هذه المسألة فرع 

وهو أن المتقدم بناءً على القول الأول ليس جواب الشرط وإنغا دليلا على الجواب» 
وكالعوض منه؛ لأن لأداة الشرط الصدر فلا يتقدم شيء نما في حيزها عليهاء وجواب 
الشرط محذوف لتقدم دليله» وهذا هو رأي البصريين ورجحه أبو علي وصححه 


ابن هشام) والمرادي. 


() ينظر: اخصانص لابن جني ۳۸۸-۳۸۷/۲ . 

(۲) ينظر جيع ذلك في کل من: ارتشاف الضرب ٥٥۸/۲‏ التذيل والتکمیل ١/١١١/ب»‏ همع ا 
"۳۳-۴٤‏ المطالع السعيدةء (رشرح ألفية السيوطي) ٦٠١/۲‏ حاشية الخضري على ابن عقيل 
۲ الروض الأنف ۲۱۷/۲. 

(۳) ینظر: العذییل والتکمیل ۱۹۰/۰/ب-۱٦۱/‏ الارتشاف .٠١١۹/۳‏ 

.٠١۹١٩-۱۹٤/۲ )ا خصائص ۳۸۸-۳۸۷/۲ وینظر: الأصول لابن السراح‎ ٤( 

(ه) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي .٠۷۳/١‏ 

() ينظر: مخليص الشواهد لابن هشام ص ۲۳۷. 

(۷) شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد...) .٤٤/٤‏ 


E 


الیایے الثاني (أالفصل الثاني) أدوات الشرط 


وأما على بقية الأقوال فالنقدم هو جواب ا 


الر أي الراجح: 

والرأي الراجح عددي هو رأي البصريين لسببين: 

أولا: علة التصدر الموجودة في أدوات الشرط انع من جواز التقديم» إذ أن الشرط 
عنزلة الاستفهام قي علة لزوم التصدر. 

ثانياً: من خالف البصريين متفقّ معهم على أن جواب الشرط المتقدم لا يجوز أن ينجزم 
أو يصدر ب (الفاع الرابطة لجواب الشرط والبيت الوارد في ذلك من النادر الذي لا 
يقاس عليه. 

وتعليلهم بفوات الحزم للقدم ضعيف, إذ أن مرتبة الجزاء بعد الشرط ولو كان 
التقدم هو الجواب للزم جزمهء أو لزم (الفاءع سواء تقدم أو تأخر؛ لأن مرتبته في الأمصل 
متأخرة عن أداة الشرط› وعن فعل الشرط. 

وكوئه م جزم أو يلزم (الفاء) دليل على أنه ليس هو الجواب» وإنما هو دال عليه 
وكالعوض منه". 

وصوّب ابن قيم الجوزية في كتابه "بدائع الفوائد" رأي الكوفيين ومن معهم» مستدلا 
بكثرة وروده في القرآن واللسان العربي» وعزى موافقة الشيخ عبد القاهر الجرجاني له 
٤‏ اختیاره". 

وفیه نظر من ناحیتین 

الأولى: عزوه اللجرجاني مخالف لما ذكره في شرح الإيضاح» إذ أن الشيخ عبد القاهر 
في "المقتصد" رجح رأي البصريين» لاستحالة تقديم المسبّب على السيب. 


۳۲/۱ الارتشاف ۸/۲١ه. الدر المصون‎ 1٦١١-١١١١ /۳ بنظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 
.٠۲۲/۲ حاشية الخضري‎ ٠ ٤٥/۲ تخليص الشواهد ص ۲۳۷ الغني‎ ۲١۷/۲ شرح الكافية للرضي‎ 

(۲) ينظر: شرح الكافية للرضي .۲١۷/۲‏ 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية .۲-٤۹/۱‏ 

.١٠١١/۲ المقحصد شرح الإيضاح‎ )٤( 


۸ 


البايج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


الاحية الثانية: أن كثرة وروده في القرآن واللسان العربي إنغا هو من باب حذف جواب 
ا وليس من باب فوات التصدر بتقديم الجواب ء كماذكره الشيخ 

عبد الخالق عضيمة 3 

وان اف i‏ الدليل أو لتأخره مطرد في كثير من مسائل النحو. 
المسألة الثانية: تقديم معمول فعل الشرط أو جوابه على الأداة. 

بناء على ما قرَرة النحويون - من أن المعمول لا يحل إلا في حل يمكن أن يحل فيه العمل 
- ورد في هذه المسألة ثلائة أقوال": 

لقول الأول: لا يجوز أن يتقدم معمول فعل الشرط ولا معمول جوابه على الأداق لأن 
لأداة الشرط الصدارة فلا يتقدم عليها شيء من أجزاء ججملتهاء وهذا قول عامة البصريين. 

القول الثاني: يجوز تقديم معمول فعل جواب الشرط على الأداة نحو: (زيدا إن قامٌ 
اضرب) دون جواز تقديم معمول فعل الشرط وهذا قول الكوفيين ومنهم الفراء والكسائي. 

القول الفالث: يجوز تقديم كل من معمول فعل الشرط ومعمول جوابه نحو: (زيدا إن 
تضرب يضربك) ورزيدا إن قام اضرب)ء وهو قول الكسائي وحده. 

وما حكاه أبو حيان في هذه المسألة"» تخالف لنقل الجمهور فأغفلت رأيه. 


هو القول الأول أي أنه لا جوز تقديم معمول فعل الشرط أو جوابه على الأداةء لأن 
الشرط بنزلة الاستفهام والاستفهام له صدر الكلام؛ بدليل أنه بين الاستفهام والشرط من 
وی لا خفاء به؛ ا ا ا و 
البصريين” 


.۲٤۸/۳ دراسات لأسلوب القرآن الكريم (لعضيمة)‎ )١( 

(۲) ينظر تفصيل ذلك في كل من: شرح الرضي ۲١۷/۲ ٠٦٠١/١‏ شرح الكافية الشافية ١٦٠٠/۳‏ 
شرح التسهيل لابن مالك ۸٦/٤‏ التذييل والتكميل ١/۹۷/ب‏ حاشية الخضري 1۲۲/۲ حاشية 
الصبان ٠١/4‏ وينظر: الإنصاف م (۸۷) 1۳۲-۹۲۳/۲ ائتلاف النصرة للزبيدي ص .١١١-١۱۴۳١‏ 

(۳) ینظر: التذییل والتکمیل ۱۹۰/۰/ب-۱٦١/ء‏ الارتشاف ۷/۲١ه.‏ 

) .۳۷٠٦/١ أمالي ابن الشجري‎ )٤( 


1۹ 


الباج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط ` 


وهذا هو ما رجَحه الصبان"“ء وهو ما ذكره ابن السراج حيث قال: ((فلا يجوز ان 
تقدم ما بعدها على ما قبلهاء لا جوز أن تقول: رزيدا إن تضرب أضرب)» بأي الفعلين 
نصبته فهو غير جائز؛ لأنه إذا م جز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم المعمول عليه). 
اللسألة الفالفة: أآنعاء اشر ط لا بتقدمها عامل» على القول بتصدرها 

وهو الصحيح» وفيه فرعان: 

الفرع الأول: 

أمماء الشرط إن تقدمها عامل بطل عملها ما عدا حرف الجر والإضافة إلى اسم الشرط 
نحو قولك: (عن تمرز أمرز)» و (غلامٌ من تضرب أضرب)» كما قال ابن عصفور) _ 
أما الجار فلا يمتنع عمله لشدة اتصاله فهما كالشيء الواحد» فكأنه لم يتقدم شيءء» 
تقول: ربعن تمرز أمرز)”“. 

فان وقع عليها عامل قبلها من غير ما ذكرنا بطلت امجازاةء وصارت منزلة رالذي). 

وقال الأعلم في "اللكت": ((اعلم أن هذه الأجاء التي يجازى بها المذكورة في هذا الباب 
إغا بجازى بها إذا كانت مبتدأة في اللفظ غير واقع عليها عامل قبلها؛ لأنها متضمدة 
ل رإث)...» وأما إن جاءت غير مبتدأة فلضرورة شعر كبيت "الكتاب"': 

على حي من تلبث عليه ذنوڼه يرث شريه إذ في القا م قدا ۾" 

وهذا ليس كما قال الشيخ عبد القاهر: لأجل أن (حين) مضاف إلى الجملة فلا يكون 
(من) صدرا [لأن جلة المضاف إليه لا تصدر عا له الصدارة] لكن الذي حسّه أن (حين) إذا 
ضیف کان ما بعده في اللفظ مبتدا كقولك: (حین زی أمیل)» فصار کأنه لیس قبله شيء. 


.٠١/٤ حاشية الصبان‎ )١( 

.۲۳۹٣/۲ الأصول‎ )۲( 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ۲١۲-۲۰۱/۲‏ ا مقرب لابن عصفور ۲۷۷/۱. 

.۸/١ حاشية الدسوقي على المغني‎ )٤( 

(ه) التخمیر .!٠٠۰/۲‏ 

ء٦١٦1/۹ خزانة الأدب‎ ۲٠1۷ ايت من الطويل» وهو لليد بن ربيعة» ينظر: ديوانه ص‎ )١( 
.۸٦/١ الدرر‎ 

(۷) النكت للأعلم الشنتمري (بتصرف) .۷١٤/١‏ 

(۸) المقصد شرح الایضاح .١١١٠١-١١۱١۹/۲‏ 


\ ۰ 


البای الثاني (الفسل الثاني) أدوات الشرط ' 


الفر ع الثاني 

وهو مازتب على الفرع الأول» وهو ما عبر عنه الرضي بقوله: ((كلمات الشرط 
ا لجازمة الغابتة الأقدام في الشرطية لا يدخلها شيء من نواسخ الابعداء إلا قي الضرورة 
فيضمر مع ذلك بعدها ضمير الشأن؛ حتى لا تخرح كلمات الشرط في التقدير عن التصدر 
ی جملتهاء وذلك خو قو ل": 


إن من يدحل الكنيسة يوم یلق فبها جاذرا وظباع» ه. 
وقال ابن عصفور: ((وإذا تقدم أسماء الشر ط أحد النواسخ قفإن الفعل يرتفع ويبطل 
معنى الشرط کقوله": 
2 و E e‏ 2 
lub‏ ولكن متى ما أملك الض ر أنفع 


ولا يجوز إبقاؤها على ما كانت عليه من الجزم إلا ضرورة))“. 

وهذه المسألة لم أجد فيها خلافا في كتب النحو التي بذلت الوسع في استقرائها. 
مسألة. 

قال بو حیان فی "!لار تشاف": إذا أبدلت من اسم استفهام أو من اسم شرط أعيدت 
أداة الاستفهام رهي (اهمزة) مع البدل من اسم الاستفهام» وأداة الشرط وهي (اك) مع 

0 e و‎ ٤ ٤ ر‎ 

البدل من اسم الشرط, فتقول: (كيف زيد أصحيح أم سقيم؟)... ورمن رر إد رجل أو 
امرأة أمرر بى“ . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۳۲). 

(۲) شرح الكافية للرضي ٠١۳-٠٠۲/١‏ وينظر المغني .۳۷/١‏ ) 

(۳) عجز من الطويل» وصدره: وما ذاك أن كان ابن عمي ولا أخي a‏ 
وهو للعجير السلولي» ينظر: خرانة الأدب ۷۰٦٦/۹‏ شرح أبيات سيبويه .٠١٤/١‏ 

.١١١١/۲ شرح الجمل لابن عصفور (بعصرف یسیر) ۲۰۲-۲۰۱/۲ وينظر المقتصد‎ )٤( 

(ه) ارتشاف الضصرب 1۲۹/۲ وینظر: التذیبل والنکمیل /٤‏ ۱۳۳/ب» همع اهوامع .۲۲٠۰/۰‏ 
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الاج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 
(المبحث التاني) 
تعداد أدوات الشرط التي تلزم الصدر 
مع بعض الأحكام المتعلقة بها 

وما أذكره في هذا الميحث هو مجمل ما يستحق الصدارة من أدوات الشرط أو ما ممل 
عليها وذلك: 
Sh‏ ان 

وهي حرف شرط بالإجها ع" وهي للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو على الماضي. 

وهي أم الباب وجيع أصماء الشرط فإنها تضمنت معنى (إن) الشرطية". 

وذكر الزجاج أنه لا اختلاف بين النحويين فى أن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها“» وهذا 


بناء على قول البصريين بلزوم تصدرها. 
¬ (هن) 

ها خسة اوجه: أحدها الشرط كقوله تعالى امن يعمل سْوءًا بجر بے “. 
~٣‏ ہم 


وها معان كثيرة من بينها أن تكون شرطا وجزاء وهي تنقسم إلى زمانية كقوله تعالى: 
فما استقاموا لَكُم فاستقيمُوا لَهّم4“ وإلى غير زمانية ومنه قوله تعالى وما تَفْعْلُوا مِنْ 
خي ll‏ ٍٍ | ي“ . 


(۱) شرح شذور الذهب لابن هشام ص ."٣٤‏ 

(۲) شرح الکافیة للرضي ۳۹۰-۳۸۹/۲. 

(۴) شرح الجمل لابن عصفور .٠٠٠١/١‏ 

.٠١۹/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأصول لابن السراج .۲۳٠٦/۲‏ 

() النساء: 1۲۳. 

(۷) المغني ۳۲۷/١‏ مصابيح المغاني لابن نور الدين ص .٤٦١‏ 
(۸) التوبة: ۷. 

.١۹۷ البقرة:‎ )٩( 

.٤١١ مصابيح المغاني ص‎ ٠١۳-۳١ ۲/۱ المغني‎ )٠١( 
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-~ مهما 
وقع الخلاف فيها بين الحرفية والاميةء وكذا بين البساطة وال ركيب 
اوت ا وأنها مر كبة - كما قال الخليل - من (ما) الشرطيةء 
صمت إليها (ما الزائدة, وأبدلت الألف هاء". 
وذكر أنها تأتي للاستفهام قليلاء ولكن المشهور أنها لا تخرج عن الشرطية". 
۵- ر(متی): 
تأتي على خسة أوجه» منها: نها اسم شرط. 
الكسائي عن العرب: (أخرجتّه من متى كلهم أي: من وسط كمه“. 
OS‏ 
بفتح افمزة وتشدبد الياء يأتي على جسة أوجه: أوضها الا 
وقال الأعلم: (راعلم أن رأیا) لتبعيض ما أضيف إليهء ويأتي للاستفهام والجزاى). ٠‏ 
وأسماء الشرط لا يضاف منها غير (أي) باتفاق“» وجيع أسماء الشرط إععناها 6 كما 
تقدمت 7 ة إلى ذلك عند الحديث عن (أي) الاستفهامية“. 
وإنغا أعربت لضعف الشّبه با عارضه في (أي) من لزوم الإضافة' '. 


.۴۴٤ ينظر: الدر المصون للسمين الحلي ۳۲۹-۳۲۸/۳ شرح شذور الذهب ص‎ )١( 

(۲) المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ص ٠۲-١١‏ مصابيح المغفاني ص ٤۷١‏ مدرسة الكوفة 
للمخزومي ص ۲۲۸. 

(۳) الدر المصون ۳۲۹-۳۲۸/۳ اجى الداني للمرادي ص .٠١١‏ 

.۳۳٤/۱ المغني‎ )٤( 

.٤۹١ ينظر: مصابيح المغاني ص‎ )٥( 

.۷۷/١ المغني‎ )٩( 

(۷) النكت للأعلم الشنتمري .1۷۷/١‏ 

(۸) المغني ۳/۱ 

(۹) ينظر: الدر المصون للسمين الحلي ۲٤٥/۲‏ شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص ١۲هد.‏ 

)١١(‏ الأشموني ٥/١‏ د. 


CAs 


)لبايج الثاني (الفصل الټاني) أدوات الشرط 


وقال ابن الشجري: ((وإغا أعربوها جملا على نظيرها وهو (بعض) وعلى نقيضها 
وهو رکل) ٠))‏ . 

وإذا كانت شرطية» حكمها في التصدير حكم الاستفهامية". 
(أبن) و (أنم): 

(أين) ظرف مكان يرد شرطا واستفهاما. وإذا اتصلت بها رما المزيدة زادتها إبهاماء 


وخحصصنها بالشرط دون الاستفهام". 
و ذهب الكوفيون ای أن (أین) من أدوات العطف› وهو غير E‏ 
۸¬ (جيٹ): 


ليس من أدوات الشرط ما يلزمه (ما) إلا (إذ) و (حيث) خاصة“. 
و(حيث) إذا اتصلت بها (ما) الكافة صمنت معنى الشرط» وجزمت الفعلين"» وسيأتي 
تعليل لزوم (ما) الكافة ل (حيث) و (إذ) في مسألة مستقلة إن شاء ١‏ للّه. 


۹- (آی): 
تأتي بمعنی (کیف)» وقد یجازون بھاء کما قال لبید: 
۰~ د ما). 


۹ ٠ 
.' وهي حرف شرط عند سيبويه والجمهور‎ 


.٤١/۳١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) أمالي ابن الشجري ٤١/۳‏ وينظر: التصريح للشيخ خالد .٠۳١١٤۸/۹‏ 

(۳) الصاحي لابن فارس ص ۲١١‏ مصابيح المغاني ص .1۸١‏ 

)٤(‏ ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق ٠١۸‏ /أءب. 

(ه) الأصول ١١۹/۲‏ الاقعضاب للبطليوسي .٠٠١/۲‏ 

.۲٤۳ مصابيح المغاني ص‎ )٩( 

(۷) البيت من الطويل ينظر: ديوان ليد بن ربيعة ص ۲۲١‏ وينظر: خزانة الأدب ۱۹٠/۴‏ شرح أبيات 
سیبویه ٤۳/۲‏ . 

(۸) مصابیح المغاني ص ۱۸٩-۱۸٤‏ وينظر: الکتاب ۸/۳ (طبعة هارون)» ابن یعیش ٠٠١/٤‏ . 

.۷۲۷/١ وينظر النكت للأعلم‎ ٤۳۲/۱ الکتاب‎ ٩( 
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وذهب المبرد وابن السراج والفارسي إلى أنها اس . 

والقول باميتها أحد قول المبرد. إذ أن ظاهر كلام المبرد في "المقتضب'" أنھا حرف كما 
يراه سیبویه". 

والقول حرفيتها هو ما صححه النحاة" . 

وخص بعضهم الجحزم ب (إذما) بالشعر» وجعلها ك (إذا)» والصحيح أن الجزم بها جائر 

وقوله“: 

إذما تيت على الرسول فق ل لَه ooo‏ 

الشاهد فيه مجازاته ب (إذ ما)» ودل على ذلك إتيانه ب (الفاء) جوابا؛ لأنها ا 
بدخول (ما) عليهاء وكفها ها عن الإضافة الموضحة الكاشفة عن معناها مبهمة بمنزلة 
(متی)› فجارت اجازاۃ بھا کما بجازی ب (متی'. 
۹¬ (لو): 

هي أداة شرط تفيد التعليق في الماضي› وخختص بهء كذا اها الزخشري وغیره حرف 
شرط. 

وقال بعض الفضلاء: إنما ميت حرف شرط مجازا لشبهها بالشرط من جهة أن فيها ربظ 
جملة بجملة كما في الشرط“. 

وهي نوعان: شرطية امتناعيةء وشرطية غير امتناعية“. 


)١(‏ شرح شذرو الذهب ص >۳٤‏ وينظر: شرح الكافية للرضي ۲٠۳١/۲‏ ارتشاف الضرب ٤۷/١‏ ه. 
(۲) المقتضب ٤۷/١‏ وينظر: الأتموني .١٠١/٤‏ 
(۳) ينظر: شرح الجرولية للشلوبين ٠۰۷/۲‏ شرح التصريح للشيخ خالد ۲٤۸/۲‏ الجنى الداني للمرادي 
ص .١۹۱‏ ِ 
)٤(‏ اجن الداني 1۹۱. 
(۵) صدر بيت من الكامل» وعجزه: حقاعليك إذ اطمان امجلسل 
وهو للعباس بن مرداس» ينظر: دیوانه ص ۷۲ وينظر: خزانة الآدب ٦۳٦/۳‏ شرح أبيات سيبويه ۹۴/۲. 
(1) ابن یعیش ۹۸/٤‏ . 
(۷) ينظر مصابیح المغاني ص .٤٤١۷-٤٤٥۵‏ 
(۸) ينظر: أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين ص .٠٠١‏ 
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اليايج الثاني ()الفصل الثاني) أدوات الشرط 


ورلو) بنوعيها ها الصدارة. 

ومذهب الفراء أن (لو) تستعمل في المستقبل ك رإذ) وذلك مع قلته ثابتٌ لا ينكر نحو: 
(«اطلبوا العلم ولو بالصين)“'. 

وذكر الفراء عند قوله تعالى ولو أ قران سُيرت به الجبّالي": ل يأت بعده 
جوا ل (لو)» فان شنت جعلت جوابه متقدما: روهم يكفرون ولو أنزلنا عليهم الذي 
سألوا)» وإن شنت کان جوابه مز وکا لأن أمره معلوم. 

وهو النص الوحيد الذي رأيحه للفراء يصرح فيه بجواز تقديم جواب الشرط على أداته 
من خلال قراءتي ل "معاني القرآن" له» وهو رأي الكوفيين» كما تقدم. 
۹¬ و 

وهي حرف امتناع لوجود كما قال النحاةء والصحيح: تفسيرها بحسب الجمل التي 
تدخل عليهاء فان كانت الجملتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجود وإن کانتا 
منفيتين فهي حرف وجود لامتناع» وهي مركبة من (لو) التي هي حرف امتناع ت 
و(لا) النافية. وهي مما له صدر الكلام“. 


۴~ (لوھا). 
ذكر المالقي أنها نم تجيء إلا لعبى التحضيض” ‏ وذكر ابن هشام والمرادي أنها تفيد 
الإنكار واللوم» أو الامتناع لوجودء بالإضافة إلى التحضيض. خالفين المالقي. 


)١(‏ ذكره الألباني في ضمن الأحاديث الضعيفة» وعزاه لابن عدي وابن عيد البر في "جامع بيان العلم' 
وغيرهماء وحكم عليه بالبطلان. يبظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 4۱۷-٤١۴/١‏ 
وينظر: موسوعة أطراف الديث النبوي ٥۷١/١‏ | 

(۲) شرح الكافية للرضي ۳۹۰/۲ وينظر المغني .۲٠٠/۱‏ 

ز۳ الرعد: ."١‏ 

< معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(ه) ينظر: رصف الِاني للمالقي ص ۲۹۹-۲۹۳ الأزهية للهروي ص 1٦١‏ المغني ۲۷۳-۲۷۲/۱, 
الجنى الداني ص ٠١ ٠-١۹۷‏ مصابيح المغاني لابن نور الدین ص .٤١۲-٤١١‏ 

() رصف الباني ص ۲۹۷. 

(۷) المغني ۲۷۹/۱ الج الداني ص .٠۰۹‏ 


Ch 


البايج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 
NE‏ 

وهي حرف وجوب لوجوب إذا كانت الجملتان بعدها موجبتين» فان كانتا منفيتين 
كانت حرف نفي لنفي. ) 

وكونها حرفا هو مذهب سيبويه» وأكثر النحويينء وأما أبو علي الفارسي فذهب إلى 
أنها اسم إمعنى حين'» وفيها معنى الشرط أبدا لا يفارقها) ولا تدخل (الفاء) في جوابهاء 
قال في "المغني": (رويكون جوابها فعلا ماضيا اتفاقاء وجملة اسمية مقرونة ب (إذا) الفجائية» 
وب (الفاء عند ابن مالك" . 

وقال الشيخ أبو حيان: (روم يقم دليل واضح على ما ادعاه ابن مالك))0. 

وقد جاء في "تاج العروس": قد يتقدم الجواب عليهاء فيقال: (استعد القوم للقاء العدو 

ا أحسّوا به)» ومن هذا قول ذي الرمة"“: 


تعرفه لا وقفت بربعه كاد بقایاه ماثی ڵأَعَجَم ° 
ااا ااا ا ا ا ا ولس من باب تقدم الجواب 
کما هو مذهب الکوفیین. 


- آنا 

بالفتح والتشديد» حرف شرط وتفصيل وت وكيد" والتحقيق أنها حرف إخبار نائبة عن 
أداة الشرط وفعله» ولو كانت موضوعة للشرط لاقنضت فعلا بعدها. 

وهي من أغرب الحروف لقيامها مقام أداة شرط وجملة شرطية“. 


)١(‏ المغني ۲۸۰/۱ الجی الداني ص ٥۹٠١-٥۹٤‏ روصحح مذهب سيويه]. 

(۲) رصف الباني ص ۲۸٤-۲۸۳‏ ومصابيح المغاني ص .٤١١‏ 

A» اي‎ (۳( 

.٥۹٩ ینظر: اجنی الداني ص‎ )٤( 

(ه) اليت من الطويل» ولم يذ كره كتب الشواهد النحوية» وهو موجود في ديوان ذي الرمة» ينظر: ص .٠٤ ٤‏ 

.۸١ أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين ص‎ )١( 

.٠٥/١ المغني‎ )۷( 

(۸) حاشية الدسوقي على المغني ١ء‏ وينظر: الارتشاف ٥۹۸/۲‏ المساعد شرح التسهيل لابن عقيل 
۴ حاشية الشمني (المنصف من الكلام...) ۱۲١/١‏ حاشية السيوطي على المغني ق ١٩/أ.‏ 


1¥ 


الباي الثاني (الفسل الثاني) أدوات الشرط 


قال ابن مالك: رأما) حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي يليهاء ولذلك يقدرها 
اللحويون ب (مهما يكن من شيء)'. 

ولا كان فيها معنى الشرط لزمت (الفاء) جوابها". 

قال الصبان: ((قال سيبويه: وأما (أمَا) ففيها معنى الجزاء ألا ترى أن (الفاء) 
لازمة ها أبداي)". 

وإنما قال النحاة إن فيها معنى الشرط ولم ينصوا على أنها للشرط لتصريح غير واحد 
من النحاة - كما تقدم - على أنها ليست حرف شرط وإغا إفادتها للشرط ليابتها عن 
أداة الشرط وفعله. 

وذكر بعض الباحتين: أنك إذا رجعت إلى كتب الدحو المنقدمة م تجد ل رأها) ذکرا بین 
أدوات الشرط الجحازمة أو غير الجازمةء وإغا أقحمَها بعض متأخري النحويين - كابن مالك 
وابن هشام» والرضي - بين أدوات الشرط توهما أنها منهاء ومصدر توهمهم أن سيبويه 
قد قال: وأما (أما) ففيها معنى الزاء." اه. 

واعزاضه ضعيف إذ أن الخلاف العتبر هو الذي تنتج عنه رة للخلاف ولا يوقِع في 
اللسلسل أو في التناقض؛ ذلك أنه إذا م يعدها من أدوات الشرط» ومع ذلك يجري عليها 
أحكام الشرط الجارية عليهاء فهذا يلزم منه التناقض» وهو خلاف غير مثمر. 
ریا و رمن: 

اطلق عليها لفظ الحرف لشبهها بهء وللزوم الصدرية". 

وهما لفظان مقمحان على أدوات الشرط. 

وفيما يقع بعدها خلاف» منهم من جعلها من قيل ما لا يليه إلا الجملة 


)١(‏ شواهد التوضيح لابن مالك ص 1۳۷ وينظر: الكتاب ۳٠۲/۲‏ (طعة بولاق). 

(۲) المقعضب "٠١/۲١‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ۲٠٠/۲‏ حاشية السيوطي ق ۹۳/|. 
(۳) الكتاب ر(طعة بولاق) .۳٠۲/۲‏ 

.٠٠١/١ وينظر: حاشية الدماميني على المغني‎ ٤٤/٤ حاشية الصبان (بتصرف يسي)‎ )٤( 

)0( إعراب الجمل وأشباه الجمل ص .٠١-٤۹‏ 

.٤٤ ۳/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٦( 

(۷) إعراب الجمل وأشباه الجمل ص .٠۳‏ 


10۸ 


اليا الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


ومنهم من جعلها من قبيل ما يليه الجملة تارة والغرد تارة أخرى والعامل في (نا) و 
(بینما) جوابھما'. 
۷- ر کلما: 

وهو مقحم أيضا على أدوات الشرط مثل (بينا) و (بينما)". 

قال العكبري: (كلما) تشبه الشرط في اقتضانها الجواب“" 

وهي مما له التصدر خلافا ل رلكل) الملازمة لاإضافة. 

وإنغا رتبت (بينا) و (بينما) و (كلّما) مع جلها ترتيبَ كلمات الشرط مع الشرط 
والجراء؛ لا ذكر من بيان لزوم مضمون الثانية للأولى لزوم الجراء لاشرط". 
SY =A‏ 

قال النحاس: (( (إذا)... تشبه حروف الشسرط وإغا يعمل فيها ما بعدهاء وشبهها 
بحروف الشرط قوي)) ٠‏ 

ولذا استحال أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

ولا خلاف في أنها ظرف على بابها دال على زمن مستقبل» إلا آنه لا جزم بها إلا في 
الع إذا کان معھا رماع“ . 

ويقول سيبويه: ((سألت اليل عن (إذا) ما منعهم أن بها؟ فقال: الفعل في (إذا) 
مزلت في (إذ)» ف (إذا) فيما يستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضى)) 


.٤٠٥/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(۲) إعراب الجمل وأشباه الجمل ص .٠۳‏ 

(۳) إملاء ما من به الرحن» للعكبري ٠١۲/١‏ . 

.۳۲۱-۴۳۲۰/۰ ینظر: همع اهوامع‎ )٤( 

114/۲ شرح الكافية للرضي‎ )٥( 

."۲٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 

(۷) الروض الأنف للسهیلي ۱۲۹/۳ التذییل والتکمیل ٩/۹۷/ب.‏ 

(۸) شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذ ٤۲۸-۲٤۷/۹‏ ۲» وينظر: شرح التسهيل لابن مالك .۲۱٤/۲‏ 
ر الكتاب» بتصرف يسير (طبعة هارون) .٠٠/١‏ 


1۹ 


)لرای الثاني (الفصل الاني) أدوات الشرط 


وکان مقتضی تضمنھا معنی الشرط آن رم بھا لکن منع من ذلك ااا اي 
حيان في "شرح التسهيل" - ثلائة أمور: 

أحدها: أحدها: أن تضمنها معنى الشرط ليس بلازم فإنها قد تجرد منه كقوله تعالى ويقول 
الإنَْانُ أإذا ما مت لَسَوف4”... 

الثاني: أنها مضافة إلى ما يليهاء والمضاف بقتضي جرا لا جزما... 

الات انما نلعا ی الکن او ق کے انی لاف ها یلیرت فا رن 
و ا لا رجحان لأحدهما على الآخر". 

وقد تجرد (إذا) عن الشرط كما ذكرء وكما في نحو قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم 
یغفرون4 بدلیل خلو رهم یغفرون) من الفا“ 

وني هذه الخحالة تخرج عن لزوم الصدر. 


فرمع. 
(إذا) الفجائية - كما هو مبين في موضعه - ليست مفل (إذا) الشرطية في لزوم 
التصدرء بل ولا يجوز تصدرها في الجملة. 


مسألة: 
قال أبو حيان في "الارتشاف": ((ذكر أبو سعيد علي بن مسعود في "كناب المستوفى' 
إذا كانت (إذا) خبرأ عن الحدث الذي بها يخبر عنه م بجر تقديمها؛ لأنها إذا وقعت صدر 
الكلام غلبت عليها الجازاة ولا جازی بالاسم المغرد أصان و هذا ڪر أن تقول: (اذا يقوم 
ا . و و ) 
زيذ قيامي)» وإن جاز: رقامي إذا يقومٌ زي )“ 


. ٠٦ مریم:‎ )١( 

(۲) العذییل والتکمیل ۸/۲١۲/أب.‏ 

(۳) الشوری: ۳۷. 

.٠١-١١ وينظر: إعراب القرآن للقرشي رقوام السنة) ص‎ ۱١/١ حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )٤( 
.٤١/۲ (ه) ارتشاف الضرب‎ 


٩ ٠ 


الباب الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


(المبحث الثالث) 
مسائل منثورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط 

وفیه سبع مسائل: 
السألة الأو ل: اقزان جواب الشر ط ب رالفاء) 

إن كان الجزاء ما يصلح أن يقع شرطا فلا حاجة إلى رابط بينه وبين الشرط؛ لأن بينهما 
مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه» وإن م يصلح له فلا بد من رابط بينهما. 

وأولى الأشياء به (الفاء) لمناسبتها للجزاء معنى لأن معناها التعقيب بلا فاصل» والجزاء 
متعقب للشرط) وهذا قال سيبويه: ((واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا 
بفعل أو ب (الفاء))). 

يعلق الأستاذ عبد السلام هارون -رحه ا لله- على كلام سيبويه فيقول: ((وقد فهم 
اللحويون من صنيع سيبويه وصنيع شراحه أن كل ما لا يصلح للشرطية من الجواب وجب 
اقتزانه ب (الفاء)» [أي أن رالفاء) لا تلزم في جواب الشرط إلا إذا م تصلسح لباشرة 
الأداة]» وجعلوا اقزان جواب الشرط برالفاء) ساريا في سبعة نظمها ابن مالك في قوله: 

اسمية طلبية وبجامد وب (ما) ورقد ورلن) وب رالتفیس) م 

وزاد الرضى فجعل كل إنشاء في الجواب موجبا للاقتزان ب (الفاء)» سواء أكان إنشاء 
طلبيا أم غير طلبي إذ قال: (رولا يكون الشرط جملة طلبية ولا إنشائية؛ لأن وضع أداة 
الشرط على أن تجعل الخبر الذي يليها مفروض الصدق))”. 

وزاد ابن هشام الندبة والقسم» واقازان الجملة بحرف الصدر”“ حيث قال: (رمن أوجه 
(الفاء) أن تكون رابطة للجواب» وذلك حيث لا يصلح لأن يكون شرطاء وهو منحصر 


.۲۹۲/۲ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(۲) الكتاب (طعة هارون) .1٦۳/۳‏ 

(۳) حاشية الخضري .٠١١/۲‏ 

.٠۸١ الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية للرضي .۲٠۹۲/۲‏ 

.۱۸۷-۹۸١ الأساليب الإنشائية ص‎ ١١١-١٠١١ ينظر: أسلوب الشرط بين النحوين والبلاغيين ص‎ )١( 


۱۹ 


البايج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


في ست مسائل... السادسة: أن تقنزن بحرف الصدرء كقوله": 
فإذ أهلكت فذي لهب لظا على يكاد يلتهب التهابا 
لا عرفت من أن (رٌب) مقدرةء وأن ها الصدر)"“ 
وعلق الدسوقي بقوله: ررلأن الجملة المصدرة بحرف له الصدر لا تصلح لوقوعها شرطا 
فإذا دخلت (الفاعع جاز». 
. وعليه فإن اقتزان جواب الشرط إا له الصدارة موجب لاقتزانه (بالفاء) الرابطة له. 


جواب الشرط إذا تصدر بالاستفهام فإن فيه تفصيلا خاصا أبدع الرضي في بيانه حيث 
ذكر أن ((جواب الشرط المصدر بأداة الاستفهام إما أن تكون معه ر(الهمزة)» وإما أن تكون 
الأداة معه غيرها. 

فإن كان التصدير ب (الهمزة) - سواء أكانت الحملة اسمية أم فعلية - لم تدخل رالفاء)؛ 
لأن (الهمزة) جوز دخوها على أداة الشرط فيقدر تقديم (الهمزة) على أداة الشرط نحو: 
إن أكرمك أکرمتن)). :كانك قلت: إن أكرمنك تکرمنی؟) ومنه قوله تعالی: ارايت 
إن كدب وتو أ ...54 . 

ووز هل (هل) وغيرها من أدوات اا على (الهمزة لأنها أصلها كما قال 
تعالى: قل أرَأيتكم إ إن َك عذابٌ | لله بغت أو جير هل يُهلك... 4“ وقوله: (قل 


مر 


أرَأيتم إن أخَدَ ا له سمعکم رة وختم 2 قلوبكْ ماله غير ته... 4 . 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٥۹(‏ 

.١١١-١۱۹٤/۱ المغني‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي على الغني .٠۷١/١‏ 
(4) العلق: .١٤١١۳‏ 

.٤۷ الأنعام:‎ )۵( 

.٤١ الأنعام:‎ )( 


۲ 


اليا القافيي (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


ويجوز دخول (الفاء) فيها لعدم عراقتها في الاستفهام» تقول: (إن أكرمتك فهل 
تکرمني؟)؛ [إذ أن رهل) معنى (قد) فتخرج عن الاستفهام]» وقال تعالى: قال يا 
قوم ريمن كنت على نة من ريي اني ونه رَحمَة فم صني )< . 

و لله در الرضي فقد أبدع أا إبداع في ذكر هذا الفر ع» إلا أن لي مأخذا بسا على 
كلامه» وذلك في تعليقه على جواز دخول رالفاء) على (هل) وبقية أدوات الأستفهام 
عدم العراقة في الاستفهام» وفيه نظر؟ 

والأحسن منه غندي أن يعلل باختصاص (افمزق إذا وقعت صدر جواب الشرط ال 
تذكر معها (الفاء) التي من حقها لزوم صدر الحواب تنبيها على أصالتها في التصدرء وأن 
نها تمام التصديرء كما علل به هو وغيره من النحاة على تقديم همزة الاستفهام على 
حروف العطف كما ثقد 

وأن يعلل على جواز ذلك في بقية آدوات الاستفهام خصوصا عن بقية ماله الصدارة› 
عا بين الاستفهام والشرط من ملابسة ومقارنة غير خافية؛ ذلك أن الغرض من (الفاء) هو 
- كما تقدم - الربط وأغنت المشابهة والجانسة عن ذلك الرابط جوازا. 

وعليه فعلة اختصاص اهمزة (تقام التصدير)» وعلةالجواز في بقية أدوات الاستفهام 
(المشابهة والجانسة بين الاستفهام والشرط). ٠‏ 

وهذا هو ما أداه إل محض فكري العاني» ولم أجده منصوصا عليه عند أحد ممن 
تقدمني» وأرجو أن يكون موافقا للصواب انبا للخطأ والارتياب. 


لي ظة: 
حكم رفا الجواب هو حكم (إذا) الفجائية نفسه على الأرجح» كما سيأتي إن شاء 


۹ 
ا 


| لله . 


. 1۳ هود:‎ )١( 
.۱۹۰-۱۸٩۹ وينظر: الأسالیب الإنشائیة ص‎ ۲۹٤-۲۹۳/۲ شرح الكافية للرضي‎ )۲( 


۳ 


الامج الثاني (الفصل الثانڼي) آدوانت الشرط 


المسألة الثائية: حال رفا اللواب مع رأف 

(أما) ¬ كما تقدم ج مناب أداة الشرط وفعله» وهي أداة غريبة لذلك» ولزمت 
(الفاء) جوابها لا فيها من معنى الشرط'. 

فإن قلت: رالفاء) لا تلزم في جواب الشرط إلا إذا م يصلح لباشرة الأداة كمامر» فلم 
لزمت رأما) مطلقا؟ | ) 

أجيب ما كانت شرطيتها خفيّة لكونها بطريق النيابة جعل لزوم (الفاء) قريسة شرطيتها 
وقال الرضي: لأنها ما حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح عملها في الجزاء فلزمتها (الفاع 
وامتنع جزمه ولو مضارعا". 

ول (فاء) الجواب وصفان: 

أحدها: أنها لا تقع مبتداً في أول الكلام. 

اثاني: أن ما بعدها لا يجوز تقديه عليه لأحقيتها بصدر الجواب. ) 

فلما أتت (أمّا) كان حقها أن تليها (الفاء متصدرة جوابهاء ولكن لكون رأمَا) تنرلت مزلة 
الفعل الذي هو الشرط ل يجز أن تلاصقه رالفاع؛ لأن رالفاء) إذا اتصلت بالجراء صارت كحرف 
من حروفه"» ولذلك تقدم الاسم المبعدا الذي كان بعد رالفاء) فصار قبل رالفاء) بينها وبين رأقّا) 
لئلا بجمع بين حرفين“ فقالوا: رما زيذ فمنطلق) كما قال ابن جني: ((ألا ترى أن تحرير هذا 
القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت إلى أنك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق» فتجد 
(الفاءع في جواب الشرط في صدر الجزأين مقدمة عليهماء وأنت في قولك: رأمَّا زيد فمنطلق) إنغا 
تجد (الفاء) واسطة بين الجزأين» ولا تقول: (أما فزي د منطلق)» كما تقول فيما هو في معناه: 
((مهما يكن من شيء فزيد منطلق)*» وإنغا فعل ذلك لإصلاح اللفظ. 


)١(‏ ينظر: إعراب ثلائين سورة لابن خالويه ص 1۲١‏ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص ۷۷-۷٦‏ الكشاف 
٤‏ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ۲٠٠/١‏ المغني ٠٦-٠١/١٠‏ شرح قواعد الإعراب 
للكافييجي ص ٤۳‏ . 

(۲) حاشية الخضري ۳١/۳‏ وينظر: شرح الكافية للرضي ."۹٦/۲‏ 

(۳) أمالي ابن الشجري ۸-۷/۲. 

.؟٠۲/۹ شرح القدمة الحسبة لابن بابشاذ‎ )٤( 

(ه) ینظر: الکتاب (بتحقیق هارون) ۳۹۲/۲ .۲۳۵٣/٤‏ 

() ينظر: شرح المرادي على الألفية .۲۸٤/٤‏ 


۱“ £ 


البايج الثاني (الفصل الثاني) أدوان الشرط 

ووجه إصلاحه أن هذه رالفاء) وإن كانت جوابا ولم تكن عاطفة فإنها على مذهب لفظ 
العاطفة وبصورتهاء فلو قالوا: (أما فزيد منطلق)» كما يقولون (مهما يكن من شيء فزيد 
منطلق)» لوقعت (الفاء) الجارية جرى رفاء) العطف» بعدها اسم وليس قبلها اسم إنما قبلها 
في اللفظ حرف وهو (أما) فتنكبوا ذلك لا ذكرنا" ووسطوها بين الامين ليكون قبلها 
اسم وبعدها آخر» فتأتي على صورة العاطفة فقالوا: (أما زيد فمنطلق)» كما تأتي عاطفة بين 
الامين في نحو: (قام زيد فعمرو)» وهذا تفسير أبي علي وهو الصواب))”. 

وأما قوله تعاى: طَِامًا اتيم لاقم4 إنغا وجب تقديم الفعول - كما قال 
الشيخ خالد: - (رحذرا من أن تلي (الفاء (أما) الملفوظة أو المققدرة» ففصل بينهما 
بالمفعول.. وما بعد (فاء) الجزاء لا يعمل فيما قبلهاء فكيف عمل ههنا في المفعول؟!. 

فالجواب: أنها إنغا تمنع ما بعدها أن يعمل في قبلها إذا كانت في مر كزها الأصلي» وهي 
ههنا ليست فيه لأنها مؤخرة من تقديم» وكان حقها أن تدخل في المفعول المتقدم لطلبها 
الصدر ما أمكنء ولكنها زحلقت إلى الفعل حذرا من إيلائها رأما))). 

ولم يلتفعوا هدا لكون رالفاء) مانعةء لأن التقديم عليها لغرض مهم كماعلل به 
الدمامينی“. 

وعلل الجمهور بأنه: إنغا جاز هنا عمل ما بعد (فاء)اجزاء فيما قبلها مع امتناعه في غير 
رأمّا)؛ لأن (الفاء) بعد (أما) مزحقلة عن محلها. 

وهو رأي وجيه له نظائر في الحو كاللام المزحلقة كما سيأتي إن شاء ‏ لله. 

وهذا الحكم - وهو جواز أن يعمل ما بعد (الفاء) فيما قبلها مع رأَمّا) خاصة - حكى 
عليه الاتفاق أبو حيان والسيوطي. 


۹ ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي‎ )١( 

(۲) الخصائص لابن جني )"۱۳-۳٠۲/١‏ وينظر: الأشباه والنظائر ۱٤٤-١٤۲/١‏ شرح ابن اناظم 
ص ۷۱١‏ التصریح ۲٦۲/۲‏ حاشية الخضري ۰۱۳۱/۲ التخمیر ۱٥۳/٤‏ إملاء ما من به الرحهن ۲۹/۱. 

(۳) الضحی: ۸. 

.۲۸٠١/۱ التصریح‎ )٤( 

.1١١۹/١ ينظر: حاشية الدماميني على المغني‎ )٠( 

.٠٠١/١ حاشية الحضري‎ ٤۸/٤ حاشية الصبان‎ ١۸/٤ ينظر: ابن يعيش 1۲/۹ همع الموامع‎ )٩( 


(۷) ينظر: ارتشاف الضرب ۹۹/۲ حاشية السيوطي على الغنی ق ۲٩/أءب.‏ 


۱ 


البايي الثاني (الفسل الثاني) أدوات الشرط 


ولا كان التقديم على (الفاء بمثابة الضرورة ذكر النحاة آنه لا يجوز الفصل بين (أما) 
و (الفاء) بأكثر من اسم واحد؛ لأن (الفاء) لا يتقدم عليها ما بعدهاء وإنغا جاز التقديم 
للضرورة» وهي مندفعة باسم واحد» فلم يتجاوز قدر الضرورة'“ 

وكان لا بد من ذكرأهذه المقدمة قبل ذكر نص المسألة التالية. 
وأها نص السألة: 

فذهب الفراء والمبردء وابن درستويه إلى جواز أن يعمل ما بعد ما له الصدارة فيما قبله 
مع (أمًا) خاصةء وهو اخار ابن الحاجب وابن مالك في "التسهيل' خلافا. للجمهور". 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (روفي بعض شروح "الكتاب" أن الكوفيين ذهبوا إلى 
ما ذهب إليه المبرد» وزادوا عليه أنه يجوز مع التعجب إذا كان فعل التعجب ا 
فأجازوا: (أما زيدٌ فما أزرّرني له!)» و (أما عمرو فما أضربّني له!)» قالوا: لأن التعجب 
حمول على معناه» والمعی: أما زید فأنا أزوره کثرا وأضربه كيرا ))ھ. 

و(ما) التعجبية نما له الصدر مثل (إن)» كما هو مبين في موضعه. 

وهذا الرأي يعزوه النحاة للميردء وهو غير موجود في "المقتضب" قال البطليوسي: 
((وكان أبو العباس يجيز أن يعمل خير (إن) فيما قبلها مع (أمّا)» ولا ميزه مع غير (أمَا)» 
فکان يجيز: رأما زيد فاتك ضارب)» ولا جیز: (زید يدا إنك ضارب) لصدارة (إك). 

وحجته أن (أمّا) وضعت في كلام العرب على أن يقدم معها على (الفاء) ما كان مؤخرا 
بعد (الفاء) [كما تقدم] فلما كانت (أمّا) موضوعة على معنى التقديم والتأخير جاز معها 
من التقديم والتأخير ما م جز مع غيرها). 

وقال ابن عقيل معلقا على نص ابن مالك في "الدسهيل": (( (ولا بتع أن يلي رأمَا) 
معمول خير إن خلافا للمازني: نحو: (أما زيدا فاتي ضارب). 


(۱) ینظر: شرح المقدمة الحسبة ٠٠۲/١‏ شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد) ۲۸٤/٤‏ شرح 
الأشوني 4۷/٤‏ الأشباه والنظائر .٤۸٠٦/١‏ 

(۲) ينظر: النكت للأعلم ٤١١/١‏ شرح الكافية للرضي ٤٠١٠/١‏ المساعد لابن عقیل ۲۳۷-۲۳۹/۳ 
الأموني .٤۹/٤‏ 

(۳) العذیل والتکمیل ۲۰۷/۰/إب u‏ حاشية السيوطي على المغني ق ٩۹//أءب.‏ 

."۲-۴١/۱ ينظر: الاقضاب لابن اليد البطليوسي‎ )٤( 


٦٦ 


)لباب القانيي (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


وهذا قول الميرد أولاأ وقول ابن درستويه والفراء. 

وتوجيهه أن هذا الموضع للزوم الفصل بين رأمَّا) وررالفاء)) اغتفر فيه وقوع ما لا يتقدم 
مع غير (آما)» فکما جاز: (أما زیدا فاضرب) جاز هذا وإب امتنع: (زیدا إني ضارب). 

ومذهب سيبويه والازني والجمهور المع فلايقَدَم عندهم إلا ما تقدم لو سقطت 
(أمَا) ورالفاء). 

وأجاز الفراء التقديم مع (ليت) و (لعل)ء وهو لازم لما ذكره المبرد وابن درسستويه 
من التعليل))'. 

إلا أن النحاة قصروا النقل عن المبرد على رإث)» وأشار الرضي إلى عموم التقديم على 
ما له الصدر". 

إذ ان العلة هي لزوم التصدر» وعليه فالحكم يشمل جيع ما له الصدرء ولم ييالوا بعمل 
ما بعد (إث) فيما قبلهاء كما أ يبال النحاة بعمل ما بعد ((الفاء) فيما قبلها" وألغوا ذلك 
المانع في جنب الغرض المهم من جعل الفاصل جزءا نما في حير (الفاى. 

وهذا الرأي غير مرضي عند النحاةء قال ابن يعيش: (روغالى أبو العباس [البرد] فأجاز: 
(أما زيدا فإني ضارب))» وفیه بُعد؛ لأن (إنَ) لا يعمل ما بعدها فیما قبلها»“. 

ونصنَ ابن الشجري والسيوطي على أن مذهب أبي الباس فساده واضح. 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": (روما ذهب إليه المبرد وابن درستويه والفراء غير 
صحیح» ولم یرد به سماع» ولا يقتضیه قياس صحیح» بل القاس مذهب سيبويه. 

وقد رجع إليه المبرد فيما حكاه عه ابن ولاد قال الزجاج: رجوعه مکتوب 
عندي بخطهء فصار النع إجماعا من البصريين. 

والمصنف [أي ابن مالك] أخذ بقول المبرد المرجوع عه» وقول ابن درستويهء 


. 1۲۳/۲ المساعد (بتصرف یسیر) ۲۳۷-۲۳۹/۳ وينظر: البسيط‎ )١( 
.٤١ ١/۲ شرح الكافية للرضي‎ )۲( 

(۳) حاشية الشمني (المنصف من الكلام..) .٠١۷/١‏ 

.٠٠۷/١ حاشية الدماميني على الغفي‎ )٤( 

(۵) ابن یعیش ۱۲/۹. 

)7( أمالي ابن الشجري ۹/۲ ۱۲-۱ الأشباه والنظائر ."١٠١/٤‏ 


¥ 


الام الثاني (الفصل الثاني) آدوات الشرط 


وترك ما عليه الجمهورء والعجب ممن يجيز تركيا ما في لغة من غير أن يسمع من ذلك 
الرکیب))ھ''. 


هو رأي الجمهورء وهو أنك تعتبر ما يجوز من ذلك وما يمتنع بأن تنسقط رأمَا) 
و((الفای) فحیٹ جاز تقدیم المعمول ف وحیٺ امتنع ذلك منعته» فيجوز أن تقول: 
(أما زي فاضربً)» ويتنع: (أما زيدا فإنيّ ضاربٌ)؛ لامتناع: (رزيدا إن ضار). ٠‏ 

وهي مسألة نفيسةء ها علاقة وطيدة بالصدارة. 
فرع 
قال البطليوسي: (رومن النحويين من يجيز: (أما الوم فإنك خارج)» فيعمل خبر (إك) تي 
راليوم)» ولا بجيز أن يقال: (أما زيدا فانك ضارب)» وحجته أن الظروف يسع فيها ما لا 
يتسع في غیرها)). ) 

وهو رأي ضعيف كسابقه؛ وذلك أن الظرف لا يجوز أن يتقدم على رإ) وأخواتها من 
باب الاتساع إجماعاء كما سيأتي إن شاء ١‏ للّه. 


OT ا‎ 

والتوسع بتفويت تصدر لازم الصدر فيه تفصيل مبين في موضعه. 
اللسألة التالفة: ناصب (إذ) الشر طية 

ورد في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن ناصبها هو فعل الشرط وهو ما عبر عنه آبو حیان بأنه قول احققبن 
من النحاة". 

القول الثاني: أن ناصها هو جواب الشرط» وهر قول الجحمهور من النحاة. 

وتفرع عن هذا القول قولان: 

الأول: أن العامل في (إذا) هو ما في جوابها من فعل أو معشاه» ولم تعتبر (الفاء) 

./۲۰١۹-ب/۲۰٥۵/۰ التذییل والتکمیل‎ )١( 


(۲) الاقتضاب للبطليوسي .۳٠/١‏ 
(۳) البحر الحیط ."١۲/١‏ 


.٠١/۲١ ينظر: حاشية الخضري‎ )٤( 


۸ 


البايج الثاني (الفسل الثاني) أدوات الشر ط 


أو (إذا) الفجائية فيه مانعان من عمل ما بعدهما فيما قبلهما؛ لأن تقدم الاسم لغرض - 
وهو تضمنه لعنی الشرط الذي له الصدر - جوز ذلك. 
الثاني: اا تقنزن بهما [أي ب ((الفاء)) ورإذا)]» وإلا كان 

عاملها حذوفا يدل عليه الجواب" 

وأما ما حكاه الحيدرة من زعم الاتفاق على أن العامل في (إذا) هو جوابهاء وليس فعلها 
لأنها مضافة إليهء والمضاف إليه لا يعمل بالضاف شيعا" : ففيه نظر من ناحيتين: 

الأولى: أن دعرى الاتفاق غير صحيحة. 

الانية: أن من جعل العامل فعل الشرط قال إنها غير مضافة كما نص على ذلك 
الخضري°. 
القول ال اجح: 

والراجح عندي هو القول الأول وهو ما ذهب إليه بو حيان للآتي: 

أولا: قياسا على سائر أدوات الشرط التي إنما يعمل فيها فعلها. 

وكون العامل فيها فعلها لا جوابها له سر لطيف متعلق بالصدارة ذكره الرضيٌ إذ قال: 
((والسر في جواز عمل الشرط في أداته دون الجزاء؛ أن الأداة من حيث طلبها للصدر كان 
القياس أن لا يعمل فيها لفظ أصلا وإن كان متأخرا؛ لأن مرتبة العامل التقدَمٌ من حيث 
كونه عاملا فيصير ها مرتبة التأخر من حيث المعمولية مع تقدمها لفظاء لكنهم جوزوا أن 
يعمل فيها ما حقه أن يليها بلا فصل كالشرط. 

وأما الجزاء فلفرط تأخره عنها م يجوز عمله فيها سواء كانت الأداة ظرفا ك (متى) 
و (أین) أو غیره ک (من) و (ما)٩)).‏ 


)١(‏ ينظر: حاشية الشمني ۱١۷/١‏ حاشية السيوطي على الْغني ق ١۳‏ ٠/ب-١٤١٠/ء‏ دراسات لأسلوب 
القرآن لعضيمة 1۹۸/۱. ) 

1۹/۲4 e 

(۳) كشف المشكل للحيدرة اليمني ص .٤٦١‏ 

.۱١/١ حاشية الخضري على ابن عقيل‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية للرضي ٠١١-۹٩۹/۲‏ . 


۱۹٩ 


اليا الثاني (الفصل القاني) أدوات الشرط 

ئانيا: الجواب یقنزن به ما لا يعمل ما بعده فما قبله ك رالفاء الرابطة ورإذا) الفجائية. 
ذلك ارد به ما لبه الصدارة ك (إن) و (ما) النافيتين. 

والقول بأن الجواب هو العامل يوقع في محذور تخطْي حاجز ((الفاء)) و (إذا) الفجائية 
أو تفويت صدارة ما له التصدرء وهذا ما ضعّف به أبو حيان مذهب الجمهور'. 
المسألة الرابعة: ازوم رم الكافة ذد (إف و رحيت) 

ونما سبقت له الإشارة أنه ليس من أدوات الشرط ما تازمه (ما) الكافة إلا (إذ 
و (حیث). 

قال أبو حيان: وجب (ما) في: (حيٿث) و (إذ)» وتمتنع في (من) و (ما) و (مهما) و رای 
وتجوز فيما بقي. 

وعلل السيوطي في "الأشباه" للزوم (ما) هما نقلا عن النحاس في "التعليقة" بقوله: 
((باب الشرط مبناه على الإبهام وباب الإضافة مبناه على التوضيح» وهذا لما أريد دخول 
(إف) و (حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما)؛ لأنهما لازمان للإضافةء والإضافة توضحهماً 
فلا يصلحان للشرط حينئذى فاشترطنا (ما) لتكفهما عن الإضافة فيبهمان» فيصلح دخوهما 

ي الشرط. 

ولكن الشيخ عبد القاهر علل لذلك بتعليل طريف ماسب لموضوع هذا البحث إذ قال: 
((وإنما وجب إلزام (ما) (حيث) و (إذ)؛ لأجل أن كل واحد منهما يضاف إلى الجملء فلما 
كان كذلك كفوهما ب (ما) لتكون اجازاة آخذة صدر الكلام ولو م تكف فقيیل: (حیت 
تكن أك لكان قد جعل (تكن) مضافا إليه (حيث)» وذلك یخرجه عن أن یکون له صدر 
الكلام؛ لأن مرتبة المضاف إله مرتبة الجزء من الاسم. 

وحكم (إذما) حكم (حيشما) ليكون ج الشرط واقعافي الابسداء 
وصدر الكلام)) ‏ هھ 


.1۹۷/۹ ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة‎ )١( 
. ٠٠١/۲ الاقعضاب للبطليوسي‎ )۲( 

(۳) تقريب المقرب لأبي حيان ص .۱۸١‏ 

.۱۹۷/١ الأشباه والنظائر‎ )٤( 

(ه) المقحصد (بتصرف واختصار یسیرین) .١١١١-۱۱۱۳/۲‏ 


Y۰ 


البایج الثاني (الفصل الثاني) أدوات المشرط 


وهذا التعليل سليم من حيث كون جلة فعل الشرط جملة مستقلة وكذا جاة الجواب» 
وجملة الشرط وجوابه لا يعمل واحد منهما فيما قبله" إلا في الأداة كما تقدم؛ لما لكل 
منهما من الاستقلالية. ۰ 
اللسألة الخامسة: خروج الشرط عن معناه هل بفيت التصدر؟ 

خروج الشرط عن معداه يفيت التصدر لفوات علته» ومن هنا: ((صحح بعضهم - كما 
فال ا خضري - وقوع الجملة الشرطية حالاأ في نحو: (لأضربنه إن ذهب أو مكث»؛ 
لانسلاخ الشرط حينئذ عن أصلهء إذ المعبى: لأضربنه على كل حال))". 

وهو نص غير صريح على فوات التصدر إذا ما خرج الشرط عن معناه. 

ولم أجد نصا في هذه المسألة غيره» ومهذا حكمت - من باب القياس - بأنة 
يفيت التصدر. 
السألة السادسة: (إق) لا تضاف إل جملة تصدرت بأداة شر طا 

من شأن جلة المضاف إليه - كما سيأتي إن شاء الله في الإحكام العامة لماله 
الصدارة - ألا تتصدر با له الصدارة ومن هنا امتنع أن تضاف (إذ) إلى جملة تصدرت 
بأداة شرط؛ لأن ها الصدارة على على الصحيح» بل وياجاع البصريين كما تقدم. . 

وهذه المسألة عبر عنها الرضي بقوله: (رفإن قيل: م جاز الجزم في السعة في حو: (غلام ٠‏ 
من تضرب أضرب)» ولم جز في نحو: (أتذكر إذ من يأتينا نكرمه) و (إذ) مضاف إلى ما 
بعده» كما أن (غلام) مضاف كذلك؟. 

قلت: لأن (غلام) اتحد بكلمة الشرط بسبب إضافته إليها فصارا ككلمة واحدة فيها معنی 
الشرط إذ سرى معنى الشرط من المضاف إليه إلى المضاف, فلذا يلزم تصدر المضاف... 

فان قلت: فما الانح من دخول (إذ) عليه في صدر الكلام؟ ويكفي في كلمات الشرط 
والاستفهام کونها في صدر کلام ماء كما ثي خو: (زيد من يضربه أضربّه)... 

فأقول: لا جوز ان يتقدم على كلمات الشرط والاستغهام ما مجمع أمرين 

أحدهما أن يتصل بتلك الكلمات بلا فصل. 


(۱) ینظر: مالي ابن الشجري ۳۷٦/۱‏ . 
(۲) حاشية ا خضري على ابن عقيل ۲۲۰/۱. 


۷۹ 


الباي القاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


٠‏ والثاني: أن يحدث في الحملة التي هي من تامها معنى من المعاني... 
والظروف المضافة إلى الجمل لا شك في إحداثها في الجمل معنى» وتصيرها ععنى 
ا لملصدرء ولا تبقى كلمة الشرط في الحقيقة في صدر الكلام)'“ ه 


اللمسألة السابعة: المشبه بأداة الشر ط له حكمها 


قد يشبه الاسم الموصول بأداة الشرط فيأخذ حكمها من حيث التصدر واقازان 
اواب ب(الفاء)» نحو: (الذي يأتيني فله درهم)» ولا يعد هذا الاسم الموصول صن 
باب الشرط إلا إذا وقع موقع حرف الشرط كما قال صدر الأفاضل: ((لاسم الموصول 
ا فرط ره ن نے كرف الترة ف د الك وا ف ق صت 
الكلام فات الشرط). 


2 
قال السيوطي في الأشباه والنظائر نقلا عن ابن النحاس في "التعليقة": ((إذا دخلت 
على المبتدا الموصول (رليت) و (لعل)» نحو: (ليت الذي يأتيني)» و (لعل الذي في الدار)». 

فلا يجوز أن تدخل رالفاء) في خبره. 

واختلف في علة ذلك ما هي؟ فمنهم من قال: علته أن الشرط لا يعمل فيه ماقبله 
أي لزومه الصدارة] فإذا عملت فيه (ليت) أو (لعل) خرج من باب الشرط فلا يجوز 
دخول (الفاء) حینئذ. 

ومنهم من قال: بل العلة ن می رایت و رلعلم ای معن الشرط» من حیٹ کان 
(ليت) للتمني و (لعل) للزجي» ومعنى الشرط التعليق» فلا جتمعان. 

ويتخرج على هاتين العلتين: 


() شرح الكافية للرضي (بتصرف واخحصار یسیرین) .۲١۹/۲‏ 
(۲) ينظر: التصریح ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ وینظر: معاني الفراء .٠١١۹/۳ ٥۲/۲‏ 
(۳) يدظر: النخمير ۲۷۸/١‏ تعليق الفرائد ٤/۳‏ ٦-ه٠٠.‏ 


¥۲ 


الاج الثاني (الفصل الثاني) أدوات الشرط 


وهي دخول (إن) على الاسم الموصول هل يمنع دخول رالفاء) أو لا؟ 

فمن عل بالعلة الأولى وهي لزوم الصدارة بعدم عمل ما قبله فية] 
منع دخول (الفاء) مع (إف) أيضا؛ لأنها قد عملت فيهء فخرج عن باب الشرط 
أي سلبت صدارته]. 

ومن علل بالعلة الثانية وهو تغير المعنى جوز دخول رالفاء) مع رإن)؛ لأنها لا تغير المعنى 
عما كان عليه قبل دخوهاء وقبل دخوها كانت رالفاء) تدخل في الخبر فيبقى ذلك بعد 
دخوها). 

وهذا المسألة نفيسة ها علاقة وطيدة بلزوم الصدارة لأدوات الشرط وما شبه بها وهو 


KK SEG 2K 


( الأشباه والنظائر .۳٦٤-۳۹۳/۲‏ 


Y۳ 


الفصل الثالث 


حووك النافبي 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 
حروف النفي ولزوم التصدر. 
المبحث الثاتي: 
مسائل منثورة لها علاقة بالصدارة في هذا الباب. 
المبحث الثالث: 


ما له الصدارة حملا على (ما) النافية. 
المبحث الرابع: 
(ليس)» وحكمها من حيث لزوم الصدارة وعدمه. 


V4 


البامج الثاني (الفصل الثالة) حرو ك اأفاقي 


(المبحث الأول) 


حروف النفي ولزوم التصدر 

نص النحاة على أن حروف النفي ستة وهي: (ما)ء و (إك) و (لا)ء و (لم)» و رلا)» 
و (لن)' قال الأندلسي: ((حروف النفي ستة: اثان لنفي الماضي وهما: () و رما)» 
واثنان لنفي الحال وهما: (ما) و ر(إذ)» واثان لنفي المستقبل وهما: (لا) و (لن) )). 

وقد أطلق بعض اللحاة کابن الحاحب بأن للنفي صدر الكلام اد قال : ((وکل باب مسن 
أبواب الكلام فقياسه أن يقده أوله ما يدل عليه کحرف الشرط والاستفهام والنفي). 

وكذا أشار إليه العكبري» وغيره“. 

وهذا الإطلاق غير دقيق؛ لأن من بين حروف اللفي مالا يلزم الصدر اتفاقا ک (م) 
و (لا) و (لن)» و كذا (لا) على الراجح. 

وقد نه إلى عدم دقة هذا الإطلاق الرضي بقوله: (روأما قول المصنف: لأنهم لا 
يدخلون حرف الجر على حروف النفي لاستحقاقها صدر الكلام ففيه نظر)). وكما 
سيأتي بيانه عند الحديث عن كل حرف على حدة. 
أو لا رما) النافية: 

(ما) النافية لنفي الخال كقولك: رما ا منطلق) أو (منطلقا)» على اللغتين» والدليل 
على أنها للحال أن المفهوم من قولك: رما زيد قائماً)ء نفي القيام في الزمن الذي أخبرت 
کما قال ابن الخحاجب". 


.٠١١/۸ شرح ابن يعيش‎ ۲۱٤/۲ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.۲۸۰/۲ الأشباه والنظائر‎ )۲( 

(۳) الإیضاح في شرح المفصل .۱١۹۲/۱‏ 

.٩۷ ينظر: مسائل في النحو للعكبري ص‎ )٤( 

() ينظر: الإرشاد للقرشي ص ٠۲۳‏ . 

.۲٠١۰/۲ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(۷) الإيضاح في شرح المفصل ؟/۸۸-۸۷. 
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ور(ما) النافية ها الصدر مطلقا يا جاع البصريين» كمانص على ذلك ابن هشام في 
"المغني"» وغيره من النحاة» ووافق البصريين الفراء". 

والعمدة في اقتضاء (ما) صدر الكلام خاصية فيهاء لا جرد كونها للنفي» كما أشار إلى 
ذلك بعض النحاة. 

وكونها ها الصدر أي: فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها*» وعليه أكثر النحويين“. 

وذهب الكوفيون [سوى الفراء] إلى أنها ليس ها الصدر؛ قياسا نها على بقية حروف 


النفي التي لیس ا الصدر“. 
واستدلوا بقول الشاع : 
إذا هي قامت حاسرا مشمعلةٌ يب الفؤاد رأسّها ما يقنع 


قال بو حیاں : ((وقد مع تغدیم الفعل المنفي د (ما) على (ما)» وأنشدوا [وذکر الت 
السابق]» وتأوّل هذا البيت أصحابا“. 
وقال ابن هشام: ((قال بعض الخوارج [وذكر البيت السابق] بروايتي الرفع والنصب 
ل (رأسها)..! ومن نصبه فظاهره حجة للكوفيين غير الفراء] على أن (ما النافية ليس 
ها الصدر)). 
ورجح ابن هشام رواية الرفع وهي لا تفيت صدارة (ما)» وعليه ف (رأس) مبتدأ 
وما بعدها جملة خبرية' '. 


(۱) المغني ۹۸/۱. 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۸١/٤‏ الأصول لابن السراج ۲٠١/۲ ۹٤/۱‏ الرضي ١٠٠/١‏ 
منهج السالك ص ٦۲‏ شرح ابن الناظم ص ۱۳٤۲‏ الأشباه والنظائر .٠٠۷/۲‏ 

(۳) ینظر: ابن یعیش ۰۱۱۳/۷ همع الموامع ۸۹/۲ التصریح ۱۸۹/۱. 

.۲٠۲ ينظر: شرح إظهار الأسرار ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: حاشية الدسوقي على المغني .٠٠١/١‏ 

() ینظر: إعراب القرآن للنحاس .۲۸۱/٤‏ 

(۷) ارتشاف الضرب ٠١٦/۲‏ الإرشاد للقرشي ص .٠١١‏ 

(۸) البيت من الطويلء وهو لبعض الخوارج ينظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي .۱۸۲/١‏ 

.٠١١۷ ء٦۲ منهج السالك ص‎ )٩( 

(۰ ۱) ینظر: تخلیص الشواهد لابن هشام ص ١١٠-۹۲۹٩‏ 


۱۷٦ 


البايج الثاني (الفصل الثالش) حووف الفكبي 
ونظير هذا البيت قول الشاعر': 
وحر عن فضلك ما استغتيا yy‏ 
فابن هشام مله على الاتساع في تقديم الظرف. وقبد ذلك بضرورة الشعر» حيث قال 
[بعد أن ذكر البيت]: ((وذلك مستسهل للضرورة). 
وقال في "المغني": (روهم يتسعون في الظرف (وذكر البيت]". 
وأما قوله تعالى: ليلا ما يُوْمنونَ4) ف رما) محتلمة لغلائة أوجه كما قال في "ا لمغي: 
((... الثاني: النفي» ويرده أمران: أن (ما) النافية ها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
ويسهل ذلك شيا ما على تقدير (قليلا) نعتا للظرف؛ لأنهم يتسعون في الظرف وقد قال: 
وحن عن فضلك ما استغنيا N SD‏ 
قوله: (رويُسهل ذلك)) أي خروج (ما) عن الصدارةء وقوله: ((شيئا ما)) أي: أدنى 
سهولة لا تسهيلا تامأ لتخصيص ابن هشام الاتساع بالشعر“. 
واعترضه الدماميني بقوله: ((الظاهر أنه لا ينبغي أن يسهل عند المصنف ذلك ولا أدنى 
ا لأنه صرح في مبحث (إذ“ بأن الاتساع في تقديم الظرف المعمول لا بعدها علها 
مخصوص بالشعرء وهنا الكلام في غيره» بل في أفصح كلام)“. 
وهو اعزاض في محلهء فالقرآن منزه عن أحكام الضرائر الشعريةء وعليه فاحتمال أن 
تکون (ما) نافية في الآية ضعيف› وينبغي أن تحمل على وجهيها الآخحرين اللذين ذكرهمافي 
"المغني": الزيادة أو المصدرية. 


(۱) سبق تخرجه. ینظر: ص (۲۹). 
(۲) تخليص الشواهد ص .٠١١‏ 
(۳) المغنی .۳٠۱۷/۱‏ 

.۸۸ البقرة:‎ )٤( 

(ه) المغني ۳۱۷-۳۹۹/۱۹. 
(1)حاشية الدسوقي .٠١١/١‏ 
(۷)المغني ۹۸/۱. 

(۸) ينظر: حاشیة الدسوقي ۳٠۱۹/۱‏ 
٩(‏ المغنی .۳۱۷-۳۹٦۹/۱‏ 


۷۷ 


اګ ال4 ا س 


وأا قوله تعالى: ومو فما أب قوله: لإوثمود ) منصوب بفعل غير الظاهر 
آي وأهلك فود فما أبقى الفريقين» ولا يصح أن يعمل فيه (أبقى) عند النحويين؛ لأن 
حرف النفي ينع ذلك . 

والحكم في الآيات المشابهة واحد. 

والنحاة ذكروا الأقوال في حكم (ما) النافية من حيث التصدر عن طريق بجنهم لي 
التقديم على رزال) وأخواتها المسبوقات ب (ما)» وتوسعوا في ذلك أا توسع» سألخص 
إن شاء | لله ما قالوه في موضعه. 
مسأل 

(ما) النافية لا تقع في الجزاء غير مصاحبة للفاء؛ لأن ها صدر الكلام» وللجزاء صدرهء 
فلا ر اجتماعهما"» وكذلك الخال مع الاستفهاه“. 
تايا إن الافية. 

قال في "المفصل" و رإل بمنزلة (ما) في نفي الحالء قال الشيخ ابن الحاجب: ((يعني في 
معناهاء وقد تقدم). ) 

قال الرضي: (روكل حكم ذكرنا في رما) النفي فهو ثابت في رإذ) النافية)) . 

والنحاة - كما هو مفهوم كلام الرضي المتقدم» وكما قال يس - نصوا على أن (إن) في 
التصدير بمنزلة (ما) قال: (روالظاهر أن الناظم - وهو ابن مالك - مكت عن (إن) لقلة 
الفي بها بالإضافة إلى غيرها“. 


.ة١ النجم:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 1۱۹1/۲ اليان في غريب إعراب القرآن ٤٠1/۲‏ حاشية الشهاب 
.A/۸‏ 

(۳) التخمیر لصدر الأفاضل ۲۷۸/۱. 

.۲۱۲/۳ التخحمیر‎ )٤( 

(ه) الإيضاح في شرح المغصل .۲٠۹/۲‏ 

.۲۹۷/۲ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(۷) حاشية يس .۲٥٦/١‏ 


4۸ 


الباي الثاني (الفسل الثاليغ) حرو الفاقي 


قلت؛: وذكر این مالت ف "شرح التسهيل": أن فیاس (إت) النافة أن تجریى مجری (ما) 
اللافية في غير التعليق» كما جرت فيه جراها؛ كقوله تعسالى: لإوتظتَون إن لبثتَم إلا 
قلیا5 ي“ . 

ووقع صاحب "إظهار الأسرار" في التناقض بين صدرية (إن) النافية وعدم صدريتها. 

إذ قال: (( (إث) النافية فإنها ك رما في اقتضاء الصدارة؛ بدليل تعليق أفعال 
القلوب بها)). 

ثم قال بعده في نفس الكتاب: (روالعمدة في اقتضاء (ما) صدر الكلام خاصية فيها 
لا جرد كونها للنفي» ألا ترى أن (إ) و (لا) و (إث) و (لا) على الأصح لا تقتضي 
الصدارة وإ کانت للنفي)“. 

وهو ظاهر التناقض. إلا أنه يؤخذ له العذر بأن شأنه شأن النحاة إذ يدققون في ۴ 
التقعيد. ويتساهلون ف جال التنظير والتمنيل› وهذا واضح وجلي. 

و(إت النافية تعمل عمل (ما) الحجازيةء أجاز ذلك الكسائي وأكشر الکو قفن 
وابن السراج والفارسي وابن جني» ومنع من ذلك الفراء وآكثر البصريينء واختلفوا على 
سیبویه والبرد» فنقل السهيلي أن اسیبویه آجاز إعماشا وأن البرد مسع مسن ذلك» ونقل 
النحاس عکس ذلك“ . 

ويقل إعماها عمل (ليس)» وذكر أنه لغة أهل العاليةء وعليه قراءة سعيد بن جبير: 
إن الذيْنَ تعن من دُون | لَه عبادا ملكي“ . 


.٥۲ الإسراء:‎ )١( 

(۲) (بعصرف يسير): شرح الدسهيل لابن مالك ."٠١٠/١‏ 
(۳) شرح إظهار الأسرار ص .۲١۱‏ 

.۲٠۲ )شرح إظهار الأسرار ص‎ ٤( 

.٠١۹/۲ ینظر: ارتشاف الضرب‎ )٥( 

.1۹ ٤ الأعراف:‎ )( 

(۷) خليص الشواهد لابن هشام ص ."٠١‏ 


۹۷۹ 


)لبايج الثاني (الفصل الټاليث) حرو الفافي 
ثالثا: رلن) الدافية. الداصبة للمضار ع٠‏ 

(لن) النافية معناها نفي الفعل المستقبل. 

والذي عليه النحاة خلافا للأخفش الصغير أن (لن) النافية لا تستوجب التصدير. 

قال أبو حيان: (روأما المنصوب ب (لن) ففي تقديم مفعوله على (لن) حلاف المشهور 
والصحيح جوازه» ونقل المع عن علي بن سليمان الأخفش الأصغر)". 

وأما رأي الأخفش الأصغر فحكاه النحاس في "إعرابه للقرآن". قال أبو جعفر: 
((ومعت علي بن سلیمان یقول: لا یوز عندي رزیدا لن أضربَ) لأن (لن) لا يتصرف 
فلا يتقدم عليها ما کان من سبب ما عملت فيه» كما لا بجوز: (زيداً إن عمرويضرب) 
وكذا ()» وحكيت هذا لأبي إسحاق [أي الزجا ج] فأنكره وقال: لم يقل هذا أحد»”. 

وهو نص صريح في تصدر (لن) النافية عند الأخفش الأصغر» مع الفراء» وهو رأي غير 
مقبول عند النحاةء بدليل تعقيب النحاس هذا الرأي برأي الزجاج الذي نص على أن هذا 
الرأي لم يقله أحد سوى الأخفش الأصغر. ) 

ولاراح رأي الأخفش الأصغرء زعم الرضي الاتفاق على سلب الصدارة عن (لن)“. 

ويدل على اطراح هذا الرأي ما رَد به سيبويه على الخليل الذي زعم عدم بساطة 
رلن). 

قال الزجاج: ((روقد روى سيبويه عن بعض أصحاب الخليل عن الخليل أنه قال: الأصل 
في (لن): رلا أن)» ولكن الحذف وقع استخفافاء فرد عليه سيبويه بأن هذا ليس بجيد؛ لأنه 
لو کان کذلك م جز: (زیدا لن أضرب؛ إذ أن مفعول المنصوب ب (أث) لا يتقدم على 
الفعل لكونها مصدرية» وعلى مذهب سيبويه يع النحويين» وقد حكى هشام عن الكسائي 
ي (لن) مغل هذا القول الشاذ عن الخليل). 


.۲۴۲-۲۳۱/۱ شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذ‎ )١( 

(۲) منهج السالك لأبي حيان ص .٠١۸‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .٤۳۹/٤‏ 

.۲۹۷/۲ شرح الرضي على الكافية‎ )٤( 

(۵) ينظر: الكتاب .٤۰١۷/١‏ 

.١١١/۸ ابن یعیش‎ ۰۱٤۷/۲ وینظر: الأصول‎ ۱٦۱-۱۹۰/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


IA 


البابج الثاني (الفصل الال ) ) حرو الفافي 


وأما ما ذهب إليه الخليل في (لن) فلم يتعبه سيويه ولا أحد ممن رواه من أصحابه» 
وذهبوا كلهم إلى فساده"'. 

والصحيح قول سيبويه أنها مفردة؛ لجواز تقديم معمول فعلها عليهاء مشل: (زيد 
لن أضربً)» فلو كان أصلها: رلا أن) ر جز التقديم؛ لأن (أن) لا يتقدم عليها ما في صلتها. 

ومعناها في القولين نفي القول في المستقبل". 

ورد سيبويه على الخليل لأنهما اتفقا - کما قول أبو حيان - على جواز تقديم 
العمول للفعل» فيقول: (رزيدا لن أضرب). 

ونقل سيبويه أن العرب تقول: راما زيدا فلن أضرب). 

وهو رد حسر إلا أن بعض النحويين زعم أن ذلك لا يلزم الخليلء قال: لأنه قد يحدث 

ال ز کیب حکمٌ م یکن قبله. 

وأجيب عن هذا التوجيه بآراء لا يسع الجال لذكره". 

والذي يعني البحث أن (لن) حرف بسيط' عند سيبويه والجمهور بدليل جواز تقديم 
معموها عايهاء أي أنها ليست مما يلزم الصدارة. 

قال الأششوني: (رالجمهور على جواز تقديم معمول معموها عليهاء نحو: (زيدا لن 
أضربَ)» وبه استدل سيبويه على بساطتهاء ومنع ذلك الأخفش الصغير). 

وذكر الصبان أن مثع الأخحفش ذلك لكون النفي له صدر الكلام عنده» ورد بأن ذلك 
خاص ب (ما) بخلاف رلن) بدليل قول الشاعر: 

مه عاذي فهائماً لن أبرحا بمثل أو أحسن من شس اله e‏ 


.۲۳/١ الإغفال رسالة ماجستير] لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۲) شرح المقدمة الحسبة ۲۳۲-۲۳۱/۹ وينظر: التخمير .۸۹/٤‏ 

(۳) ينظر: النذيل والتكميل ١/١۹/ب»‏ شرح الجزولية للشلوبين ٤۷١-٤۷۴/١‏ انى الداني ص ›۲۷١‏ 
رصف المباني ص ۲۸۷-۲۸١‏ بدائع الفوائد لابن القيم 4٥-۹ ٤/١‏ حاشية الدسوقي ۲۸۷/١‏ حاشية 
الشمني على المغني (المنصف من الكلام..) .1۸/١‏ 

.۲۸٤/۱ المغني‎ 1۸-1۷/۳١ المساعد‎ ۱۷۴۳/٤١ الأتعوني ۲۷۸/۳ وينظر: المرادي‎ )٤( 

.٤٥١ من الرجزء وهو لرؤبةء ينظر: معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ص‎ )١( 

.۲۷۸/۳ حاشية الصبان‎ )٦( 


۱۸1 


الباي الثاني (الفصل الثالة) ) حرواف النافي 
aaa r E EE a DR aka‏ 


وهو شاهد صریح على عدم استحقاق (لن) النافية للصدارة. 

والذي علل به النحاة على سلب صدارة (لن) النافية هو أنها نقيضة (سوف) التي 
يتخطاها العامل عند الجمهورء خلافا للسهيلي ومن معه» وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه 
ان شاء ا لله. 

فكما جاز: (زيداً سوف أضرب)» يجوز: (زيدأ لن أضربَ)؛ من باب همل النقيض على 
E‏ 

قال أبو حيان: (روإنغا جاز تقديم معمول معموها [أي (لن) النافية] وإن كانت حرف 
نفي» والنفي له صدر الكلام؛ لأنهم زعموا أن (لن أضرب) نفي ل (سأضرب) أو (رسوف 
أضرب).. فکما جاز: (زيداً سأضرب) كذلك جاز: (زیداً لن بضرب عر 

هذا هو تعليل اججمهور. 

وعلل ابن الحاجب لسلب صدارة (لن) با حمل على (لا) النافية» من باب هل النظير 
على نظيره» وبأنها صارت كجزء الفعلء ولا جاز تقديم معمول الفعل عليه جاز تقديعه على 
ما هو کاخزء منه. 

قال ابن الحاجب: (روجاء: (زيدا لن أضربَ)» لأنها نظيرة (لا)» وتأكد امتزاجها مع 
الفعل لكونه معمولا هما والمعمول كالتتمة فكانت كجزئه)). 

والذي يرجح هو تعليل الجمهور» وهو الحمل على (سوف) التي م ينع من التقديم 
عليها سوى السهيلي ومن معه» وهو رأي غير معتبر كما سيأتي إن شاء الله» فكأنه حَمْلْ 
على موطن اتفاق. 

وأما الحمل على رلا النافية ففيها أقوال معبرة من حيث التصدر وعدمهء فلذلك كان 
الحمل على (سوف) أولى» وإن كان من باب مل النقيض على نقيضه» الذي هو قل من 
هل النظير على نظيره. 


.۲۳٤۲-۲۳۳/۱ ینظر: الأموني‎ )١( 

(۲) شرح الكافية للرضي ١/١٦٠ء‏ شرح إظهار الأسرار ص ٠۲٠۲-۲١١‏ الأشباه والنظائر للسيوعي 
۵٤۱١-۵ ۲‏ وينظر: البسيط .٦۱۸/۲‏ 

(۳) العذییل والتکمیل ۹۲/۰/. 

.٤/٤ أمالي ابن الحاجب‎ )٤( 


A۲ 


الباي الثاني (الفسل الثاليغ) حرو الفاقي 
9 ایا () و رل النافيتن. اجازمتن للفعل الضار ع. 

من حيث موضوع البحث فحكمهما واحد» وبينهما فروق ذكرها النحاة لا تت إلى 
الصدارة أو التقديم بصلةء وهذا ذكرتهما في مبحث واحد. 

وهما حرفان لنفي الماضي'. 

قال ابن الحاجب: (((م) و (لا) تدخل على المضارع فيقلب معناه إلى الماضي)). 


(زيدا م أضرب) و رعمرا لا أضرب"» إذ العامل يتخطاهماء كما قال الشاعر: 
قد أصبحت أم اخيار تلاعي علي ذنيا كله لم أصنع 

يروى برفع (كله) ونصبه“» ورواية النصب هي التي عليها الشاهد بجواز تقديم 

ولم بخالف في فوات تصدرهما سوى الأخحفش الصغير» كما روى عنه ذلك النخاس» 
کما تقدم في (لن). 

قال أبو جعفر: ((و“ععت علي بن سليمان يقول: لا يجوز عندي (زیدا لن أضرب؛ لأن 
عمرا یضرب)» وکذا ر( )). 

ولم يعر أحد من النحاة هذا الرأي للأخحفش في (لم) سوى النحاس» بل قصروا رأيه على 
(لن) كما تقدم. 

وسواء قبل هذا العزو للأخحفش الأصغر في (م) أم م يقبل؛ لإغفال النحاة جميعا له 
سب استقرائي اللاقص› فهو ري مر جو ح خا لف للجمهور من النجحاة» وللجمهور مسن 
)٩(‏ الأشباه والنظائر ۲۸۰/۲. 
(۲) الإیضاح في شرح المفصل .۲٠۱۷/۲‏ 
(۳) ارتشاف الضرب ١/٦٤ه.‏ منهج السالك ص ٠١۸‏ حاشية الصبان ۵/۲هد» وينظر: الکتاب .٠٠١١/١‏ 
)٤(‏ من الرجز› لأبي النجم» ينظر: خزانة الأدب ۹ الدرر ۲ شرح آیات سیویه 

KEIR HS 
.٠١١/١ (ه) شرح الكافية للرضي‎ 
.٤۳۹/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٦( 


AF 


)لبا الثاني (الفسل الټالش) حروك النفي 
كلام العرب الذي جاء على التقديم والتأخير» وعدم عد (( و رلم مما له الصدر. 

وقد حكى الرضي الاتفاق على عدم صدارة (ل). 

وعلل النحاة لسلب الصدارة عن () ورلا) بأنهما ها امتزجا بالفعل المضارع حتى غيرا 
معناه إلى الماضي صارا كجزئهء وهما أيضا مختصان بالفعلء والمختص بالشيء كاجزء منه» 
ولا جاز تقديم معمول الفعل عليه جاز تقديمه على ما هو كالجزء منه. ) 

قال ابن عقيل: ((ولخملهما على الفعل جاز تقديم معموهما عليهماء نحو: (زيدا ! 
أضرب) أو رلا أضرب) ))) هذا هو تعليل الجمهور. 

وزعم الشلوبين - فيما حكاه عه السيوطي - أن العرب إغا أجازت تقديم معمول 
الفعل الواقع بعد (ل) و رلا) عليهما؛ ملا على نقيضه وهو الواجب» فكما يجوز ذلك في 
الواجب فكذلك جوز في نقيضه. 

وتعقبه السيوطي بقوله: (روفي هذا نظر؛ لأنه يلزم تقديم معمول الفعل الواقع بعد (ما) 
لنافية عليهاء فيقال: (زيداً ما ضربث) حملا على نقيضه وهو (زيدا ضربت)» والعرب 
لا تقوله» فدل على أن السبب خلاف ما ذكره). 

ويبقى تعليل الجمهور هو الراجح. 
خامسا: (ل) النافية: 


وهي حرف من حروف النفي» وهي لنفي المستقبل ک رلن)“. 

قال ابن الحاجب: (ر(فموضوع (لا) لنفي المستقبل إذا قلت: (لا يقوم زيد)» فمعناه نفي 
القيام في المستقبل)). 

وهي تنقسم إلى قسمين: عاملة ومهملةء وسأبحث كلا في مسألة مستقلة. 


(۱) ینظر: شرح الکافية للرضي ۲۹۸/۲. 

(۲) شرح الكافية للرضي ١/١٦٠ء‏ شرح إظهار الأسرار ص ۲١۲-۲۰١۱‏ التيين للعكبري ص ۳۲۸- 
۹ الإنصاف لابن الأنباري .١۷۴/١‏ 

(۳) المساعد لابن عقیل .۱۳١۹/۳‏ 

(4) الأشباه والنظائر ١/١٤ه٠.‏ 

() الأشباه والنظائر ۲۸۰/۲. 

.!٠٠١/۲ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


A 


الباي الثاني (الفصل الثالے) حرو الفنقي 


السألة الأول: رل الهمدة: 

اخحتلف النحاة في (لا) النافية المهملة من حيث التصدر على ثلائثة مذاهب: كماقال 
أبو حيان: (روأما (لا) النافية ففي جواز تقديم معمول الفعل عليها ثلائة مذاهب: منهم من 
أجاز ذلك مطلقاء ومنهم من منع منه مطلقاء ومنهم من فصّل: فمنع ذلك إذا كانت جواب 
قسم» وأجاز ذلك إذا م تقع جواب قسم» وهو الصحيح)”". 

وقال ابن هشام في "المغني": (رواختلفوا في (لا) فقيل ها الصدر مطلقاء وقيل ليس ها 
الصدر مطلقا؛ لتوسطها بين العامل والمعمول في نحو: (إن لا تقم أقمْ)» و(جاء بلا زاد)» 
وقوله: 

الا إن قرطا على آلة ال اني كيده لا اكد 

وقيل: إن وقعت في جواب القسم فلها الصدرء لخحلوها حل أدوات الصدرء وإلا فلاء وهذا 
هو الصحيح؛ وعليه اعتمد سيبويه إذ جعل انتصاب (حَّبٌ العراق) في قوله: 

آليتٌ حب العراق الدهر أطعمُه واب ياكله ف القرية الوس 

على التوسع وإسقاط الحافض وهو (علی)» وم بجعله من باب: (زیدا ضربت)؛ لأن 
التقدير: (لا أطعمه)؛ ولأن هذه ها الصدر فلا يعمل ما بعدها فما قبلهاء وما لا يعمل لا 
يفسر في هذا الباب عاملا))“. وکذا ذکره غیرهما“. 

والنحاة ذكروا الأقوال مجردة من النسبة إلى قائل أو مرجح» وبعد استقرائي الناقص 
لكب النحاة تلخص عندي التالي: ) 

القول الأول: أن رلا النافية ها الصدر مطلقا مغل رما النافيةء وهذا الرأي لم ينص 
أحد من النحاة على قائل به وإنغا نقل ابن الحاجب ذلك كماقال الرضي: 


. ٠١١ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )١( 
شرح ديوان الحماسة‎ ۲۹٤/١ البيت من المتقارب» وهو للأخرم السنيسي» ينظر: شرح شواهد المغني‎ )۴( 
.٠٠١ للمرزوقي ص‎ 
شرح شواهد المغني‎ ۴١٠/١ خزانة الأدب‎ ٩٩ البيت من البسيط» وهو للمتلمس» ينظر: ديوانه ص‎ )۳( 
1 ) 
.۲٤۲٥/۱ وینظر:‎ ۰4٩۹-۹۸/۱٩ المغنی‎ )٤( 
.۲۷۹/٤ تعلیق الفرائد للدمامینی‎ ۲۵۰/۵ ۰۸٤/۱ (ه) ينظر: الدر المصون للسمین الحلی‎ 


1A٠ 


البابج الثاني (الفصل الفالش) ‏ حرو الفنفي 


((ونقل المصنف في (لا) منع تقديم معمول ما بعدها عليهاء فلا يجوز: (عمرأ لا أضرب» 
والأصل جواز تقدم ما في حيز حروف النفي عليها إلا (ما) )). 
والقول بتصدر (لا) النافية ضعيف وغير معبر عند النحاة» حتى أن الرضي زعم الاتفاق 
على عدم صدارة (لا) حيث قال: (ر(وأما غيرهما [أي: (ما) و (إث)] نحو (م) و (لن) و (لا) 
فإذا انتفى بها الأفعال المذكورة يجوز تقديمها عليها اتفاقا. 
قلت: ودعوى الاتفاق هنا مدفوعة بحكاية الخلاف في (لا) كما تقدم» وكما سيأتي. 
القول الثاني: أنها ليس ها الصدر مطلقاء مثل (ل) و (لن) اللنين لا يلزمان التصدرء 
ورجح هذا الرأي السمين الحلبي حيث قال: ( ورلا) النافية لا تمع العامل أن يعمل فيما 
بعدها ڪو: (جئت باه زاد) ¢ وبعد أن ذکر الخلاف ف ( على الذاهب الثلائثة التي 
ذكرت سابقاء رجح القول الثانيء وهو أنها ليس ها التصدر مطلقا/). 
ومال إليه عضيمة في موضع من کتابه "دراسات لأسلوب القرآن الكريه"“. 
القول الغالث: وهو أن (لا) النافية لس ها التصدر إلا إذا وقعت في جواب القسم 
فحينئذ تلزم الصدر لخلوها محل أدوات الصدر. 
وهذا هو الذي رجح النحاة وصححوه كأبي حيان وابن هشام والدماميني وعضيمة في 
موضع آخر من کتابه". 
واخثلف في تأويل قول الأعشى": 
رضعَی لبان کذي أ ملا باسْحَمَ دا ج عَوْض لا مرق 
() شرح الكافية للرضي .۲٠٠/۲‏ 
(۲) شرح الكافية للرضي ۲۹۷/۲. 
(۳) الدر المصون .٠٠/“‏ 
)٤(‏ الدر المصون ۸٤/١‏ ١٠/١٠؟.‏ 
)٥(‏ ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم .٥٦۹-٥٦۸/۲‏ 
)١(‏ ينظر: أبو حيان: منهج السالك ص ١۸-٠١١۷‏ ابن هشام: المغني ۹-۹۸/١‏ 4 الدماميني: تعليق 
الفرائد ۲۷۹/٤‏ حاشية الدماميني على المغني ۲۹۸/١‏ حاشية الصبان "٠/۲‏ حاشية الدسوقي 
١١/١‏ عضيمة: درامات ۷٤۳/۹‏ وينظر البسيط لابن أبي الربيع .٦١۸/۲‏ 


(۷) البيت من الطويل؛ بدظر: دیوال الأعشى ص (Ve‏ وينظر: الدرر ATTY‏ شرح شواهد المغفني 
۹ لان العرب 1۹/۷ 


۱۸٦ 


البايج الثاني (الفسل الثالغ) دروك الففي 


قال ابن هشام في "المغني": ((فقيل (عوض) ظرف ل (نتفرق) )). 

وعلق الدماميني على قول ابن هشام المتقدم بقوله: (روقد يقال هذا بناء على أن (لا) 
ليس ها الصدر مطلقاء وأما ا أن ضا اضر #طاقا أو إذا وقتعت e‏ 
القسم وهو الصحيح» فلا يتأتى تعليق (عوض) ب (نتفرق) وقد يجاب عن ذلك...))" 

قلت: فان قال قائل: وما ا جعله من باب الاتساع بتقديم الظرف في الشعر كما 
أجاز ذلك ابن هشام في (ما) النافية كما تقدم» ورما) النافية آلزم للصدر من (لا) النافية؟. 

أجبته على رأي الجمهور بقولي: لا بمكن جعله كما ذكر؛ لأن التقديم على رلا النافية 
إذا وقعت صدر جواب القسم ينع منه مانعان: 

أحدهما: أصلٌ التصدر الموجود في النفي» وأصل التصدر في النفي معتبر» ومن ها 
رجح الرفع الرفع في باب الاشتغال» كما أشار إليه الرضي" 

والثاني: الحلول محل أدوات الصدرء إذ أن ما يتلقى به القسم - كما سيأتي إن شاء 
الله - نما يلزم الصدر عند الجمهور. ) 

والعلة الم ركبة تقوى على العلة البسيطة. 

والقول الغالث: وهو أن (لا) النافية لا تستحق الصدر إلا إذا وقعت صدر جواب القسم 
ضعيف عندي» وهذا لا يناني إكباري وتقديري للجمهور الذين يقولون به؛ لأنه م ركب من 
تفي وإثبات متناقضين. فهم ينفون أن ل رلا) النافية الصدر ثم ينبتون أن ها الصدر» حيث 
أنهم يقولون إن جميع ما تصدّر به جملة جواب القسم نما يلزم الصدرء و (لا) النافبة نما 
بعلقی به القسم. 

ونفي الصدارة عن (لا) ينفي تصدر جملة القسم ب (لا)» وتصدر جلة القسم ب (لا) 
- بناء على رأيهم - يثبت الصدارة ل (لا)»وهو ظاهر التناقض لاستحالة الجمع. 

فرجح عندي أن (لا) ليس ها الصدر مطلقاء وهو الظاهر من كلام ابن يعيش“ 


.٠١۲/١ المغني (بحاشية الأمیر)‎ )١( 

(۲) حاشية الدمامیني على المغنی ۲۹۹-۲۹۸/۱. 
(۳۴) ينظر: شرح الكافية للرضي .٠١١/١‏ 

. ۱۱۳/۷ ینظر: ابن یعیش‎ )٤( 


AY 


الباي الثاني (الفصل الثالة) حرو النقي 
والنحاة عللوا لسلب الصدارة عن (لا) النافية بكفرتها في الكلام كما قال الرضي: 
((وأما (لا) فلكثرتها في الكلام حتى إنها تقع بين الحرف ومعموله نحو: (آکنت بلا مال)» 
ورأرید أن لا تخرج) ))'. 
وعلله ابن الحاجب بالحمل على (لا) الناهية التي لا تلزم الصدر اتفاق. 


المسألة الثانية: رل العاملة. 


قال ابن نور الدين: (ر(ويندرج في (لا) النافية من أنواعها العاملة عمل (إن) إن أريد بها 

نفي الجنس على سبيل التنصيص» والعاملة عمل (ليس) ٠))‏ وفيه فرعان: 
الفرع الأول: 

الكوفيين ب (لا) التبرئة“. 

قال الشيخ خالد: (روتسمى (لا) التبرئة دون غيرها من أحرف النفي)). 

وحق (لا) التبرئة أن تصدق على رلا) النافية كائنة ما كانت» ولكنهم خصوها بالعاملة 
عمل (إت“. 

وقال الأندلسي في "شرح الجرولية": ((إنما ميت (لا) هذه بالدبرئة لأنها تنفي اججنس 
فكأنها تدل على البراءة من ذلك الجنس)). 

وقال ابن معطي: (روشبهوا ب (إن) حرف النفي وهو (لا)ء إذا أريد به المبالغة في النفي 
كقولك: (لا رجلّ في الدار) ))“. 


.٠٠١/١ الرضي‎ )١( 

(۲) ينظر: أمالي ابن الحاجب .۳٤/٤‏ 

(۳) مصابيح المغاني ص ٤۳۷-٤۳٦‏ . 

.٠۷۲ المصطلح الحوي للقوزي ص‎ )٤( 

.۲٠٠١/۹۱ التصریح‎ )۵( 

.٤٤/١ ينظر: حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام)‎ )١( 
.۲٠۲ الفصول الخمسون ص‎ )۷( 


A۸ 


وإنغا عملت (لا) عمل (إن) لمشابهتها ها من عدة أوجه: أحدها أن كلا منهما له صدر 
الكلام. 

وهي أيضا نقيضة رإك)» ومن شأن النقيضين أن يستويا في جميع الأحكام إلا في المعنىء 
فإنهما فيه يتناقضان. ) 

وعليه فان (لا النافية للجنس ما يستحق صدر الكلاه" وحکی الدماميني والدسوقي 
الاتفاق على ذلك“". 

قال الدماميني - عند قول ابن هشام المتقدم ف "المغقي" (واختلفوا ف (لا) -: ((والظاهر 
أن اختلافهم في غير (لا) الناسخةء أما رلا الناسخة فلا يختلفون في أن ها الصدر). 

وقال الدسوقي معلقا على نفس الموضع من "المغسني": (روالحق أن الحلاف في غير رلا) 
الناسخحة. أما الناسخة فلها الصدر باتفافق e‏ 

كما يؤخذ ذلك من قول ابن هشام في "المغني" عند قوله تعالى: إِيَوْمَ يَرَونَ املاِكة 
لا بُشرَّى يوْمَئِْذِ لِلمْجُرمين4": 

((والثالث من احدمالات (لا) في الآية أن تكون حرفا ناسخا.. والحرف الناسخ لا 
ينقدمه معمول ما بعده)). 

وكون رلا النافية للجنس ما يلزم الصدر هر المعوّل عليه عند النحاة"“. 

وځ أ جحد ف ذلك خلافاء وعليه فدعوی الاتفاق خلل الدمامني والدسوقي صحبحة. 


٠ ۱۹6/۴ همع الهوامع‎ ١١۲/١ التذييل والتكميل 1۸/۲/أءب » تعليق الفرائد‎ ۲٠١/١ التصريح‎ )١( 

(۲) التخمیر ۲۹۰/۱ 

(۴) ينظر: النكت للأعلم الشتتمري .٤١۸.1١٤/١‏ 

.۲۰۸/۱ حاشية الدماميني على المغني‎ )٤( 

(ھ) حاشية الدسوقي 1۵۹ 

ر( الفرقان: ۲۲. 

(۷) المغنی ۹۹/۱ 

(۸) ينظر: التعلقة لأبي علي الفارسي ۲۰۹/١‏ الأصول لابن السراج ۲٠٠/۲‏ شرح التسهيل لاسن مالك 
۲ 


۸۹ 


البايج الثاني (الفسل الفالك) روف النفي 
مسألة. 

أجاز ابن جني في "ا لخصائص" في قوله تعالى: ذا فح في الصور ‏ لا أَشْسَابَ بء4“ 
جَعَلَّ الظرف معمولا للجواب المصدر ب (لا) النافية للجنس» حيث جعل ذلك من باب 
الاتساع في تقديم الظرف والجار والجرور"» وليس من باب عدم استحقاق (لا) النافية 
للجنس الصدارة. 

الفر ع الفرح الثاني : 

(لا) العاملة عمل (ليس). وقياسها ان یکون غملها عمل (لیس) اکر من عملها عمل 
(إن)؛ لأنها شبيهة ب (ليس) في النفي ونقيضه (إن)» وحمل الشيء على نظيره أقوى من مله 
على نقيضه» ولكن جاء كلام العرب بعكس هذا . 

وأما من حيث حكم (لا) العاملة عمل (ليس) من حيث التصدر وعدمهء فلم أقف في 
ذلك على نص صريح إلا ما قاله الخحضري قي "حاشيته على ابن عقيل" متحدثا عن (ما) 
و (لا) و (لات) و (إن) المشبهات ب (ليس). 

حيث قال: ((أجاز العلماء أن الحرف والظرف المعمولين برها يسبقان اسمها وخبرها 
دونها هي؛ لأن ها الصدر» ومفهوم ذلك أن معمول الخبر إذا كان غير ظرف لا 
بسبق (لا) ))(“ 

وهو نص غير صريح في قصر التصدر على (لا)» إذ احتمال أن يكون المقصود (ما) 
ورإث) كما تقدم إثبات أحقيتهما بالتصدر. 

والقياسٌ عدي أنها لا تستوجب التصديرء لأنها حمولة على (ليس)» و(ليس) الصحيح 
فيها أنها ما لا يلزم الصدرء كما سيأتي إن شاء | للّه. 

وإنغا لزمت (رلا) النافية للجدس الصدر حلا على رإن) التي ها الصدرء ويس هنا موجب 
لتصدير (لا) العاملة عمل (ليس). 


(0 المؤمنون: .٠١١‏ 
(۲) ینظر: ا لخصائص ۳۹۹-۳۹۸/۲. 


(۳) منهج السالك ص .۸٥‏ 
)٤(‏ منهج السالك ص .١٠١۸-١۹۰۷‏ 


۹ 


الیاوے الټاڼي (الفحل )لټالے) ) حروګگ النكي 


(المبحث الثاني) 
مسائل منثورة لها علاقة بالصدارة 

وفیه ست مسائل: ) 
السألة الأولل. 

(لا إذا كانت دعاء ها الصدر ام لا؟ 

قال بو حیان: (روإذا كانت (لا) دعاء نحو: رلا رحم ا لهزيدا)» فلم أقف في ذلك على 
نص» 

والقياس يقتضي أن تكون منل (لا) النافية, إلا أنها لا تكون جواب قسم؛ لأن جملة 
القسم لا تكون إلا خبريةء فيكون الصحيح فيها جواز تقديم المعمول عليها)". 

أي: أنها ليس ها التصدرء وهو الظاهر عندي؛ لعدم وجود علة موجبة للتصدر. 
السألة الثانية: 

قال الرضي: (روأما قول المصف: لأنهم لا بدخلون حروف الجر على حرف النفي 
لاستحقاقها صدر الكلام» ففيه نظر؛ لأن (لا) من بينها يدخلها العواسل نحو: ركنت بلا 
مال )). 

وما اعزض به بمكن أن يجاب عنه؛ إذ أن (لا) ليست نما يلزم الصدارة. 

ولعل مقصود ابن الحاجب ما يلزمه الصدر من حروف النفي ك (ما) و (إن) دون (لا). 
السألة القالتة: هل ذ رلام) الأمر ورل اهي صدر الكلام؟ 

قال ابن عصفور: (( رلام) الأمر لا يقع إلا صدرا)). 

وهو نص صريح في لزوم (لام) الأمر الصدرء وهو نما تفرد به ابن عصفورء ولم أجده 
عند غیره. 


.٠١۸-۹١۰۷ منهج السالك ص‎ )١( 


(۲) شرح الرضي على الكافية 0/۲ 
(۳) شرح الجمل لابن عصفور .۳۳٠۱/۲‏ 


۹۹۱۹ 


a a E‏ التفريق بين (لام) الأمر ورلام) التعليل, حيث أن تام 
اللص: (( (لام) ٣‏ لا يقع إلا صدرا و(لام) ركي) لا يقع إلا بعد تقدم کلام تقول: 
(جئت لتعضرب) ))0 

فیکون مراده أن (لام) الأمر لا تقع إلا صدرا على وجه الغلبةء وعليه فلا إشكال. 
وهذا هو الراجح» وذلك أن النحاة أغفلوا ذكر صدارة (لام) الأمر عند ابن عصفور. 

وقد نص الدماميني صراحة على عكس ما قال ابن عصفور حيث قال: (( (لام) الأمر 
ليست من أدوات الصدور»" 

بل إن الأمر عموما ليس له الصدارةء ولهذا يجوز تقديم المنصوب على فعل الأمر» 
فتقول: (زیدا اضرب)» كما نص على ذلك ابو حیان في "الارتشاف". 

ونص ابن الحاجب على أن (لا) الناهية ليست ما يلزم صدر الكلام إجراء ها مجرى 
الأمر في عدم لزوم الصدرء ثم مَل عليها رلا) النافيةء قال في"أمالية: (روجاز: (زيدا لا 
تضرب) إجراءً له مجرى: (زيدا اضرب لأنهما في المعبى من باب واحد وهو الطلب.. 

وجاء تقديم معمول ما بعد (لا) في الظروف كثيرا؛ لأن (لا) التي للنفي أخحت رلا) الي 
للنهي في اللفظ والمعنى الأصليء فحُمات النفيية على النهيية). 

قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((وأما الفعل امجزوم ب (م) و رلا) ولام الأمر و (لا) 
في النهي» فإنه يجوز تقديم مفعوله على الجازم فتقول: (عمرا لتضرب) و (زيدا لا 
تضوبت) ٩))‏ 

ويفهم من كلام أبي حيان في موضع آخر من "شرح الألفية" أن الأمر والنهي ليس هما 
التصدر اتفاقاء لعملهما فيما قبلهماء خلافا لما حكاه في "الارتشاف" كما سيأتي. 


."۴٠۱/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(۲) تعلق الفرائد .۲۸۷/٤‏ 

(۳) ارتشاف الضرب ١/١٤ه.‏ 

.۳٤/4 أمالي ابن الحاجب‎ )٤( 

(۵) منهج السالك ص .٠١۸‏ 

() ينظر: منهح السالك ص ۰۱۲۱ التذییل والتکمیل ٩/۱۹۸/أ.‏ 


الہأوے )لاني (الفصل اثالث ) حروگ النفي 


وجميع ما تقدم يفيد دلالة قاطعة على أن الأمر والنهي ليس هما صدر الكلامء إلا أن 
أبا حيان أشار إلى أن بعض النحاة يلزمهما صدر الكلام حيث قال: ) 

((وقالوا: الأمر والنهي لا يتقدم منصوبهما عليهما؛ لأن هما الابتداء)) 

وقد ذكر الخضري في "حاشيته على ابن عقيل" نقلا عن الرضي النهي من ضمن الأشياء 
التي تلزم صدر الكلام. 

وما ذهب إليه هذا البعض وإن كان ضعيفا عند الجمهور؛ إلا أنه من حيث القياس 
قوي؛ ذلك أن الأمر والنهي مؤنران في الكلام وكل ما يؤثر في مضمون الكلام وكان 
حرفا فمرتبته الصدر» كما سبقت الإشارة إليه. 
المسألة الر ابعة: رقر) 

ومن أدوات الف (غيں؛ لأنها للمخالفة فهي نقيضة مضل ٠‏ فإن کان 
الضاف رغيرا) وقصد بها النفيء il sk E‏ ضيفت إليه» كما ينقده 
معمول المنفي ب (لا)» فأجاز النحاة: (أنا زیدا غ م كمايقال: 
(أنا زيداً لا اضر©. . 

ولا يجوز ذلك فيها إذا كانت لغير النفي اتفاق. 
وذكر ابن مالك في "شرح الدسهيل" أن لضاف إليه كصلة للمضاف 
فلايتقدم على المصاف معمول المضاف إليه... فإن كان المضاف (غرا) 
مرادا به الفي جاز أن يتقدم عليه معمول ما أضيف إليه» كما يتقدم معمول المنفي ب (م) 
و (لن) و (لا). 


.ه٤۳/۲ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(۲) ينظر: حاشية الخضري ٠٠۲/١‏ وينظر: شرح الكافية للرضي .1۷۷/١‏ 

(۳) آمالي ابن الشجري ۳۹۱/۱. _ 

›؟١٤ وينظر: البغداديات لأبي علي الفارسي ص‎ 4۹1-۹۹١/۲ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )٤( 
.۲۳٦/۲ الأصول‎ 

(ه) الدر المصون للسمین الحلبي ۸٤/۱‏ همع اهوامع ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
لعضمة ."٠۸/۱۰‏ 


۱۹۴ 


لہا الثاني (الفصل الثالیغۓ) حووف الفكي 
ومن شواهد ذلك: قول الشاعر: 


فت هو حفا غر ملغ فريضة EEE‏ 
ومغله": ) | 
إن امر ءا حصني یوما مودته على التنائي لعندي غير مکفور 
والأصل: (غير ملغ حقا) و (غير مكفور عندي) وجاز التقديم؛ لأن النفي مراد" . 
وإنغا جاز ذلك لأن (غيرا) في معنى (لا) النافيةء وما بعد (لا) و (لن) و () من حروف 
النفي يجوز تقديم معمول منفيها عليهاء وعلى هذا أجازوا: (أنت زيدا غير ضارب))» وم 
جيزوا: (أنت زيدأ مغل ضارب)“؛ إذ أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف» ولكنه لا 
کانت (غیر) تحمل علی (لا) جاز فیھا ما لا بجوز فی (مثل)» وان کان بابهما واحدا. 
وخالف أبو حيان في هذه المسألة» وصحّح منع التقديم على (غير) حتى وإن كانت 
للنفي» وجعل البيت من النادر الذي لا يقاس عليه . 
وهو ري ضعيف خالف لا عليه الجمهورء ذكره أبو حيان من غير تعليل. 
السألة اخامسة: رلات) 
اختلف النحويون في ماهية (لات): فذهب بعضهم إلى أنها فعل ماض إعنى (نقص) نفي 
بها كما نفي ب (لیس).. 
وذهب بعضهم إلى أن أصلها (ليس) آبدل سينها تاء.. 
وذهب الأخفش والجمهور - وهو الصحيح - إلى أنها رلا) النافية زيدت عليها التاء 


)١(‏ صدر بيت من الطويل» ولم أعثر على قائله» وعجزه: ................ ولا تقخذ یوما سواه خلیلا 
ينظر: شرح شواهد المغني 40۳/۲ الدرر .١١۷/١‏ 

(۲) البيت من البسيط» وهو لأبي زيد الطائي» ینظر: الدرر ۱۸۳/۲ شرح أبيات سيبويه »٤۳۲/١‏ شرح 
شواهد المغني .٠١۴۳/۲‏ 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك .۲٠۳۹/۳‏ 

. 1٦/۸ ابن یعیش‎ )٤( 

(ه) الأشباه والنظائر ۰۳/۳ ۰٤-۳‏ . 

.۲۷۹-۲۷۸/٤ منهج السالك ص ۰۱۰۸ وینظر: همع الهوامع‎ )٦( 


۹٤ 


البايج الثاني (الفصل الئالىش) حرو النگي 
كما زيدت ني: (ربت) ورشت)» فهي للتأنيث'» وقيل زيدت التاء للمبالغة في النفي» كما 
في نحو (علامة) و (نسابة. 

وإنغا ح ركت التاء لالتقاء الساكنين» وكانت الح ركة فعحة لناسبة الألف لأنها أخحض“" 

واختلف النحويون في عملها: فمنهم من قال: إنها تعمل عمل (ليس)» وهو مذهب 
البصريين. 

وذهب الكوفيون إلى أنها تعمل عمل (لا) النافية للجنس» أي أنها تعمل عمل رإت). 

وأما من حيث التصدر وعدمه فلم أجد للنحاة في ذلك أيضا نصا. 

والقياس عندي أنها إن كانت عاملة عمل (إذ) - على رأي الكوفيين - فلها التصدر. 

وأما إن كانت عاملة عمل (ليس) - على رأي البصريين - فليس ها الصدرء مشل (لا) 
العاملة عمل(ليس) وا لله أعلم. 
اللمسألة السادسة: 

(لام) الجحود ليس ها الصدارة» وهي في مذهب الكوفيين الناصبة للفعل المضارع. 

ويجوز تقديم معمول الفعل بعدها عليهاء واستدلوا بقول الشاعر ٠:‏ 

لقد عذأتني ام عمرو ولم أن مقالتها ما كنت حا لأسمعا 

وهذا خلاف للبصريين» إذ أن اللاصب عندهم (أث) المصدرية المقدرة» وليس رام 
الجحود. 

ويمتنع التقديم عليها لتقدير (أن) المصدرية. 

والبيت عند البصريين على تقدير فعل ناصب» أي: (ما كنت أممع مقالتها)» ثم كرر 
(لأمعا) مفسر! للمضمر“. 


.٠٥۹/۳ الكشاف للزخشري‎ ۹٤/١ وينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي‎ 1۱١/۲١ ارتشاف الضرب‎ )١( 
.٠١۷/۹ الأتموني‎ )۲( 

(۳) خلیص الشواهد لابن هشام ص .۳۰١‏ 

.٠٠١٤/١ الکتاب ۲۸/۱ الإیضاح في شرح المفصل ۳۹۹/۱ المغني‎ )٤( 

(ه) اليت من الطويلء ولم أعثر على قائله» ينظر: خزانة الأدب ۸ شرح ابن یعیش ۲۹/۷. 

() ينظر: الرضي .٠٠۰/۲‏ 


البايج الثاني (الفسل الثال) حووف الفافبي 
(المبحث الثالث) 
ماله له الصدارة حملا على (ما) النافية التي لها الصدر 
وذلك فيما يلي: 


ولا (غ) 
زعم الرضي أن (غير) ما له صدر الكلام» حيث قال في "شرح الكافية": (روأجري نحو: 
(غیر قائم الزیدان)» مجری: رما قائم الزیدان)؛ لکونه بمعناهی قال : 
غير مَأسُوفو على رمن يقضي باهم وا لحر . 
ومثل ذلك: (أقل رجل يقول ذلك إلا زي)..٠‏ وكذا قوهم: (خطينة يوم لا أصبر 
فيه)... كلها مبتدآت لا أخبار ها؛ لما فيها من معنى الفعلء ولا يدخل نواسخ المبتدأً عليهاء؛ 
لا فيها من معنى الفعل» فليزم الصدر)". 
وقال في موضع آخر: ((نواسخ المبتدأ لا تدخل في نحو: 
غر مأسوف على زمن eee‏ 
لتضمنه معنى النفي الذي له صدر الكلام)). 
والصحيح عندي عدم لزومها التصدر؛ وذلك لأنها حمولة على (رلا) النافية - التي لا 
تلزه التصدر - كما تقدم في المسألة الرابعة من المبحث السابق. 
نايا (قل) و فلم و (أقل) 
نص النحاة على أن هذه الألفاظ الغلاثة ما يلزم صدر الكلام إذ أنها إما دالة على 
النفي» أو التعليل؛ والتعليل كالنفي» فلزمت الصدر لأنها بمنزلة (ما) النافيةء وهذا لا تدخل 
عليها نواسخ الابتداء كما لا تدخل على رما) النافية“. 
)١(‏ ايت من المديدء وهو لأبي نواس» ينظر: خرانة الأدب ٠٤١/١‏ السرر .٠/۲‏ 
)١(‏ شرح الكافية للرضي .۸۷/١‏ 


(۳) شرح الكافية للرضي .""٠/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي ۲۳۱۰۸۷/۱» ۳۳۲/۲ الأصول 1۷١/۲‏ الارتشاف ٤١ ٤/١‏ المساعد 


۴/۳ شفاء العليل للسلسيلي ۹۸5/۳. 


اليا الثاني (الفصل الثالغ) حرو النقي 


وهذه الألفاظ تحتمل التقليل المقابل للتكثير» وتحتمل النفي الحض''. 

قال ابن عصفور: ((ويجري مجرى النفي: (قلٌ رجل يقول ذلك إلا زيد). 

وقد يستعمل في مقابلة ( كثر). 

فإذا استعملت إمعنى النفى فإجراؤها مجراه بّن» وإذا استعملت في مقابلة ركش) أجروها 
أيضا مجرى النفي» ووجه ذلك ظهم فيها أنها لنفي الكثير»)”". 

وقال أبو علي: (رإذا قلت: رأقلٌ رجل يقول ذلك إلا زيذ»» و رقَلّ رجلٌ يقول ذلك إلا 
عمرو)» رفعت» لأنه نفي ي الحقيقة. ٠‏ 

وما يدلك على أنه استعمل استعمال النفي وقام مقامه: أنك أبدلته من (أقل)» ولا جوز 
البدل في الإيجاب). 

وقال المبرد: (روتقول (أقلٌ رجل رأيته إلا زيد) إذا أردت النفي ب (أقل) كأنك قلت: 
رما رجل رأیته إلا زید» )). 

وعلق عليه عضيمة بقوله: ((و (أقل رجل يقول ذلك ...) تما يلزم صدر الكلام؛ لا فِه 
من معنى النفيء فلا تدخل عليه نواسخ الابتداء))2. 

وفي تعليقه نظرء والنحاة أيضا علقوا هذا التعليق» وعللوا بهذا التعليل. 

وإنغا المقصود رما)» كما أوّل ذلك سيبويه» وأبو علي" والشيخ خالد“) لأنه لزم 
صدر الكلام؛ لأنه عنزلة (ما) النافية. 


.١١١ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص‎ ۳۷ ٤/۲ ۲۹۷/۱ الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(۲) شرح الجمل لابن عصفور .٠٠٠۹/۲‏ 

(۳) المسائل المنشورة لأبي علي الفارسي ص 1١-٠٦١‏ إيضاح الشعر ص ٠١۷-٠١١‏ التعليقسة 
٥-۹‏ وینظر: العذييل والتكميل of ONT‏ 

.٤١ ٤/٤ القنضب‎ )4( 

(ه) حاثية عضيمة على المقعضب .٤٠٥١/٤‏ 

.٤ ٦/۳ وينظر: أمالي ابن الشجري‎ ۳٦١/١ الكتاب‎ )١( 

(۷) البصريات لأبي علي الفارسي .۳"٤٠١/١‏ 

.۱۸٥/۱ التصریح‎ )۸( 


1۹4¥ 


البايج الثاني (الفسل الاليغ) حرو الناقي 


وليس لعنى النفي؛ لأنه كما سبق أن معنى النفي جردا لا يوجب التصدير» كما في (لن) 
و () و (ا) و (لا). 

وهو ما ذكره ابن عقيل من أن هذه الألفاظ لا تقع إلا صدرا لأنها نابت مناب 
النفي ب (ما)» وها صدر الكلام'“. 

ك ابن السراج ف في هذه المسألة". 
(مسائل) 
اللسألة الأول 

حكم هذه الألفاظ الثلائة وهي: قل وقلّماء وأقلّ» من حيث لزوم الصدر واحدً“. 

والعلة في لزومها الصدارةء جلها على (ما) النافية» كمانص على ذلك 
ابن الشجري“. 
المسألة الثانية: 

حقت رما الكافة (قل) فأصبح: (قلما)» وازداد تأكيدا من شبه الحرف. 
اللسألة النالنة. 

(قل) و (قلما) فعلانء و (أقل) اسم» إلا أن هذه الألفاظ الثلانة بمنرلة الحرف» وهذا لا 
یکون ل ر(قل) أو (قلما) فاعلء کما لا یکون ل (أقل) خبر. 

وهل هي حروف حقيقة أو منرّلة مبزلة الحرف؟!؛ للعلماء في ذلك خلاف الأرجح أنها 
منرلة منزلة الحرف. 
(۹) المساعد ۲۳۹/۳. 


(۲) ینظر: الأصول ۱۹۹-۱۹۸/۲. 

١١۹-۱۹۸/۲ ۰۲۹٦/۱ الأصول‎ ۰۲٤۱/۳ ينظر: المساعد‎ )۳۴( 

. ٤٦/٣ ينظر: أمالي ابن الشجري‎ )٤( 

(ه) المسائل المنغورة لأبي علي الفارسي ص .٠١١‏ 

() ينظر: الارتشاف ٠١/۳‏ همع الموامع ۲۲-۲٠/٠١‏ المسائل المنشورة ص ١١-٠٦١‏ إيضاح الشعر 
ص .١۹-١١١‏ 

(۷) التذييل والتكميل ١۲/١٠١//ء‏ وينظر: حاشية الخضري ١٦١/١‏ البغداديات ص ٠١‏ شرح الجمل 
لابن عصفور .٤٨١۹/۱‏ 


۹۸ 


الباب الثاني (الفسل الثالث) حووفالني 
السألة الر إبعة. 

(ما) الكافة عن عمل الرفع لا تتصل إلا بغلائة أفعال: (قلً) و ركثر) و رطَال)» وعلة 
ذلك شبهَهنّ ب ر(رْباً)» ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها. 

هذا هو نص ابن هشام في "ا مغني"'. 

وشنههن ب (رْباً) كما قال الكافييجي: (رمن حيث المعبى))". 

وزاد عليه الدسوقي بقوله: ((والتصدير أول الكلامم). 

وهو نص صريح على أن هذه الأفعال الغلائة ما يلزم صدر الكلام لاتصال رما) الكافة 
بهن لشبههن ب (رب). 

ولم أجد هذا النص عند غير الدسوقي من النحاةء وهو جدير بالاعتبار. 

ونظيره ما ذكر سابقا من لزوم (قل) و (قلما) و (أقل) الصدارة؛ لأنها منزلة 
(ما) النافية. 
ان قوهم. (اخطيئة بوم ل أعمل فيه). 

قال أبو علي: ((إذا قلت: (خطيئة يوم لا أعمل فيه)» فارتفعت (الخطيئة) بالابتداى 
وليس للمبتدا ههنا خبر» وذلك أن سبيل الشيء إذا أشبه غيره أن بمحكم له بحكمه» ومنل 
ذلك: رقل أحد يقول ذلك)» لأنه صار ینفی به كما ينفى ب (ما)» وصار لا يعمل لأن 
معناه: (ما رجل يقول ذلك)» فلما كان ععنى (ما) صار بنزلة الجحد. | 

والجحد حرف معنى» فلذلك ۾ يجز أن يعمل فيه فكذلىك (خطيئة يوم) إنغا معناه: 
(ما يوم لا أصوم فيه)» لأن معنى (خطينة): نفي أن يكون يوم يصوم فيه» ومعناه: (ما يوم لا 
أصوم فيه)» وإذا كان قد صار بمنزلة الحرف م يحتج إلى خبر)). 

وقال أيضا في "إيضاح الشعر": ((ونما جرى مجرى (أقل) في ما ذكرنا قوهم: (خطيئة يوم 
لا أصيد فيه ألا ترى أن الكلام حمول على ما أضيف (خطيئة) إليه» كما كان محمولا 


.٤۸۳ مصابيح المغاني ص‎ 1۷۸/١ وينظر الخصائص‎ "٠۷-۳١۰ ۹/۹ المغني‎ )١( 

(۲) شرح قواعد الأعراب لابن هشامء للكافيجي ص .٤۸٥١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على المغني ."٠۷/١‏ 

۸۷/1 وینظر: شرح الكافية للرضي‎ ۷-٩ المسائل المثورة لأبي علي الفارسي ص‎ )٤( 


۱۹۹ 


)لبا الثاني (الفصل الثالغ) حروف الففي 


على ما أضيف (أقل) إليه. 

ولم يعد على (خطيئة) ما قبله ذکرء كما ٺم يعد على (أقل) شيء ما بعده. 

وقياس (خطيئة) أن قنع العوامل الداخلة على المبتداً والخبر من الدخول عليهاء كما 
امتنعت من الدخول على (أقل)؛ لاتفاقهما فيما ذكرت وفي الى ألا ترى أنه يريد: 
(ما يوم لا أصيد فيه إلا الخطاً. 

فصار كقوهم (رأقل) من جهة المعنى» ومن جهة حمل ما بعدها على ما أضيف إليه من 
دونها. 

والقياس فيها وفي (أقل) أن يكون ما جرى بعدها من الكلام قد سد مسد خی 

وعليه فلها حكم النتصدر مغل (أقل) جملا على رما) النافية. 

وقد أشار سيبويه إلى أنها نجرى مجرى (أقل)» ومعها ألفاظ أخر» حيث قال: ((وذلك 
قولك: ريوم الجحمعة ألقاك فيه و (أقلَ يوم لا ألقاك فيه) و (أقل يوم لا أصوم فيه) 

و (خطيئة يوم لا أصيد فيه)» و (مكانكم قمت فيه)» فصار هذه الأحرف ترتفع بالابتداء 
كارتفاع (عبد الله)» وصار ما بعدها مبينا عليهاء كبناء الفعل على الاسم الأول فكأنك 
قلت: (يوم الجمعة مبارك) و (مكانكم حسن)؛ وصار الفعل في موضع هذا))'. 

وظاهر كلام سيبويه التساوي بين جيع الألفاظ التي ذكر من حيث حكم التصدر". 


SE SE SE 


. ٠١١ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 
الكتاب ۹ ر(طبعة هارون).‎ (۲( 
.٠٠٠۰/۳ ینظر: الأشباه والنظائر‎ )۳( 


البايبه الثاني (الفصل الثالبة) حرو الففي 


(المبحث الرابع) 


(ليس)» وحكمها من حيث لزوم الصدارة وعدمه 
وفیه مطلبان: 


الطلب الأول: حكم تقديم خبر (ليس) عليها: 

تقديم خبر (ليس) عليها من مسائل الخلاف الواسعة في كتب النحو. 

فجمهور البصريين على جواز تقديم خبر (ليس) عايها 

وذهب الكوفيون وبعض البصريين - مثل المبرد وابن السراج - إلى منع ذلك . 

واختلّف النقل عن سيبويه") والظاهر أنه يجوز تقديم خبرها عليهاء لأنه أجاز 
ف "کتابه": (أزیدا لست مغل" . 

والجواز هو ما ذهب إليه أبو علي الفارسي“ [خلافا راه الآخر]“ والشلوبين» 
وصححه ابن الحاجب"» وصدر الأفاضل. 

واختار ابن مالك المنع") ومعه الكنير من المكأخرين''» وصحح هذا القول 
ابن بابشاذ '. ج 


() بنظر: البيین للعکيري ص ۳۲۳-۳٠١‏ الإنصاف م (۱۸) ٦٤-١٦١ /١‏ التلاف النصرة ص 
١۲۲-۴‏ الإيضاح في شرح المفصل ۸۸/۲» شرح ابن الناظم ص .٠١١‏ 

(۲) ينظر: منهج السالك لأبي حيان ص ٦ه.‏ إصلاح الخلل للبطليوسي ص .٠٤١‏ 

(۳) الکتاب ۲/١‏ وهو ما حكاه عنه الأعلم في النکت .1۸١/١‏ 

.۲۸۱-۲۸۰ الخحلبیات له أیصا‎ ۲٥۷-۲٥۹ ینظر: البغدادیات للفارسي ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: الرادي على الألفیة ."٠١۲-۳١۰٠۱/۱‏ 

)١(‏ شرح الجزولية للشلوبين ؟/۷۷۷. 

(۷) شرح الكافية لابن الحاجب ص .۷٠٥١‏ 

(۸) التخمیر ۲۹۸/۳. 

(۹) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳۹۷/١‏ شرح التسهيل لابن مالك ."١٠/١‏ 

۱۸۸/۱ المرادي ۱/۱٠١۲-۳؛٠ اا ت ا التصریح‎ ٤١۸-٤4۷/١ عبد القاهر: المقتصد‎ )١١( 


وينظر: التحفة الوردية ص .١۷۴۳‏ 
)١١(‏ شرح القدمة الحسبة ۲/١ه٠".‏ 


اليا الثاني (الفسل اثالث ) حوواف الققبي 

والذي يعنينا في هذا الخلاف هو الخلاف المتزتب عنهء وهو الخلاف في فعليه (ليس) أو 
حرفیتها: 

حيث وقع الخلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي» فزعم سيبويه أنها فعل» وزعم 
أبو علي أنها حرف . 

فمن راعى الفعلية فيه جوز التقديمء ومن راعى معنى النفي منع التقديم". 

قال الرضي: ((وأما (ليس) فالأكثرون على جواز تقديم خبرها عليهاء ومنع من ذلك 
الکوفیون؛ لأن مذھبھم انها حرف ک رما) فاخحقوھا بها ك (رإن)» ووافقهم المبردء وإن كان 
مذهبه أنها فعل؛ نظرا إلى عدم تصرفها))". 

والصحيح أنها فعل وليست حرفا ك رما) النافية. 

ويدل على أنها فعل» جواز تقديم خبرها على اممها عند الجميع» وتقديعه عليها عند 
کثیر منهم بخلاف رما“ . 

الحللب الثاني هل هي من لازم الصدر؟ 

بعد حكاية الخلاف في تقديم خبر (ليس) عايها وني فعليء!ء أذكر ما ذكره أبو حيان من 
أن الكسائي والفراء يذهبان إلى أن (لس) نما يلزم صدر الكلام حجث قال: 
((الكسائي والفراء لا بجيزان تقديم خبر (ليس) عليهاء قالا: (ليس) جحت 
والجحدٌ هو حرف معنى كالاستفهام فلا يتقدم خبرها عليها كما لا يتقدم على حرف 
الاستفهام)). 

وهو نص صريح على أنها ما يازم الصدارة عندهما. 

وبعضٌ الذين منعوا التقديم شبَهُها ب (ما) النافية» كما أشار إليه الرضي سابقا. 


.٠١ رصف الباني للمالقي ص‎ )١( 

(۲) شرح الكافية لابن الحاجب ص .۷٠١‏ 

(۳) شرح الكافية للرضي ۲۹۷/۲. 

.۷۲/۲ حاشية الشمني على المغني (المصف من الكلام)‎ ٤١/١ التصريح‎ ٠۷١ ١ شرح الكافية لابن الحاجب ص‎ )٤( 
1۹ رھ) حاشة يسس‎ 

.۷۳١ تذكرة النحاة لأبي حيان ص‎ )١( 


البايج الثاني (الفصل )لئالة) وو الققي 


وهو قول أيضا بالتصدرء ولكن لا لزم الكوفيين» لأن (ما) الافة ليست ماله 
الصدر عندهي. 

والقول بلزومها الصدارة ضعيف للاتي: 

أولا: الصحيح - وهو الذي عليه الجمهور - أنها فعل» ويجوز تقديم خبرها عليهاء 
وعليه فليست ها يلزم الصدر» شأنها شأن بقية الأفعال. 

ثانيا: معظم الذين منعوا التقديم [من غير الكسائي والفراء] م يعللوا بالتصدر» وإنما 
عللوا بالجمود مل (عسى)". 

والذي أرتضيه ما قاله ابن الناظم: (ربين (ليس) و (عسى) التي إمعنى (لعل) فرق؛ 
لأن (عسى) متضمنة معنى ما له صدر الكلام وهو معنى الازجي في نحو (لعل)ء و(ليس) 
بخلاف ذلك؛ لأنها دالة على الفي» وليس هو في لزوم صدر الكلام كالزجي؛ لأن النفي 
وإن لزم صدر الکلام في (ما) م يلزمه فيما عداها))". 

وهو قول سايم إلا أن قوله: لم یلزمه فیما عداها) کان عليه أن یستفني را مثلما 
استشنى (ما) لمشا ر كتها ها في لزوم التصدر» كما تقدم. 


SG aS La 


(۱) ینظر: التبیین ص ۳۲۳-۴۳۱١۵‏ حاشية الصبان .۲۲١-۲۲٤/۱‏ 
(۲) ینظر: تعلیق الفرائد للدمامینی ۲۹۸/۳. 
(۳) شرح ابن الناظم على الألفية ص .٠١١‏ 


۰۴۳ 


الفصل الر ابع 


الأحرف الناسخة 
وفيه ستة مباحث: 
تقديم: ٠‏ 
حكم (إن) وأخواتها من حيث التصدر وعدمه. 
المبحث الأول: 


(إن)ء ولزوم تصدرها. 
المبحث الثاني: 

(أن)» و عدم جواز تصدر ها. 
المبحث الثالث: ) 

(لكن)ء وحكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: 

(ليت)» ولزومها الصدارة. 
المبحث الخامس : 

(لعل)» وبعض الأحكام المتعلقة بتصدرها. 
المبحث السادس: 

(كأن)» ولزومها الصدر. 


البايج الثاني (الفسل الرارع) الأحرف الناسخة 


تفد ىم . ا0 9 خو اتھا: من حت القصدر وعدي 


تدخل (إن) وأخواتها على الحملة الاسمية فتنصب المبتدا وترفع الخبرء والذي أوجب ها 
العمل عند هور الحققين اللحويين هو شهها بالأفعال في الاختصاص؛ ذلك أن هذه 
الحروف تختص بالأماء ولا تدخل على غيرهاء كما أن الأفعال تخص بالأسماء ولا تدخحل 
على غيرها. 

وهذه الحروف تدخل على الميحدأ والخبرء فما كان مبعدا كان اسما هاء إلا مالزم 
الصدارةء إذ أن هذه الحروف - كما سيأتي قريبا - ها صدر الكلامء ولا يتقدم شيء من 
جلتها عليها بحال» وجعل ما لزم الصدارة اما ها يخرجه عما استقر له من الصدرية. 

وما كان خبرا لمبتدأ كان خبرا ها إلا ما لزم الصدر كما تقده'. 

وهذه الحروف التي تسمى بالناسخةء وتسمى بالحروف المشبهة بالفعل عدها المنقدمون 
من النحاة خسة؛ لأنهم عدوا ر(إن) و (أن) حرفا واحدا"» وعدها الممأخرون ستةء وإليه 
أشار ابن مالك في خلاصته بقوله: 


د ررت) رأت) رلیت) رلکن) رلعل) رکات) عکس ما ل رکان) من عمل 

وهذه الحروف - باستنناء (أن) المفتوحة الهمزة - ها صدر الكلام» كما نص على ذلك 
النحاة صراحة". 

ولم تحك المنازعة في صدارتهاء لا عن كوي ولا عن بصري. 

وقد علل ابن الحاجب لزومها التصدر بقوله: (روإنغا كان ها صدر الكلام؛ لان كلا منها 
يدل على قسم من أقسام الكلام وذلك يقتضي التقديم؛ ليتحقق المخاطب المعنى من أوّل 
الأمر فيني عليه ولو م تنقدم الحروف لبقي السامع في حيرة جواز التقديرات المتعددةء فلا 
يتفرغ باله لأمر مخصوص ببني عليه» ألا ترى أنه لو جاز تأخير أمثال هذه فإذا قال المحكلم: 
(زيد قائم)» م يدر السامع إثبات هو أم نفيء أم تشبيهء أم تممن» أم ترج وإذا قال من أول 


.{TA-L/1 ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
. .۲۷۷/١ الأصول لابن السراج‎ 1١۷/٤١ المقعضب‎ ۲۸٠١/١ ينظر: الكتاب‎ )۲( 
النكت للأعلم الشنتمري‎ ٤١ نائج الفكر للسهيلي ص‎ 1٤/١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )۳( 


.۲۷۲/۹ حاشية الصبان‎ ۳٤٥/۲ الرضي‎ ١ 


- 


البایج الثاني ()لفصل الرابع) الأحرك. الفاسخة 
لوا في و ا ا ر س 


الأمر: رإن أو رما أو ركأن) أو ريت) أو (لعل) تبين له من أي قسم هى فيتفرع 
باه لغیره)) 

وهذا فهذه الحروف تنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظا أو معنى. 

أما اللفظ؛ فلأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحد» وهذه الحروف عوامل. 

وأما معنى؛ فاأن هذه المعاني ينبغي بغي أن يكون ها صدر الكلام فلا يقع قبلها فعل معمَل 
ولا مُلغَّى» هذا ما نص عليه السهيلي. 

وقوله: رولا ملغى) فيه نظر؛ لأن أفعال القلوب تسبقها معلقةً عن العمل. 

وهذا امتنع تقديم أي جزء من أجزاء جملتها عليها؛ للزومها التصدرء فلا جوز تقديم 
مھا عليها ولا خبرها علیها ولو کان ظرفا أو مجرورا". 

قال الصبان: (رفإن قلت: حيث توسع في الظرف وانجرور فهلا جاز تقديم خبرها عليها 
نفسها إذا كان ظرفا أو مجرورا؟ قلت: لم جز لأن ها الصدر)). [وذكر نص ابن 
الحاجب المتقدم]“. 

قلت : فان اعژض معازض على المبان وقال له: إن النحاة أجازوا الاتساع بتقديم 
الظرف والجرور على ما له الصدارة مغل (ما) النافية كما ذكره ابن هشام“) - وقد تقدم 
ذكره - وعليه فما المانع من الجواز» وحلها على رما) النافية التي وإن لزمت الصدر جاز 
فيها ذلك؟. 

الأولى: أن جواز اا بتقديم الظرف وانجرور على (ما) النافية - وهي ماله 
الصدارة على الأصح» وعند عامة البصريين ا بالضرورة الشعرية كما قال ابن 2 


)١(‏ شرح الكافة لابن الحاجب ص ٩‏ وینظر: الکناش فی النحو ص ۳۳۹ شرح إظهار الأسرار: 
ص ۱۴۹-۹۳٤‏ 

(۲) ینظر: نتائج الفکر ص ۴٤١‏ وينظر: : النکت: .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: شرح المقدمة الحسبة ۹ الأصول ۰۲۳۱/۱ شرح الجمل لابن عصفور ۰٤۳۹/۱‏ تقريب 
الملقرب لأبي حيان ص ٠١١-١٤۹‏ المطالع السعيدة للسيوطي ۲1۷١/١‏ المساعد ۳٠۹/۱‏ كشف 
الشكل للحيدرة ص ۴١۸‏ فرائد اللحو الوسيمة ص .0٦‏ 

.۲۷۲/١ الصبان‎ e 

(ه) المغني ۳۱۷/١‏ تخليص الشواهد لابن هشام ص .٠١١‏ 


۲ ** 


)البایج الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 


الغانية: حتى وإن جاز التقديم على رما) الدافية في حال الاتساع افزاضاء فهو من الندرة 
بحیث لا يقاس عليه. 

وجيع ما له التصدر م جز الاتساع بتقديم الظرف أو المجرور عليه إلا في مسأالة 
أو مسالتين كما هو مبين ف موضعه. 

وقد علل بعض من النحاة لعدم تقديم شيء من المعمولات عليها بضعفها في العمل؛ 
لأنها ليست بأفعال ولا بلفظهاء وإنغا عملت جحق الشبه". 

وعلل بعضهم - كابن يعيش - بعدم تصرف هذه الحروف”". 

ولا يفهم من هذين التعليلين أن المانع فقط هو ضعفها وجودها وانحطاطها عن مرتبة 
الأفعال سواء أكانت تامة أم ناسخة ك ركان) وأخواتهاء وأنها ليست نما يلزم الصدرء 
بدليل تصريح من علل بهذين التعليلين في غبر ما مرة - كما تقدم - بأن ها الصدارة. 

وكان الأولى أن بعلل بالتصدر» كما علل به بعضهم” من أن يعلل بهذا التعليل إلا 
أن هذين التعليلين مسلمان» إذ لا يلزم منهما التعارض» فيدفع أحدهما الآخر. 

رمن انرم ان اک لاجد قد رد عله یلان فاکں وکل مهما سل ماهو 
مطرد في أغلب أبواب النحو. ٤‏ 

وسأبحث کل حرف مها على حدة في مبحث مستقل. 


2K 3K 2 


)١(‏ ينظر: ابن عصفور: شرح الجمل ٤١۹/١‏ المرب ١‏ الجيدرة: كشف النکل ص ۸د" 
السيوطي: المطالع السعيدة ۲۷١1/١‏ عبد القاهر الجرجاني: المقتصد ٤١/١‏ 4. 
(۲) ابن یعیش: ۰۱۰۳/۱ وینظر: المقعضب ٠١۹/٤‏ الأشباه والنظائر ١/١ده٠.‏ 


(۳) كابن عصفور: في شرح الحمل 1٤/١‏ والسهيلي: في نتائج الفكر ص .٤٠١‏ 


¥ 


الا الثاني (القصل الرايع) الأحرف الناسخة 
a E E ad aa‏ 


(المبحث الأول) 
(إن)» ولزوم تصدرها 

وهي حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبرء قيل: وقد تتصبهما معا في لغة ضعيفة. ‏ 

ولا كانت (إك) مكسورة الهمزة ما له الصدارة - عكس ر(أن) مفتوحة الهمزة التي لا 
تجوز أن تتصدر كما سيأتي بعد إن شاء الله - م تقع مبتدأة إلا مكسورة الهمزة في ابحداء 
الكلام سواء أكانت في أول كلام المحكلم [وهو المقصود بالابتداء اللغوي] أم كانت في 
وسل کكلامه إذا كان ابتداء كلام آخر وجلة أخرى» و (أكرة زیدا إته فاضل) [وهو 
المقصود بالابتداء الاصطلاحي]. ) 

رفاظ كسر الهمزة وفتحها في أغلب الأحيانء هو مراعاة صدارة (إك)» وعدم جواز 
تصدر (أن). 

قال ابن عصفور: (رالذين ضبطوا ذلك بقانون منهم من قال: كل موضع يتعاقب عليه 
الاسم والفعل ف (إن) فيه مكسورةء وكل موضع ينفرد فبه أحدهما ف (إك) فيه مفتوحة 
فمغال وقوعها في موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل: رإن زيا قائم)» ألا ترى أن (إذ) 
وقعت هنا صدرأًء وصدر الكلام يقع فيه الاسم تارة والفعل أخرى» فتقول: (زيد قائم)» و 
ریقوم زیڌ) )). 

وهذا الأصل م ترتضه السهيلي وإن کان قاله مع ابن عصفور» الجمهورٌ كالفارسي 
وابن السراج وغبرهم ذلك أنه عبر أنه بقوله: (رهو أصل بارد مظلم على المبتدئ» وا 
عند النتهي )0“ . 

والذي يعنينا أن (إن) ما له الصدر اتفاقا. 

وحكم رإك) الشددة هو حكمها بعد التخفيف من حيث لزوم التصدر. 

ودا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وإن کان ظرفا أو جارا ومجروراء كما تقدم. 


() ينظر: المغني .۳۷/١‏ 

(۲) ينظر: تعليق الفرائد ۳۲/٤‏ منهج السالك ص ۷٤‏ شرح الرضي .۳٤۹/۲‏ 
(۳) شرح الجمل لابن عصفور .٠٥۹/۱‏ 

.1۲۹ مالي السهیلي ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإيضاح في شرح الفصل 1۸۹/۲ رصف الباني ص .1١۸‏ 


۲۰۸ 


)لبا الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الفاسخة 
O‏ ل ا ا 


وأما ذكره السمين في "الدر المصون" حيث قال: ((ما بعد (إت) لا يعمل فيما قبلهاء 
ومن توسع في الظرف أجازه))' ففيه نظر. 

إذ أن تقديم الظرف عليها ) جره أحد من النحاة ولا توسّعا - كما تقدم -» فكيف 
یقول: (رومن توسع في الظرف أجازه»)؟! فكأنه حُكمٌ أسند إلى غير قائل. 

ومن الصوص الدالة على أن رإكت ما له الصدارة. ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها قول 
النحاس في "إعرابه للقرآن" قال أبو جعفر: (روسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبو العباس 
محمد بن يزيد عن آية من القرآن صعبة الإعراب مشكلة وهي قوله تعالى: تنكم إا مرْققم 
کل ممَرّق إِنکم لي َل جَدِید 4" فقال: إن عمل في (إذا) (یبنکم) کان حالا؛ لأنه لا ينبم 
ذلك الوقت› وإن عمل فيه ما بعد (إن) كان المعنى صحيحاء وكان خط في العربية أن يعمل 
ما بعد (إ فيما قبلهاء وهذا سؤال بين ويجب أن بُذكر في السورة التي هو فيها)). 

ثم ذکره تي موضعه فقال: (( (إذا) ني موضع نصب» والعامل فیه (مزقتم)» ولا جوز أن 
يكون العامل فيها (ينبئكم)؛ لأنه ليس يبرهم ذلك الوقت» ولا يجوز أن يكون العامل فيها 
ما بعد (إِن)؛ لأنه لا يعمل فيه ما قبله. 

وأجاز أبو إسحاق أن يكون العامل فيها محذوفاء.... والتقدير: (إذا مزقتم كل لمزف 
بعشتم) ٠))‏ . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إوقائوا اذا َلَلْتَا في الأرض أإنا في حَنّق جديد4 
العامل في (إذا) فعل مضمر يدل عليه معنى الجملة بعدهاء والتقدير: (أنبعث إذا ضللنا» 
لأن ما بعد رإت لا يعمل فيما قبلها". 

والشواهد في هذا كثيرة؛ وكذلك نصوص العلماء.“ 


(0 الدر المصون .٤١١/١‏ 

(۲) سباً: ۷. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰-۲۱۹/۳. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳. 

(ه) السجدة: .٠١‏ 

() ينظر: التبيان في إعراب القرآن ۱/۲ البیان في غریب إعراب القرآن ٠١۸/۲‏ الكشاف 
۲٤/۴۳‏ حاشية الشهاب ٠١١/۷‏ وينظر: إعراب القرآن المدنسوب إلى الزجاج .۷٠١/۲‏ 

(۷) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ نتائج التحصيل في شرح التسهیل .٠١۳۲/۳‏ 


۲۹۹ 


اباب الثاني (الفصل الرابع) احرف الناسخة 
E‏ ا ا 
(المبحث الثاني) 


(أنَ)» وعدم جواز تصدرها 

وهي حرف توكيد مغل (إ) تنصب الاسم وترفع خير . 

قال ابن عصفور: ((تصیر مع ما بعدها في تقدير مفرد» نحو: (يعجبني أن زيدا قائ ألا 
ترى أنها تقدر بالمصدر» كأنك قلت: (يعجبني قیامٌ زيل )). 

وهي ليست مما له الصدر كبقية أخواتها"» بل لا يجوز أن تقع صدرا في الكلام بجال» 
وحكى على ذلك ابن بابشاذ الإهاع. 

وقد سبق تفصيله والتعليل له فيما لا يجوز أن يتصدرء وهذا يعمل ما بعدها 
فیما قبله“. 

وقد علل السهيلي لسلب الصدارة عن رأن) - مفتوحة الهمزة-بقوله : (رفإن قيل: 
وهلا كان ل رأث صدر الكلام كما كان ل (ليت) و (لعل) وجميع الحروف الداخلة على 
الجمل؟ 

قلنا: ليس في (أذ) معنى زائدأ على الجملة أكثر من التوكيد» وتوكيد الشيء هو مثابة 
تكراره» لا بمابة معنى زائد فيه فصح أن يكون الحديث المؤكد بها معمولا لا قبلها. 

فإن كسرت همزتها كان الكسر فيها إشعارا بتجريد المعنى الذي هو التأكيد عن توطنة 
الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة والمفتوحة فرق في المعنى» إلا أنهم إذا أرادوا 
توطئة الجملة لأن يعمل الفعل الذي قبلها في معناها وأن يصيْروها في معنى الحديث فتحوا 
المهمزة» وإذا أرادوا قطع الجملة تما قبلها وأن يعتمدوا على الت وكيد اعتمادهم على الترجي 
والتمني كسّروا الممزة؛ ليؤذنوا بالابتداء والانقطاع عما قبل. 

وأنهم قد جعلوا التو كيد صدر الكلام؛ لأنه معنى كسائر المعاني» وإن م يكن في الفائدة 
مغل غیره. 


.۹/۱ المغني‎ )١( 

(۲) شرح الجمل لابن عصفور .٤١١/١‏ 

(۳) ینظر: شرح الرضي .۳٤۸-۳ ٤۷/۲‏ 

.۲۲١۰۲۲۲/۱ شرح المقدمة الحسبة‎ )٤( 

(ه) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي ۳/١‏ الأصول ۲٠٠/١‏ حاشية الأمير على المغتي .۸٠/١‏ 
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البايي الثاني (الفصل الرايع) احرف الناسخة 


وكان الكسر بهذا الموطن أولى لأنه أثقل من الفتح» والنقل أولى ما يعتمد عليه ويصد 
الکلام به)) 

وهو كلام نفيس» تبعه فيه تلميذه ابن قيم الجوزيةء إذ نقل كلامه في 'بدائعه» بفصه 
ونصّه دون أن يعزوه إليه". 

وقال الصبان: ((ووجه استناء (أن) - المفتوحة - من لزم الصدر؛ أنها تستدعي سبق 
بعض کلامهاء فلا ترد (لكنَّ؛ لأنها تستدعي كما سيأتي إن شاء ا لله] سبق کلام تام فلا 
ینافي صدارتها في کلامها))". 

وتعليل السهيلي من حيث الصنعة النحوية أولى وأقوى. 

وهذا قال سيبويه: (روأما (إن) فإغا هي بنزلة الفعلء لا يعمل فيها ما يعمل في (أن)» 
كما يعمل في الفعل ما يعمل في الأسماءء ولا تكون رإت إلا مبتدأة). 

وحكم رأن) المشددة من حيث عدم التصدر هو حكم المخففة. 

وحكى الكوفيون أن العرب تضيف إلى (أن) مشددة كانت أو خففة. 
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مسانان 
السألة الول 

الف فى رأ الفتوحة الهمزة على ثلانة أقوال: 

القول الأول: أنها فرع المكسورة وهو مذهب سيبويه والمبرد وابن سراچ وکذا 
الفراءء ولذلك قال هؤلاء في (إن) وأخواتها: الأحرف الخمسة» ولم يعدوا (أن) المفتوحة 
لأنها فرع . 

القول الثاني: رأن) المفتوحة أصل للمكسورة. 

القول الثالث: أنهما أصلان. 


.٠٤۹- ۳٤٤١ (بتصرف واختصار) نتائج الفکر للسهیلي ص‎ )١( 
.1۹/۲ ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )۲( 

(۳) حاشية الصبان ۲۷۲/۱. 

.٤١۹١/١ الکتاب‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأصول .١١/۲‏ 

.۲۷۷/۱ الأصول‎ 1۰۷/٤ المقعضب‎ ۲۸۰/١ ينظر: الکتاب‎ )٩( 


۲۹۱ 


البايج الثاني (الفصل الرايع) احرف الناسخة 


والأول هو الصحيح» وهو ما صححه المرادي وابن هشام" وجَعْل النحاة مواضع 
لكسر همزة (إن) ومواضع لفتحها: دلیل على أنهما حرف واحد. 
قال الأعلم: ((ومن الدليل على أنهما بمعنی واحد أنك تقول: (ظننت إن زيدا | لمنطل. 
فإذا أسقطت راللام) قلت: رظنت أن زيداً منطلق)» فا مكسورة هي المفتوحة)". 
المسألة الثانية: قد تأي (آل) ععنى دم فتازم الصدر. 
قد تكون رأن) المفتوحة لغة في (لعل)"» قال ابن يعيش: (ر(وقد ا (أن) المفتوحة 
معنى (لعل) يقال: رإيت السوق أنك تشتري لنا كذا» أي: (لعلك)» وقال الشاعر“: 
e‏ جوادا مات هُرْلا لأنني ‏ اری ما رين أو بخيلا محذدا 
قال المرزوقي: (ر(هو ععنى (لعل) . 
وتكون (أن) معنى (لعل) في قوله عز وجل: وما يُشعرْكم نَا إذا جَاءَث 
5 بۇمنوة 04 
قال سیبویه: ((قال الخلیل: هي بنرلة قول العرب: السوق IO‏ تشنزي لنا شيئا)» 
أي: (لعلك)» فكأنه قال: رلعلها إذا جاءت لا يؤمنون) ))7 
وكذا قال الفراء في "معانيه" وابن فارس في "الصاحبي" وغيرهها“. 
و (أن) التي بمعنى (لعل) ها الصدارة مثل (لعل)»ء ذكر ذلك ابن الحاجب في 'شرحه 
لكافيته" في وجه عدم جواز تصدر رأن) الم كدة» حيث قال: ((قيل: إنغا فعلوا ذلك ليفرقرا 


.۲۹/۱ المغنی‎ ۰٤۰۳ الجنی الداني ص‎ )١( 

.۷٦ ٤/١ النکت‎ )۲( 

(۳) المغني ٠٤ ١/١‏ وينظر: حروف العاني للزجاجي ص ۷ه. 

)٤(‏ البيت من الطريل» وهو لاتم الطائي» وفيه: (لعلني) بدلا من (لأنني)» ينظر: ديوان حاتم الطائي 
ص ۲۱۸ وعزي لحطائط بن يعفر ينظر: خزانة الأدب ٤١٦/١‏ مط اللآلي ص »۷۱٤١‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 1۷۳۳. 

(۵) ابن یعیش ۷۹-۷۸/۸. 

.٠١۹ الأنعام:‎ )٩( 

. ٤٦۳/١ الکتاب‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ الصاحي لابن فارس ص ۰1۷١‏ حاشية السيزطي على المغني ق ./١۷‏ 
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)لباب الثاني (الفصل الرابج) الأحرف الفاسخة 
البايج القافي (الفصل الرا#ج) ا 


بينها وبين رأ الى إمعنى (لعل)؛ لأن تلك لا تكون إلا في صدر الكلام فخالفوا بهده 
صدر الكلام؛ ليحصل الفرق بينهما من أول الأس). 

وقال في "أماليه": رر (أن) التي معنى (لعل) يجب أن يكون ها صدر الكلام مل (لعل): 
ضرورة معنى الإنشاء فيهاء فلما قصدوا إلى الفرق بينهما [أي بين (أن) المؤكدة و (أن) التي 
عى (لعل)] قدموا خبر ما يجوز تقديمه ي بابه» والتزموا فيها؛ ليحصل الفرق بالالتزام 
بينهماء فيْعلم إذا تقدمت أنها التي معنى (لعل)» وإذا تأخرت أنها رأن) الناسخة)). 

وهذان نصان صريحان على لزوم رأ الصدر إذا أتت على (لعل). 

وإتيانها معنى (لعل) لغة من اللغات ليست بالكغيرةم كما أشار إلى ذلك ابن هشام. 


KK EK 2K 


ر شرح الكافية لابن الحاجب ص ٠١١‏ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص ۳۸۹؛ 
وينظر: المغقي 0۸۹/۲ . 


(۲) مالي ابن الحاجب .۷٦/۳‏ 
(۳) المغني ١‏ 


۹۳ 


البايج الثاني (الفصل الرابع) الأحرف الناسخة 


(المبحث التالث) 
(لكن) وحكم لزوم تصدرها 
(لكن) حرف بسيط عند البصريين منتظم من خسة أحرف. 
وهو حرف مركب عند الفراء قال: ((وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونها؛ لأن 
أصلها رإ) فزيدت على رإن) لام وكاف فصارتا حرفا واحدا))'. 
وعن الكوفيين أنها مركبة من (لا) و (أث)» والكاف زائدة والهمزة حذوفةء وقيسل 
غير ذلك" . 
واختلف النحاة في معناها على ثلانة أقوال» المشهور: أنها بمعنى الاستدراك". 
ومعناها عند المفسرين قیر: للتأكيد مع الاستدراك وقيل: للاستدراك“. 
وأفضل تعريف للاستدراك هو: (تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم هنه ثبوتهء أو إِات ما 
يتوهم نفيه)» هذا هو التعريف السام من التكلف الحتاج إليه“. 
ولكونها للاستدراك لا بد أن يتقدم عليها كلام ؛ إذ أن وضعها على أن يكون ما 
بعدها مخالفا لما قبلها") والمعتبر التغاير المعنوي لا اللفظي“ وهذا لا تقع إلا بين 
کلامین متنافیین. 
وهي نما له الصدارة؛ لأنها تحدث في الحملة معنى جديدا وهو: الاستدراك, وعدم الابتداء. 
قال ابن عصفور: (( (لكن) تصير الجحملة لا تستعمل إلا بعد تقدم كلام وقد كانت 
قبل دخوها ليست كذلك, ألا ترى أنك لا تقول: (لك زیدا قائ ابحدای وأيضا فإن 


.٤٦٥/١ ينظر: معاني الفراء‎ )١( 

(۲) ینظر: ارتشاف الضرب ۱۲۸/۲. 

(۳) المغقی ۲۹۰/۱. 

. ٤۰۸/۲ ینظر: البرهان للز ركشي‎ )٤( 

(ه) حاشية الصبان ۷١/١‏ حاشية الخضري ۱۲۹/۱. 
)١(‏ التصریح ۲۱۱/۱» وینظر: الکتاب ۲۱۷/۱. 
(۷) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب .۱۹٩۹/۲‏ 
(۸) شرح الكافية لابن الحاجب ص .۷٦۳‏ 

(۹) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية .٠٠٠۰/۱‏ 


1٤ 


البايج الثاني (الفحل الرايج) احرف الناسخة 
E‏ ر ا ا 


الجملة قبل دخول (لكن) قد يسوغ وقوعها جوابا للقسم نحو: روا لو لري قائم)» ولا 
يتصوّر ذلك مع (لکن) )'. 

ومعنى الاستدراك الذي تفيده لا يفيت تصدرهاء كما أشار إليبه الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني". 

وكما نص عليه الصبان بقوله: (رووجه استفناء (أن) المفتوحة من لزوم التصدر؛ أنها 
تستدعي سبق بعض کلامهاء فلا ترد (لكر)؛ لأنها تستدعي سبق كلام تام فلا يناي 
صدارتها في کلامها))". 

وکلامه سلیم» إذ أن المعبر في الصدارة هو التصدر في الجملةء وهي منصدرة في جلتهاء 
وهذا المعنى لا ينافي صدارتهاء ولو كان يناي الصدارة لامتنع أن تجيء جملة الخبر مصاحبة لما 
له الصدارة في نحو: (محمد أين هو؟). 

وععرفة هذا ينجلي الإشكال في كون الاستدراك يفيت التصدر. 


RR OF KK 


.٤١٠/١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
.٤٥١/١ المقتصد شرح الإيضاح‎ )۲( 
.۲۷۲/۱ حاشية الصبان‎ )۳( 
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ل م« اا 


(المبحث الرابع) 
(ليت)» ولزومها الصدارة 


(لیت) تدخل في الخبر ال 
قال سیبویه: (رو (لیت) تمنٌ)۳» وقال في موضع آخر: (روأنت في (لیت) تشاد 
٤‏ الخال" . 


قال عبد السلام هارون: ررالذي يدل من هذه الحروف الناسخة على معنى إنشائي هر 
(ليت) و (لعل)» أما (ليت) فمعناها التمني)). 

وإن كان في المسألة خلاف» فقد جعل بعضهم التمني داخلا في الخبر» وكذلك الزجيء 
كما نص على ذلك ابن الشجري. 

ولكونها ثدحل في الجملة معنى التمني وجبت نها الصدارة» كماقال ابن 
الحاجب: (( ور(ليت) معناها التمني؛ ولذلك وجب أن تکون مقدمق ٩‏ 

وهو جلي لا إشکال فيه. 

والنحاة يطلقون القول بأن للتمني صدر الكلام والمقصود: (ليت) و (ألا) التي تأتي 
لاعمني - كما سيأتي بعد -. 

من ذلك قول الرضي: (روإنما كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك مما 
يغير معنى الكلام مرتبة التصدر؛ لأن السامع يبني الكلام الذي م يصذر بالمغير على أصلهء 
ولو جوز أن يأتي بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا مع بذلك e‏ 
بالتغييء أو مغير لا سيجيء بعده من الکلام فیتشوش لذلك ذهنه) “^ 


.۲۷۱/۹ ينظر: شرح الجمل لابن عصفرر م الأشوني‎ )١( 

."۱١۱/۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۲۸۷/۱. 

.٠١ (بتصرف يسير) الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص‎ )٤( 

(ه) مالي ابن الشجري ۳۹۰/۱. 

() الإيضاح في شرح المفصل ۱۹۸/۲. 

(۷) منهج السالك لأبي حیان ص .٠١١-١۱۲۰‏ 

(۸) الرضي ١1‏ وينظر: حاشية الدسوقي ۲۲۲/۲ حاشية الخضري ۹ 


Ak 


البايج الثاني (الفصل الرايجع) ٠‏ الأحرف الناسخة 
0 ا 


وني کلامه السابق: تعليل طا يازم التصدر عموما ومن ضمنه التمني. 
و فيه أيضا : إطلاق القول بان للتمي صدر الكلامب والمقصود: (لیت) و (ألا). 
ونظيره - وقد تقدم - إطلاق القول بأن للنفي صدر الكلام» والمقصود هو: (ما) 


ور(ات). 


RK OX KK 
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الراب الثاني (الفصل الرابع) الأحوف الناسخة 
E‏ ا ا ا 


(المبحث الخامس) 
(لعل)» ويعص الأحكام المتعلقة بتصدرها 

(لعلَ) تخل في الخبر الزجي» كما قال ابن عصفور" 

وجعل سيبويه معناها: الخوف أو الرجاء في موضع"» وني موضع آخر معنى: الطمع 
والإشفاق”. وهو موافق لعنى اللزجي الذي أشار إليه ابن عصفور. 

واستحقت صدر الكلام؛ لأن الترجي باب من أبواب الكلام يغير معنى الكلام 
فمرتبته الصدر. 

وا معنى الذي تدخله (لعل) في الجملة معنى إنشائياء كما نص عليه عبد السلام 
هارون»“ خلافا لبعضهم الذي جعله من باب الخبر". 

وهذا وجب التصدر كما سبق ل (أن) التي ععنى (لعل)؛ لمعنى الإنشاء اللازم 
الصدر فيه . ) 

و(لعلٌ) هو احرف الوحيد بن الحروف الناسخة الذي ليس له صورة ثابتةء أو الذي له 
أكثر من صورة» للعرب فيه لغات كثيرة“. 

قال ابن معطي: (روفي (لعل) لغات: (لعل) و (عل) و (عن) و (لعسن) و (آن) 
و رن 


وقال ابن هشام: ((فيها عشر لغات مشهورة)' '. 


(۱) شرح الجمل لابن عصفور ٤۳١/١‏ وينظر: الأشوني ۲۷۱/۱. 

(۲) الکتاب ۲۸۷/۱. 

.۳٠۱١۱/۲ الکتاب‎ )۳( 

.٠۹۲/۱ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )٤( 

ره الأساليب الإنشائية ص ٠۰‏ . 

."۹۰/۱ ینظر: أمالی ابن الشجري‎ )٩( 

(۷) ينظر: أمالي ابن الحاجب ۷٦/۳‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص .٠١١‏ 

(۸) النواسخ الفعلية والحرفية د/ امد ياقوت ص ٠۱۹۸‏ . ) 

ر الفصول الخمسون لابن معطي ص ۲۲ وينظر: تعليق الفرائد للدمامیني .۸٠۹-۷۹/ ٤‏ 
(۰) المغني ۲۸۷/۱. 
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الباي الثاني (الفصل الرايع) ) الأحرف الفاشخة 
ا 
ولام (لعل) مزيدة بالإجماع كما قال أبو القاسم الزجاجي: ((أججع النحويون على أن 
أصل (لعل): (عَلَ)» وأن اللام في أوله مزيدة). 


= 


س اتان ' 


اللسألة الأول 

تأتي (لعل) بمعنى التعليل» وهذا المعنى أنبته جماعة منهم الأخفش والكسائي» ولوا عليه 
قوله تعالى: فقول لَه قَوْلا لينا لعل َتَدَكَرُ أو سی" ذکره في "المغنی"". 

وعلى هذا المعنى فلا تستحق التصدر. 

كما أنها تأتي ععنى الاستفهام» قال في "المغني": ((وهذا المعنى أنبته الكوفون» وهذا 
علق بها الفعل في خو: [ل تذري لَعَلَ ا لَه يدث َع ذلك أمْرا4» ونحو: وما بذريك 
لله یرک 4“ . 

وعلى هذا امعنى فهي ما لزم التصدر؛ جيئها للاستفهام» بدليل تعليقها لأفعال القلوب. 

وهذا امعنيان [أي التعليل والاستفهام] لا يشبتهما البصريون. 

وجيءَ (لعل) للاستفهام من مسائل الخلاف» قال في "ائتلاف النصرة": ((زعم الكوفيون 
أن (لعل) قد تکون للاستفهام دلیله قوله تعالى: وما يدري لْعلَّه زك وقال 
البصريون: لا تكون للاستفهام أصلا لأن هلها على أصلها تمكن» ولا يحمل شيء 
على غير أصله إلا ضرورة). 


ره اللامات لأبي القاسم الزجاجي ص ٠٤١‏ . 
(۲) طه: .٤٤‏ 

( المغنی ۲۸۸/۱. 

.١ الطلاق:‎ )٤( 

. ۳ عبس:‎ )٩( 

.۲۸۸/۱ المغني‎ )٩( 

(۷) التصریح ۲۱۳/۱. 

(۸) ائتلاف النصرة للزبیدي ص ٠١۸‏ . 


البامج الثاني (الفسل الرايع) الأحرف الفاسخة 


وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((وهذه عند أصحابنا (لعل) فيه للرجي.. وأما 


الاستفهام فهو شيء قاله الكوفيوت» وهي عند أصحابنا في قوله تعالی: وما و 


لعله یزکی) للازجي)'. 
قلت: حتى لو م تكن للاستفهام فما المانع من كونها معلقة لأفعال القلوب؟, إذ أنها ما 
وأما قصْر ابن هشام كونها علقت الفعل القلبي ينها إععنى الاستفهام دون معنى 

النزجي» ففيه نظر سيأتي بحنه في مسألة التعليق إن شاء ١‏ لله. 

اللمسألة الثاية: تآتي (عسى) لحبى (لعل) فتلزم الصدر: 
(عسى) كلمة معناها القرب والدنوء وتأتي على وجهين: 
أحدهما: أن تكون فعلا جاهدا... 
الثاني: تكون حرفا ك (لعل)» فتنصب الاسم وترفع الخبر» وهي لغة قليلة". 
ومجيء (عسى) على (لعل) أشار إله سيبويه قي "كتابه" حيث قال: (( و(ليت): تسن 

و(لعل) و(عسی): طمع وإشفاق)". 
قلت: وتفسيرهما معا بتفسير واحد إشارة إلى أنهما يأتيان معنى واحد. 
و(عسى) التي بمعنى (لعل) ها صدر الكلام» وإنغا لزمت الصدر كما قال ابن الناظم: 

((لأن (عسى) متضمنة معنى ما له صدر الكلام» وهو معنى الترجي في نحو (لعل) ))0 . 
وهذا زاد بعض النحاة (عسى) هذه التي إمعنى (لعل) على الحروف الناسخة. 
قال الخضري: (رزاد في "الموضح" (عسى) في لغة جملا على (لعل)؛ لكونها معناهاء 

وإنغا يكون اسمها ضمير نصب متصلا كقوله": 


سے 
سر ص 


TE / 7‏ نار کاس لعلها N‏ 


ر( التذييل والتكميل ٤٤/١‏ /أء وينظر: البحر الحيط .1١/١‏ 

(۲) مصابیح المغاني ص .۲۹٤-۲۹۳‏ 

.۳١۱١/۲ الکتاب‎ )۳( 

.١١١ شرح ابن الناظم ص‎ )٤( 

() صدر بيت من الطريل» وعجزة: ٠...‏ ........... تشکی قاتي نحوها فأعردها 
وهو لصخر بن جعد, ينظر: الدرر ٠١۹/۲‏ شرح شراهد امغنى ص ٤٤١‏ المقاصد النحرية ٠۲۲۷/۲‏ 


YY » 


البايج الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الناسخة 
EE a ED EE Gia O ia‏ 
وهي حینئذ حرف ک رلعل) ))'. 
وأما (عسى) الفعلية الجامدة التي هي من أخوات ر(رکاد)» فهي - وإن کان خبرها لا 
يتقدم عليها إجاعاء فلا يقال: (أن يقوم عسى زي“ - إلا أنها ليست نما يلزم التصدرء 
شأنها شأن بقية الأفعال» كما أشار إليه الرضي". 
وقد وقعت خبرا ل رإن) في قوله“: 
ککزت ق العذل ملا دا/ما ۷ تکترت اني سيت صا )۲ 


والمانع من تقديم الخبر هو الجمود ولم حك أحد من النحاة أن ها الصدر هنا" . 


KR KK KK 


(0 حاشية الخضري ۱۲۸/۱. 
(۲) ینظر: شفاء العليل للسلسيلي ۳٤٦/۱‏ ارتشاف الضرب .٠١۲/۲‏ 
(۳) ينظر: شرح الرضي ."٤۷/۲‏ 
(4) الرجز لرؤبة» ينظر: ملحق ديوانه ص ۱۸١‏ خزانة الأدب ٩۹‏ الدرر ۰۱٤۹/۲‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۸۳. 
(ه) ينظر: الأساليب الإنشائية لعبد السلام هاروك ص .٠۲‏ 
(1) ینظر: تعلق الفراند ۲۹۸/۳. 


۲1 


الباي الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الناسخة 
E E‏ ر ب ا 


(كأن). ولزومها الصدر 


ركأ تدخل فى الخبر الدشبيه'"» وهذا المعنى لزمت صدر الكلام كمانص عليه 
الرضي بقوله: (ركل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفا فمرتبته الصدر... 
كحروف التدبيه والاستفهام والتشبيه)". 

وهو نص صريح› الا أن المقصو د بالتشبيه ركأن) خاصة دون ركاف) التشبيه» التي بس 
ها التصدر إجاعاء فتقول: ( محمد كالأسى”". 

وذكر الشيخ عبد القاهر أن التشبيه ب (كأن) له صورة خاصةء وصورته: تفخيم المعنى 
وزيادته» وخروج الأمر عن حد التوهم إلى حد اليقين“. 

واخثْلف في ركأن) من حيث البساطة وال ركيب قال المالقي: ((ذهب اليل وبعض 
البصريين المتأخرين إلى أنه مركب» وذهب أكثرهم إلى أنه بسيط)) “. 

والقول با زكيبها هو ما رجحه ابن عصفور» حيث قال: ((وهي عند النحويين مر كبة من 
رإن) وكاف التشبيه)). 

وذكر الشيخ عبد القاهر أن (الكاف فى ركأن) كاف العشبيه» فالأصل: إل زيدا 
کالأسد)» ثم قل (الكاف) إلى صدر 9 ومُزج ب (إك)» وفقح كما يفتح إذا دخل 
عليه حرف الجر في الكلام نحو قولك: حبرت بان زيدا منطلق). 

وهذا هو ما قرره ابن جي إذ جعل جمله: (کأن زيدا عمرم من باب إصلاح اللفظ» 
حیث قال: (راعلم أن أصل هذا الكلام: (زيد كعمرو) ثم آرادوا توكيد الخبر» فزادوا 
فیه رإن) فقالوا: ران زیداً عمرو)» ثم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى اول الكلام: 


.۲۸۷/۱ وینظر: الکتاب‎ »٤۳۱/۱ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

."٤۷/۲ الرضي‎ )۲( 

(۳) ينظر: بدائع الفوائد .٦۷/١‏ 

.٠۸٠١ دلائل الإعجاز لعبد القاهر اجرجاني ص‎ )٤( 

(ه) رصف الاني للمالقي ص ۲۰۸. 

.٤٤۹/۱ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٩( 

(۷) المقتصد شرح الإیضاح ٤٤٥/۱‏ ويدظر: شرح ابن عصفور على الجمل .٤٤۹/۱‏ 


Y۲ 


البايج الثاني (الفصل الرايع) الأحرف الفاسخة 
عناية به وإعلاما أن عقد الكلام عليه فلما تقدمت الكاف وهي جارة م جز أن 
تباشر ر(إن)؛ لأنها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل [لأنها من لازم الصدر] فوجب لذلك 
فعحها [وحينئذ ليس ها الصدارة]» فقالوا: ركأن زيدا عمرو )). 
وني نصي عبد القاهر وابن جي المتقدمين إشارة إلى أن ركاف) التشبيه ليست 
من لوازم الصدر» عكس ركأن) التي ها الصدرء وهذا هو المراد. 


ڳڍ یډ ج 


(۵ اخصائص ۳۱۷/۱. 


الفصل الخامس 
اللامات التي تلزم صدو الڪلام 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: 
لام الإبتداء. 
المبحث الثاني: 
للام المزحلقة. 
المبحث الثالث: 
اللام الفارقة. 
المبحت الرابع: 
اللام الموطئة لجواب القسم. 


)لیام الثاني (الفصل الخاهس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


(المبحث الأول) 
لام الابتداء 

وينلخص هذا المبحث قي النقاط التالية: ‏ 
أو لا و جه تسميتها د (لام الابتدا)» وما على هذه التسمية من هأخذ: . 
E ROSE EB bin E ha a‏ 

اختلف البصريون والكوفيون في تسمية (اللام) من قوهم: (لرية أفضلٌ من عمرو» 
فذهب البصريون إلى تسميتها ب (لام الابتداء)» وذهب الكوفيون إلى تسميتها ب (لام 
جواب القسم المتقدر)'. 

وقال الدكتور محمد المهدي المخزومي: (روآما (لام الابتداء) فهر مصطلح بصري لا 
بعرفه الكوفيون» بل ينكرونهء لأن ما يسمه البصربون (لام الابتداء) يسميه الكوفيون 
(لام قسم)» وعندهم أن اللام في قوم لري أفضلٌ من عمرو)» جواب قسم مقدر... 
ويل إلى أن الكوفيين على حق في اعتبار أن (لام الابتدا) لام تقع في جواب القسم)). 

وهو بهذا يرجح تسمية الكوفيين. 

قال الزجاجي: (رولشدة توكيد وتحقيق ما تدخل عليهء يقدر بعض الناس قبلها سما 
فيقول: هي (لام القسم)» والعنى بينهما قريب؛ لاجتماعهما في الت وكيد والتحقيق))'. 

ولكن الراجح عندي تسمية البصريين» لعلتين: 

الأولى: أنها لا تحتاج إلى تقديرء وما لا بجتاج إلى تقدير أولى يما يحتاج إليه. 

الثانية: قد ترد هذه راللام) في مواضع يتنع تقدير القسم فيها. 

قال بو حيان في "شرح التسهيل":((وحجة البصريين أن راللام) إذا دخلت على مفعول 
(ظست) ارتفع بالابتداى ولا يمكن تقدير القسم فيه؛ لأن رظندت) لا يتلقى بالقسم)). 

قال أبو علي: ((الدليل عندي على أن رلام الابعداء) كونها للابتداء أعم من كونها 
للقسم دخوها في (لعمرك لأفعل)» ألا تراها في هذا الموضع للابعداء جردا من معنى 
() ينظر: الإنصاف لابن الأنباري .٠١ ٤-۳۹۹/۱٩‏ 


(۲) مدرسة الكوفة للمخزومي ص .٠۷‏ 
)۳( اللامات لأبي القاسم الزجاجي (ہاحتصار) ص ۷-۷۰ . 


.ب/٦۲/٤ التذييل والتكميل‎ )٤( 
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البامج الثاني (الفصل الخاهس) الاما التي تلزم صدر الكام 
البابج القانيي (الفصل الناهس) الماد التي لزم صدر الام 


القسم... لامتناع دخول القسم على القسم؛ لأن القسم لا يقسم عليهء إغا تذكر ليحقق به 
أمر غير القسم)). 

ولي على تسمية البصريين مأخذ أشار إليه بعض شراح "ا لمغني". 

وهو أن التسمية ينبغي أن تكون قاصرة على ما يؤديه الحرف من معنى. 

وثانيا: أن تكون جامعة مانعة» كما سيأتي إن شاء الله في حووف الاستفتام والتفبيه. 

وعليه فتسمية هذه اللام ب (لام الابتداء) ليست هذه التسمية راجعة إلى معناها الذي 
تؤديه في الجملة - كما سيأتي - وهو التوكيد وأيضا بُدخل يع الحروف التي ها 
التصدر والابتداء. 

ومن هنا قال الدسوقي: (روبهذا نعلم أن الأولى أن يقولوا في (لام الابتداء): 
(لام التو کید )). 
ٹانیا" العنى الذي تؤدبه ف الملة: 

قال ابن هشام: (( (لام الابتداء) وفائدتها أمران: 

ت وكيد مضمون الحملة؛ وهذا زحلقوها في باب (إكّ) عن صدر الجملة؛ كراهية ابتداء 
الكلام بمو كدين - كما سيأتي بعد في راللام المزحلقة) إن شاء ا لله -. 

وتخليص المضار ع للحالء كذا قال الأكثرون)". 

واعازض ابن مالك الفاني: وهو تخليص المضارع إلى الحال بقولمه تعالى #إنتي 
لَيَخُرْنْي أن تَذْهَبوا به4”» فإن الذهاب كان مستقبلا فلو كان الحزن حالا لزم تقام 
الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره. 

والجواب أن التقدير قصد أن تذهيواء والقصد حال . 

قلث: ما ذكره ابن هشام من تخليصها المضارع للحال بأنه رأي الأكثرين» إنغا هو رأي 


.۲۳۷ البغداديات لأبي علي الفارسي ص‎ ١( 

(۲) حاشية الدسوقي ۷۲/١‏ وينظر: حاشية الدماميني على الغني ٠١٤۹/١‏ حاشية السيوطي ق ۷١١/ب.‏ 
(۳) ينظر: المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص .٠٠٠-۲١١‏ 

./ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 

(۵) يوسف: ۱۴. 

() المغني ۲۲۸/١‏ وينظر: مصابيح الغاني لابن نور الدین ص .۲۸١‏ 


۲۲“ 


ونتجت عنه هذه المسألة التالية: 


مسألة: اتصال (اللام) د (سوف). 

قال الرضي: (روعند الكوفيين (لام الابتداء) الداخلة على المضارع مخصصة له بالحال. 
كما أن (السين) تخصصه للاستقبالء فلا يكون لدخوها وجه آخر للمشابهة» بل 
ك (السين) في التخصيص, فلذلك لا بجرزن: (إن زيدا لصوف يخرجم؛ للتعاقض, 
والبصريون يجرّزون ذلك؛ لأن راللام) عندهم باقية على إفادة التأكيد فقط» كما كانت 
تفیده لا دخحلت على المبعدأ). 

قال ابن الخحاجب: (روعند الكوفيين أنها للحالء فإذا جامعت (سوف) تناقض المعنى؛ 
لأنه يصير حالا ب (اللام) مستقبلا ب (سوف) وهو متناقض» فكان يلزمه [أي الزخشري] 
أن يجيزه أيضا؛ لأنه قد تقدم من قوله: أنها للحال فقط وافق الكوفيين في كونها للحال» 
وخالفهم في مجامعتها ل (سوف) ). 

ووقوع الرتخشري في مدشأً اعازاض ابن الحاجب هو نفس ما وقع فيه ابن هشام» حيسث 
أجاز مجامعة (اللام) E E‏ 


ثانا از وها الصدر وھا ڍڙ ثب ىليه هن أحکام: 

ما كان الت وكيد معنى من المعاني» إلا أنه في أصله يكون متأخراً عن الكلام؛ إذ أن توكيد 
الشيء إنغا يكون بعد تقرره وثبوته في نفسه» ولكنهم اغتفروا في بعض الأحيان تصدر 
التو كيدء كما تقدم في رإن) الناسخةء وكما هو الخال في هذه راللام)» إشارة إلى أن ما يأتي 
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له قو ة وتحقق. 


( الإيضاح في شرح المفصل ۲۷٤/١‏ وينظر: شرح الكافية للرضي ۲۲۷/۲ الدر المصون .٥۳۸/١‏ 
(۲) شرح الكافية للرضي ۲۲۷/۲ وينظر: ٠٠٠/۲‏ نائج التحصيل شرح التسهيل .٠٠١۷/۳‏ 

(۳) الإيضاح في شرح الفصل .۲۷٤/۲‏ 

.۱۳۹/۱ ینظر: المغني‎ )٤( 

(ه) ينظر: حاشية الدسوقي على المغني ۲۳۹/۱ حاشية الأمیر .۱۸۹/١‏ 


TY 


البا الټاڼي (الفصل الخامهس) اللامان اني تلزم صدر الكلام 
E O E‏ ا ي 


والمبالغة في الت وكيد معنى من العاني يوجب العصدر؛ إذ أن كل ما يؤثر في الكلام وکان 
حرفا يستوجب التصدر› كما سبق« وعليه لزمت (لام الابتداى الصدارة إجاعا". 

ولا يضر في هذا الحكم اختلاف الكوفيين المتقدم في تسمية (لام الابتداء) ب (لام جواب 
القسم)؛ لأنها أيضا نما له الصدارة» كما سيأتي پانه إن شاء ١‏ لله. 

قال ابن هشام: ((ل (لام الابتداء الصدرية» وهدا علقت العامل ي: (علمت رید 
منطلق)» ومنعت من النصب على الاشتغال في نحو: رزيد لأنا أكرمّه)» ومن أن يتقدم عليها 
ابر في نحو لزید قائم» والمبعدا في نحو: (لقانم زیذ )). 

وكونها ها الصدراة ينتج عنها هذه الأحكام التي سيأتي تفصيلها في موضعها - إن شاء 
الله - إذ أنها لو م تعلق أفعال القلوب في باب (ظن) للزم عليه أنها ليست في صدر 
الجملةء بل سبقها العامل وهو الفعل» كما نص على ذلك النحاة". 

ومنعت من النصب على الاشتغال لأن ما بعد (اللام) لا يعمل فيما قبلها“؛ لكونها ها 
الصدارة» وما لا يعمل لا يفسّر عاملا“. 

ووجب ها التقديم للمبتداً إذا صحبته» كما يجب ذلك قي الخبر إذا صحبتهء لما يلزم من 
تأخيرها تأخير ما له صدر الكلاه. 

وأما ما ذكره من قول الشاعر": 


ام الخيس لغجوڙ شيرب تزْضّى مِنَ اللخم بعظم الرقبه 
فهو مؤول كما سيأڻي. 


.٠٠١/۲ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 

. ۲۳٠۰/۱ المغني‎ )۲( 

(۳) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳٦۹/١‏ الجنى الداني ص ۸ دراسات عضيمة ١/1٦ه.‏ 

ر٤‏ إعراب القرآن للنحاس .٤۷٤/۳ ۲١۴۳/۱‏ ) 

(ه) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ۰٦۱۷-٦۱ ٦/۲‏ شرح ابن الناظم ص ۲۳۹-۲۳۸ منهج 
المالك ص ١۲١-٠‏ حاشية الخضري على ابن عقيل ۷١/١‏ حاشية الدسوقي على المغفني 
1۱ 

() شرح الكافية لابن الحاجب ص ١١١‏ منهج السالك لأبي حيان ص ٤۷‏ ابن عقيل ٠٠۲/١‏ . 

)۷( من الرجزء وهو لرؤبةء ينظر: ملحق ديوانه ۲۹۹/۲» وعزي أيضا لعنازة بن عروس» ينظر: خرانة الأدب 
۰ الدرر ۱۸۷/۲ . 


۲۲۸ 


البار الثاني (الفصل الناهس) اللامات التي قلزم صدر الكلام 
ونظير هذا البيت» قول الشاعر": 
حالي لنت ومن جَّرير حاله ‏ يل الغلاءَ وَيكَرْم الأ خحوالا 

وللنحاة فيه خريجات: قيل: بشذوذه» وقيل: إن (اللام) زائدة ولس للابتداء 
وقيل: راللام داخلة على معدا محذوف» أي: رهو أنت» وقيل: أصله: (خالي) أخرت 
(اللام للضر ورة ذكر هذه التخريجات الأشوني» وغيره من النحاة". 

إلا أن الحكم بزيادة (اللام) في ا كمانص عليه ابن مالك في شرح 
الفسهيإ ". 

ورلام الابتداء) إنعما امتنع دخوها في الخبر لأن ها الصدرء ووقوعها في الخبر المفرد ماف 
لذلك؛ خروجها حيند عن الصدر بخلاف راللام الزائدة^. 

وكذلك من الأحكام الناتجة عن تصدر رلام الابتدا أن ما قبلها لا يصح أن يعمل فيما 
بعدهاء من ذلك ما قیل في قوله تعالى: «وَإِنَ مِنْ شْيْعته لإبَرّاهم. إذ جَاءَ رَه بقلب 
لم4" أن العامل في رإذ) فعل مضمرء أي: راذکر إذ جاء ربه بقلب سايم)» ولا جوز 
أن يكون العامل ما في (الشيعة) من معنى الفعل؛ لأن ما قبل راللام) لا يعمل فيما بعدها" . 
ق 
لا تدخل رلام الاإمداء) على حروف النفي» ولا على حروف الشرط فلا تقول: 
إن زيداً لث ضريته يضربك» ولا على اسم فيه معنى الشرط؛ لأن (اللام) والشرط مرتبة 
کلیھما الصدرء فتنافرا» نص على ذلك الرضي» وعلل له". 


١(‏ البيت من الكامل» ول أعثر على قائله» ينظر: خزانة الأدب ۳۲۴/٠١‏ لسان العرب ٥١1/١‏ المقاصد 
اللنحوية .٥٥/١‏ 

(۲) الأشوني ۲۱١/١‏ وأقره العيني› وينظر: نتائج التحصیل للدلائي ٠١۲٠-۱۰ ۲٤/۳‏ ابن عقيل 
۹ 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك ۲۹۹-۲۹۸/۱» وينظر: تعليق الفرائد .٠٦/۳‏ 

.۸١/١ حاشية الدماميني على المغني‎ )٤( 

(ه) الصافات: ۸۳,. 

.٣۵/۷ ینظر: البحر الحیط‎ )٩( 

(۷) شرح الكافية للرضي ."٠٠٦/۲‏ 


)لبایج )لاني (الفصل الخاهس) اللامات التي قلزم صدر الكلام 


وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((والمانع من دخول (لام الابتمداء) 
على أداة الشرط خوف التباسها بالموطة للقسم فإنها تصحب أداة الشرط كثيراء نحو: 
وان نَم تعفر نا وَتَرْحَمَّنًا لنَكُونَنَ من الخاسريت4 ). 

وعليه فيكون تعليل الرضي بالتصدرء وهو أن ما له الصدر لا يدخل على ما له الصدر؛ 
لا یلزم منه من تفویت صدارة أحدهما. 

وتعليل أبي حيان بخوف الالتباس بالموطئة للقسم ولا مانع من قبول التعليلين معا. 

وذكر السيوطي جواز دخول لام الابتداء على رما النافية» وكلاهما له الصدارة ورلام 
الابتداى لا تدخل في حروف النفي» ومع ذلك أجازه ملا ها في اللفظ على (ما) الموصولة 
الواقعة مبتدأًء كما في قرول لاغ ) 

لما أغْمَلْتٌ شُكرَك فاصطيغيي فكيْفَ وَمِنْ عَطائك جُلّ مالي 


ا(6( 


فهذا حمول قي اللفظ على نحو قولك: رلا تصنعه حسن) 


KR RR KR 


ر( الأعراف: ۲۳. 

(۲) التذیبل والتکمیل ۲/٦١/ب.‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص (۲۸). 

.٤۷١-٤١۷٥١/١ ينظر: الأشباه والنظائر‎ )٤( 


YF 


لبا الثاني (الفصل الخاهس) اللامات التي تلزم صدر الڪلام 


(المبحث الثاني) 
اللام المزحلقة 
وهر يتلخص في النقاط التالية: 
أولا: وجه تسميتها بهذا الاسم 
اللام المحصاة بخبر (إن) e‏ ب (اللام المزحلقة)» بفتح أو كسر راللام ورالقاف)'؛ لأن 
أصل: رإن زيدأ لقائم): رلإن زيدا قائم)» فكرهو! افتتاح الكلام بتوكيدين - كما سيأتي بعد 
- فرحلقوا (اللام) عن موضعها الأصلي» وأخروها إلى الخير". 
وهذه راللام إنما هي (لام الابتداء التي ها الصدارةء دخحلت عليها (إن)» فأخرت إلى 
خبرها في قولك: ران زیدا لقائم)» كما نص على ذلك این احاجب"» وغیره. 
ووقع فيها الخلاف السابق الذي وقع بين البصريين والكوفيين» فهي عند البصريين (لام 
الابتداء)» وعند الكوفيين (لام جواب القسم). 
قال السيوطي: ((اختلف في راللام الداخلة على خر (إل)» فالبصريون على أنها 
(لام الابتدا مؤخرة. وذهب هشام وأبو عبد الله الطوال إلى أنها جواب قسم مقدر 
قبل (إت)))“. 
قال المرادي: ((من أصناف (رلام الابتداى لام الت وكيد الواقعة بعد (إن) المكسورة. خلافا 
من قال: هي غيرهاء والأول مذهب البصريين). 
ومعظم النحويين يطلقون عليها (لام الابتداء) ويغفلون تسميتها براللام المزحلقة)؛ بناء 
على الأصإ“. 


(۱) ينظر: المغني ۲۳١۰/۱‏ مصاببح المغاني ص ."۸١‏ 

(۲) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي ۲۸٠/١‏ معاني القرآن للزجاج 4٠١/۳‏ النكکت ۷٥٤4/۲‏ ابن يعيش 
۹ مصابیح المغاني ص .۳۸١‏ 

(۳) أمالي ابن الحاجب .١٤۹/١‏ 

.۲۲۳/۱ ابن يعيش 1۳/۸ التصریح‎ »" ٥٥/۲ ينظر: شرح المقدمة الحسبة ۲۲۰/۱ شرح الكافية للرضي‎ )٤( 

(ه) همع افموامع .۱۷۷/١‏ 

() الجنی الداني ص ۱۲۸ . 

(۷) ينظر: الخصائص ٠"٠ ١/١‏ الإيضاح في شرح المغصل ۱۷٤/۲‏ الكناش في النحو ص .۳٤٤‏ 


۳۹ 


البايي الثاني (الفصل الخامس) ) اللاماد التي فلزم صدر الكلام 
انیا: علام تدخل؟ 


تدخل هذه راللام) على خير (إن) اتفاقاء كما قال البطليوسي: (رفأما التي يجوز دخول 
(اللام) في خبرها باتفاق فرإن) المكسورة الهمزةء وأما التي يمتنع دخحول راللام في خبرها 
باتفاق ف رأن) المغتوحةء و(ليت) ورلعل) وركأن). وأما التي فيها حلاف ف رلكن) ))'. 

ودعوى الاتفاق في دخوها مع (إذ) (مكسورة الممزة) صحيحة. ٠‏ 

كما أن دعوى الاتفاق على آنها لا تدخل مع (لعل) ورليت) وركأن) كذلك صحيحة» 
کاقی غلا ان 

وأما رأ ا لمفتوحة الحمزة ففي دعوى الاتفاق على آنها لا تدخل معها راللام) تفصيل؛ 
إذ جعل ذلك ابن عصفرر سو أن بعد أن أورد العديد من الواهد - مقيدا 
بالضرورة". 

وقد ورد فيها حلاف شاذ عزاه النحاة للمبرد. 

قال المرادي: ((وأجاز بعضهم دخوها بعد المفتوحة» وحكي عن المبردء وهو خلاف 
شاذء وما مع منه محمول على الزيادق). 

وقال ابن هشام في "تخليص الشواهد": ((وعن المبرد أنه ينقاس دخول (لام الابتداء) في 
خبر رأف الفعوحة... وليس ذلك بمرض؛ لأن البرد قاس على نادر قابل للتأويل 
على الزيادة))“. ٠‏ 

وهذا هو ما نص عليه أبو حيان بقوله: (روأما (أن) المفتوحة ففيها حلاف شاذ للمبرد 
وهو مسموع في شعر العرب» وني قراءة شاذة. قرا بعضهم: لا َم يلون مل 
ذلك على زيادة (اللام)» ولا يقاس على ما ورد))". 


.١١۷-١١٤ ينظر: إصلاح الخلل لابن السيد البطليوسي ص‎ )١( 
.۷۸ منهج السالك رشرح الألفية لأبي حيان) ص‎ )۲( 

(۳) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفرر ص ۷١-۸ه.‏ 

.٠٤٠١/١ شرح المرادي للألفية (توضيح المقاصد...)‎ )٤( 

(ه) تخلیص الشراهد لابن هشام ص .۳٥۹-۳۰۸‏ 

. ۲١ الفرقان:‎ )1( 

(۷) منهج السالك ص ۷۸. 


T1 


قلت: والذي نص عليه المبرد في "المقتضب" عكس ما عزاه له النحاةء إذ قال: 
((وكذلك: (بلغني أنك منطلق» لا جوز أن تدخحل راللام) فتقول: (بلغني أنك 


r 
.. )) لمنطلق)‎ 

وجعل عضيمة هذه المسألة من المسائل التي تسبت إلى المبرد وقي "المقتضب' 
ما يعارضها". 


وعليه فان صح عرو اللحاة هذا القول للمبرد فف ٤‏ "القحضب" عثابة الرجوع 
للمبرد عن هذا القول» وتعتبر املسألة محل اتفاق كما دک البطليرسي وابن مالك 
وغيرهما“. 

وهذا يرد ما اعزض به أبو حيان في "الارتشاف" على ابن مالك حيث قال: ((وادعاء 
ابن مالك في أن الإججماع لا يجوز دخول (اللام) على خبر (أن) ليس بصحيح» بل هر 
مسموع ف النظم والنثرء ودليله قوله تعاى: إلا أَتَهّم ليَأكَلونَ الطْعَامً 4“ إضافة إلى 
اعازافه - كما سبق في "منهج السالك"'- أن هذا الخلاف شاذ لا يقاس عليه. 

والخلاف الشاذ لا يعد خارقا للاتفاق؛ إذ أن الخلاف المعتبر هو الذي يخرق الاتفاق 
وهذا معلوم ضرورة. ) 

وأما مسألة دخول (اللام) مع (لكن) فهي من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين: 
فالبصريون على عدم جواز دخول راللام) على خبر (لكن)» والكوفيون على جواز 
ذلك" إذ يرون أن (لكن) تجري مجرى (إن) في القياس؛ لأنها داخلة على الخبر ولا تغير 


(¥) 4 


معنى الابتداء د (إك) 


. "٤١٦/۲ المقتضب‎ )١( 

(۲) ذكرها في المسألة رقم (۳۲) في فهرس المقتضب: .۲٠٠١/٤‏ 

(۳) ینظر: إصلاح الخلل ص 1٦۷-١١۹٤١‏ الحروف العاملة في القرآن ص ۰ 

.۲١ الفرقان:‎ )٤( 

(ه) الارتشاف ١ ٤٩/۲‏ وينظر: الحروف العاملة في القران ص .٠٤١‏ 
وجعله ابن عصفور من ضرائر الشعر: ضرائر الشعر لابن عصفرر ص 0۸-۵۷. 

)١(‏ ينظر: الإنصاف م ۲۱۸-۲١۸/١ :)۲١(‏ التبيين للعكبري ص ۳١۸-۴١۳١‏ انتلاف النصرة 
ص ۱۷۳-۱۷۲ وینظر: منهح السالك ص ۰۷۸ تخلیص الشواهد ص ."٠۹-۳۰۸‏ 

(۷) ينظر: رصف المباني ص ۲۳۹-۲۳١‏ المقتصد شرح الإيضاح .٠١١/١‏ 


r 


قال الفراء: ((... ألا ترى الشاعر قال": 


e) ولکنني من حبها‎ EDEB ERTS 

فلم تدخل راللام) إلا لأن معناها (إت) )). 

وأما ما ذكره في البيت فغير مسله". 

قال الرضي: (روما أنشدوه إما أن يكون شاذاء وإما أن يكون في الأصل (لكن آئني) 
فخفف بحذف اهمزة ونون (لكن)» كما خففت للكت هوا ت اتفاقا منهم بحذف 
اهمزةء وأصله رلكن أنا) ))“. 

وقال ابن هشام: ((والکوفیون قاسوا علی بیت لا یعرف قائله» ولا تتمتهء ولا نظیره. 
مع احتماله للتأويل على الزيادةء أو على الأصل: (لكن أني) 6 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون"؛ إذ أن راللام معناها التأكيد» ورإذ) ها نفس 
المعنى» والمانع - کما سيأتي - هو اناد حرفین لعنى واحد» وأما (لکن) فمعناها - كما 
تقدم = الاستدراك. وهو شنا ف لعنى التأكيد؛ اذ أن الصحيح أنه بغر معنی الابتداء“. 

وعليه فلا وجه لدخول راللام) مع (لكن)؛ إذ أن دخحول راللام) في خبر (إِن) جاء 
ضرورة؛ لما أدى إليه من تفويت صدارة حرف يستحق التصدر, ألا وهو (لام الابتداء» 
ولا يُرتكب من الضرورة إلا ما تدعوا إليه الضرورة) وهذا هو ما أشار إليه الرضي 
في "شرحه لكافية ابن الحاجب"“. 


ر عجز بيت من الطويل» قيل صدره: يلومونني في حب ليلى عواذلي TO‏ 
والجمهور على أن تتمته غير معروفة. والذي أتمه هو ابن عقيل بنظر: خرانة الأدب ٦١/٠١‏ الدرر 
۲ شرح شواهد المغنی ٦۰٥/۲‏ شرح ابن عقیل ص .۱۸٤‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء .٤٠١/١‏ 

(۳) ينظر: الإيضاح في شرح المغصل لابن الحاجب .١۷٤/١‏ 

(4) الکهف: ۳۸. 

(ه) شرح الكافية للرضي ."١۸-۳١۷/۲‏ 

() نخلیص الشواهد لابن هشام ص "٥۹-۳۲۵۸‏ . 

(۷) صححه الأعلم: في النكت ١۱۹/١‏ والدماميني: في تعليق الفرائد .٠٠١-٤ ٤/٤‏ 

(۸) ینظر: رصف الباني ص ۲۷۹-۲۷۸. 

.۳١۸-۳٥۷/۲ شرح الرضي للكافية‎ )٩( 


T٤ 


البای الثاني (الفصل الخاهس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وكما قال ابن بابشاذ: (ر(والعلة في اماع (اللام) من الدخحول قي خبر هذه الحروف 
- سوى (إث) المكسورة - هو أن ما سوى (إن) المكسورة مشل: (لت) و(لعل) وركأن) 
و(لكن)» قد غيّرن معنى الابتداء وراللام) في الأصل هي (لام الابتداء)» فلم يجز دخوها مع 
هذه الحروف المغيرة للمعنى... وإنغا جوز هذا مع (إ) وحدها.. 

ولا کان دخول راللام) مع (إن) - وهي أحد الحروف النواسخ - مفيتا لصدارة هذه 
(اللامم -كما سيأتي بيانه إن شاء الله - فصّلت القول في ذلك. 
تالا و جه تأخر هذه راللام) عن را 

كان حق هذه راللام أن تدخل في أول الكلام شأنها شأن ما له التصدرء ولكن لا 
أرادوا المالغة في التو كيد جمعرا بين هذه راللام) و(إث)؛ لأنهما أختان من جهتين: 

إحداهما: أن رإث) تكون جوابا للقسم» وراللام) بتلقى بها القسم. 

والجهة الثانية: أن رإذم للتاكيد؛ وراللام) للتاكيد". 

ولكونهما معنى واحد هو الأكيد؛ كرهوا اجتماعهماء فأخروا (اللام) 
وصدروا رإن)". 

ولو أمكن تقديم (اللام) وتأخير إن لكان قياسه أن يأتيء كما نص على ذلك النحاة“. 

وأنشاً الصبان على هذا القول اعتزاضاء ولكنه أجاب عنه بجواب ضعيف» إذ قال معلقا: ‏ 
(ركما أن رإث وأخواتها كذلك؛ لأن ها أيضا الصدارة إلا أن هذا م يكن مانعا من تقده 
(لام الابتداء) بحسب الأصل؛ جواز أن يكون تقذمها كنقدم حرف العطف و رألا 
اللاستفتاحية لا يفوت صدارة ما بعدها. 

فاندفع اعزاض البعض على قوله: رلأن ها الصدارق بأنه قد يُعارَّض بأن رإذ) وأخواتف 
ها أيضا الصدر)“. 


.۲۲٠/۱ شرح المقدمة الحسبة‎ )١( 

(۲) ینظر: ابن یعیش ٦۳/۸‏ . 

(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس "۹/٤‏ البغداديات ص ٠١١-٠١٤‏ المسائل المنغورة ص 1۷۳ الدر 
المصون ۲۹۳/۱ الرضي "٥۵/۲‏ الأشمرني ۲۷۹/۱. 

.۲٠٠/۱ ابن يعيش 1۳/۸ الإيضاح في شرح المفصل ۲۷۰/۲ التصریح‎ ۰۳۱٤/۱ ینظر: الخصائص‎ )٤( 

(ه) حاشیة الصبان ۲۷۹/۱. 


۳٥ 


)البايج الثاني (الفؤسل الخاهس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 


وما أجاب به عن هذا الاعتزراض غير مسله؛ ؛ إذ أن تقده (لام الابتداء) ایس كام 
حروف العطف والاستفتاح» كما سبق بيانه فيما لا يفيت التصدر. 


والدليل على أنهما ختلفان» وأن تقدم رلام الابعداء) يفوت صدارة ما بعدها هو: 

أنها إذا تقدمت فإنها تعلق الفعل القلبي»› خلافا لجمیع ما لا في يفيت صدارة مابعده 
کحروف العطف والابتداء. 

وأن موضعها في الأصل قبل (إذ)» وهذا هر ما عليه عامة النحويينء وهر المغهوم 
من کلامھ 

من ذلك قول أبي علي في "البغداديات": (روما يدل على أن التقدير بهذه راللام أن 
تقع صدراً وقبل رإ) جواز: رإن زيدا طعامَك لآكل) وامتناع: (طعامك لزيد آكل). 

ويدل على ذلك أيضا: (إن في الدار لزیىدا) لولا أن النية به التقديم؛ لحجزت رإن) 
وامها كما تحجز بين سائر العوامل التي تقع قبلها وبين ما بعدهاء إلا أنه لما كان التقدير بها 
التقديم على (إن) جازت هذه المسألة)'. ) 

وقال ابن جني في الخصائص: (رويدل على أن موضع (اللام) في خير (إن) أول الجملة 
قبل (إذ)» أن العرب لما جفا عليها اجتماع هذين الحرفين قلبوا الهمزة هاء ليزول لفظ 
(إن)» فيزول أيضاً ما كان مستكرها من ذلك فقالوا: رهتّك قائ أي رلإنك قائي)» وعليه 
قوله - فيما رويناه عن محمد بن مسلمة عن أبي العباس -" 

ألا يا سنا زق على فلل ا مى لهك من برق عَليّ كريم ٠»‏ 

والجواب عن الإشكال الذي أنشأه الصبان - سابقا - يتلخص في التالي: 

لو أمكن تقديم راللام) وتأخير (إن) لكان قياسه أن يأتي» ولكنهم لما كان وضع رإن) 
عندهم صدر الكلام تعذر عليهم ذلك وهذا هو نص ابن الgحاجب‏ في "شرح المفصل"'. 


.٠٠٤ ينظر: المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 

(۲) البغداديات لأبي علي الفارسي ص .٠١۸-١۱١۰۷‏ 

(۳) البيت من الطويل» وهو محمد بن سلمةء ينظر: لسان العرب ۳۹۳/۱۳۴ 69 وعىزاه البغدادي 
لرجل من بني نمیر» ینظر: خرانة الأدب .٠٠١۱۰۳۳۸/۱۰‏ ) 

.۲۷۹/۱ وقد أشار إلى شيء من ذلك المبان في حاشيته علي الأشوني‎ ۳٠١-۳۱٤/۱ الخصائص‎ )٤( 

.۲۷٠/۲ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 


۳۹ 


وجل ابن جني تأخر (اللام) مع رإن) في قوهم: (إن زيدأ لقائم) من باب 
إصلاح اللفظ'. 

ومن المعلوم أن ماله التصدر ليس في درجة واحدة من حيث القوة في التصدرء وعليه قلت: 

إن (لام الابتداء) أقوى من (إن) من حيث التصدر؛ بدليل إطباق الجمهور على أنها هي 
علق وليس إن في نحو قولك: رعلمت إن زيداً لقائ)"» كما سيأتي في مسالة التعليق. 

وهذا هو ما أشار إليه ابن مالك في "شرحه للتسهيل" بقوله: ((وموضعها في الأصل قبل 
(إن)» وإلا لزم ترجيحها على أفعال القلوب)). 

وأيّده على ذلك أبو حيان في "شرح التسهيل"“. 

ولکن نشا عن هذا سؤال ذکره ابن جني وأجاب عنه قي "الخصائص". حيت قال: (رفإن 
قیل: هلا أخرٹ (اك) وقدمٹُ (اللام)؟ 

قيل: لفساد ذلك في اوجه...))» ذکرها في "الخصائص". . 

وكذلك ذكرها غيره» وهي تتلخص في العلعين التاليتين: 

أولا: أنهم إا أخروا راللام) وصدّروا (إذ) لكونها عاملةء وراللام) ليست عاملة 
ا بالتقديم على معموله» وخاصة إذا كان حرفا؛ إذ هو ضعيف العمل» كما 
نص على ذلك الرضي» وغيره من النحاة". 

وهذه العلة هي تمع الأوجه التي ذكرها في "الخصائص" كما أشرت إليه ابق“ 
وهي الراجحة. 


( الخصائص ۰۰/۱ ۳۱١٥-۳۱٤۰۳‏ وینظر: ابن یعیش .٦٤-٩۳/۸‏ 

(۲) ينظر: شرح الكافية للرضي ۲۸٠/۲‏ تخليص الشواهد لابن هشام ص ٤١١‏ الأشوني .۳٠/۲‏ 
بل وذکره المبان نفسه: حاشية المبان ."١/۲‏ 

(۳) شرح السهيل لابن مالك ۲۹/۲ . 

ر4 التذييل والتكميل ۲/٦ه/.‏ 

(ه) الخصائص ۳٠٤/١‏ وينظر: اللامات للزجاجي ص .٠١‏ 

.٠٠١/۲ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(۷) ينظر: مالي ابن الحاجب ۲۳/٤‏ أعجب العجب في شرح لامية المرب ص ۴٤‏ شرح عيون الإعراب 
لابن فضال ص ۲١۷‏ التخمير ٤۹/٤‏ حاشية الخضري .٠١٤/١‏ 

.۳۹ ٤/۱ اخصائص‎ )۸( 


TY 


الاي الثاني (الفصل الخاهس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 

ٿانيا: - وهي علة ضعيفة - ذكرها ابن الحاجب فى "أماليه" حيث قال: (راغا قدت 
(إت) وأخرت (اللام)؛ لأن (إن) ها أخحوات وجب تقديمهاء وهي: ر(ليت) و(لعل) وركأن). 
وراللام لا أحت هاء فغيرت المنفردة وت ركث ذات الأخوات؛ لتكون كأخواتها»'. 

ووجه ضعفها عندي من ناحیتین: 

الأولى: أن وجهة نصرة أخواتها ها في الصدارة وهي مشازكة معهن» ومع غيرهم في 
زوم صدر الكلام. 

لثانية: أنها لا تأتي إلا مع رإن) مفردةء وخاصة من بين أخواتهاء فكيف يُعلّل بالكثرة في 
جانب الخصوصة؟!) وهو شيء مرفوض. 

وهذا الذي ذكرته إنما ذكرته من حض الاجتهاد فقط. وما توفيقي إلا با لله. 


ربعا حكم (اللام الإ حلقة) من حيث الصدارة: 


قال ابن هشام: ((وليس ها الصدرية في باب رإن)؛ لأنها فيه مؤخرة من تقديم» بدليل 


أن عمل (إن) يتخطاها... ) 
رتم قال:]... ولاعتبار حکم صدريتها فيما قبل (إن) دون ما بعدهاء منعت من تلاط 
فعل القلب على رإن) ومعموليها)). 


وهذا وإن كان ظاهره التناقض. إلا أنه ليس فيه تناقض بناءً على القول بأن هذه 
(اللامم ها حكم الصدارة فيما قبل (إن)؛ بدليل تعليق أفعال القلوب في نحو: (علمت إن 
زيداً لقاد)» ولذلك كسرت همزة رإن) في قوله تعالى: وا فة َعَم إنك لَرَسوله.. 4" 
ولو م تكن رعَلم معلقة؛ لوجب فتح اهمزة. 

وتقدر راللام قبل (إن) كما نص على ذلك أبو علي وغيره“. 


.۲۳/٤ أمالي ابن الحاجب‎ )١( 

() المغني (بتصرف للزتیب) ۲۳۱-۲۳۰/۱. 

٠ .١ المنافقون:‎ )۳( 

..۲۰١ شرح شذور الذهب ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: المسائل العمسكرية ص ٠٥٤‏ شرح المقدمة الخحسبة ۳٥۹/۲‏ ابن یعیش 1۳/۸. 


۴۸ 


وقال الإمام عبد القاهر: ((فلما نم نع (اللام) (إذ) من العمل فيما بعدهاء علمت أن 
مرتبتها أن تقع قبل رإن)» وآن دخوها على ما بعد (ٳن) لفظي لا تقديري))“ 

وهذا هو ما أشار إليه غير واحد من معقدمي النحاة"» وهو ما أشار إليه شراح المغني": 

قال الشمني: ((أصل ران زیدا لقائيم: رلاد زیدا قائم)» فدخحلت راللام) وسلبت 
الصدرية باعتبار ما بعد (إت)؛ بدليل أن عمل رات يىخطاھا في نحو: (إن محمدأ لقادة» 
وكذلك يتخطاها عمل ما بعدهاء نحو: (إن زيدا طعامك ەکنٌ. 

وم تسابها باعتيار ما قبل (إن)؛ بدليل نها قنع من تسلط فعل القلب على راقع 
ومعموليهاء ولذلك کُسرت في نحو: وا له بعلم إِنكّ لرَسُوله). 

وقضية هذا التحقيق أن (اللام) مع (إن) في الصدرية باعبار ما قبل (إنذ) حتى يمتنع 
عمل ما بعد راللام) فيما قبل (إت.*)) ه. وهذا هو الراجح 

وأما فوات صدارتها فيما بعد رإن) لفظاً لا حقيقةًء لأن مرتبتها التقديم على (إل) فأمر 
لا ینکر. 

قال الرضي: ((ولا ينكر عمل ما بعد (لام الابتداء) فيما قبله؛ لنقصان حقها في 
التصدر))“؛ إذ أنها مؤخرة عن تقديم؛ لإصلاح اللفظء وأصلها التقديم على (إن)» كما 
نص على ذلك النحاةء ومنهم الشيخ خالد في "التصريح". 

وقال ابن القيم في "التبيان": ((ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد راللام المرحلقة) 


3 0 


2 ¢ 
فيما قبلهاء وقوله تعانٰی: لوَإِنَة لحب الخير لشديد4" حجة على اواز“ 


.٤٠١١-٤٥٥١/١ المقتصد شرح الإيضاح‎ )١( 

(۲) ينظر: اللامات للرجاجي ص 1۷۹-1۷١۰٦۹۷٦‏ اللامات للهروي ص ۸۷. 

(۳) ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الكلام..) ٤۲/۲‏ حاشية الدسوقي ۲٤۲/١‏ حاشية الأمير 4۳/١‏ 
وينظر: الأشباه والنظائر .۷١١-۷٠٠/۲‏ 

.۲٠۹/۱ حاشية الشمني على الغني (المنصف من الکلام..)‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية للرضي "٠١/۲‏ وينظر: الدر المصون ۲/٦۱ء»‏ دراسات عضيمة .۷٤١/۹‏ 

٤ .۲١٤/۱ التصریح‎ )( 

(۷) العادیات: ۸. 

(۸) البيان لابن القيم ص .۸١‏ 


۳۹ 


قلت: ومن أطلىق القول في أن راللام المزحلقة) لا يعمل ما بعده صاحب كتاب 
"إعراب القرآن" المنسوب إلى الزجاج'. 

وهذا هو ما اعژ ض به ابن هشام على ابن الناظم» حيث قال ابن هشام: ((وعمل 
(إن) يتخطاها أي هذه e‏ تقول: رإن في اللدار لزيدا)» وكذلك يتخطاها عمل 
العامل بعدها غحو: (إن زیدا طعامك لآكل). ووهم بدر الدين بن مالك فمنع من ذلك 
والوارد منه في التنزيل كثيرء غو: إن ربمم بهم يَومَئٍِ َخبيْر 4" )“. 

وقال فى "الذكرة" - كما نقل ذلك السيوطي عنه -: زعم بدر الدين بن مالك أن 
(اللام) لا تدخل على خبر (إن) إذا تقدم معموله عليهء فلا تقول: (إن زيدا طعامك 
لآكل» وكأنه رأى أن (اللام) لا يتقدم معمول ما بعدها عليها؛ لأن ها الصدرء 
والحكم فاسد» والتعليل كذلك» على تقدیر أن يكون رآه. 

أما فساد الحكم؛ فلأن السماع جاء بخلافهء قال تعالى: لوان كثيرا ‏ ف الاس بلقاء 


فلي إلى قوم سواكم لأميل 
وأما فساد التعليل؛ e CS a a a‏ 
حيزها الأصلي أن يتقدم عليهاء لا ما هو في حيزها الآن» وإلا م يصح: (إِن زیدا قائی» 
ولا: (إن في الدار لزريد)؛ لأن العامل في خر (إك) هو (إلك) عند 
والعامل في امها رهي) بإجاع النحاةء فلو كانت (اللام) تملع العمل لمنعت (إك) ٠))‏ 


(0 ينظر: إعراب القرآن المدسوب إلى الزجاج .۷١۲-۷١١/۲‏ 
(۲) العاديات: .١١‏ 
(۳) المغني ۲۳٠/۹‏ وينظر: حاشية الصبان ۲۷۹/۱. 
)٤(‏ الروم: ۸. 
(ه) عجز بيت من الطويل» وصدره: أقيموا بني أمي صدور مطيكم e e‏ 
وهو للشنفرىء» ينظر: ديوانه ص ۸ه خزانة الأدب ۳٤٠١١٤١/١‏ نوادر أبي علي القالي ص ."٠۳‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر ٠ .6۸۳/١‏ 


Y٠ 


البا الثاني (الفصل الخامس) اللامات التي قلزم صدر الكلام 


أما ابن الناظم فقال في "شرحه للألفية": (رأما الخبر فتدخل عليه (اللام)» بشرط ألا 
بتقدم معموله» ولا یکون منفیا ولا ماضیا متصرفاء خالیا من (قد)... ٠))‏ 

وموضع اعازاض ابن هشام هو: اشزاطه عدم تقدم معمول الخبر عليه. 

وأجاب الشمني عن ابن الناظم من أن غرضه من عدم تقدم المعمول على الخبر 
اللصاحب ل راللام إذا لم يكن شبه جملة. 

قال الشمني: (روإن كان مراده بالمعمول غير الظرف والنجرورء لم يرد عليه ما أورده 
المصنف). 

قلت: وفیه نظر ا سياتي. 

ولغارقنها التصدر جاز تقديم الحال عليهاء قال أبو حيان: (رفإن كانت E‏ 
خبر (إن) وبعده الحال جاز تقديها عليه ځو: (إن زیدا غا لذا 

وعليه فعدم صدارتها فيما بعد (إن) هو الصحيح. 

وهذا اختلفت راللام المزحلقة) عن (لام الابتداء) من حيث التصدرء ف رلام الابتداء) 
فا الصدارة مطلقاء وراللام المزحلقة) ها الصدارة على ما قبل رإن)» وتفارق الصدارة فيما 
بعد (إت)؛ لكونها مُقدرة قبل (إن)» مؤخرة في اللفظ بعدها. 

وإلى ذلك أشار أبو حان في "شرحه للألفية: بقوله: (( (لام الابعداء إما أن تكون 
اللصاحبة في خبر رإن أو غيرهاء إن كانت غيرها لم جز تقديم المفعول عليهاء نحو: (لأضربنَ 
زيدا)» وإن كانت المصاحبة في خبر (إن) جاز نحو: ران زيدا عمرا ليضرب) )° 

وبه بعلم أن ما أجاب به الشمني عن ابن الناظم غير مسلم. 

الأول: الأول عندي أن ۴ هذه (اللام) ياسمها الطارئ [وهو راللام المزحلقة)]) ولا 
تسمی بام الأصلي وهو (لام الابتداء)» كما جرى على ذلك جهور النحاة؛ إذ أن إطلاق 


. ٠۷١ شرح ابن الناظم ص‎ )١( 

(۲) حاشية الشمني (المنصف من الكلام..) .٤١/۲‏ 
(۳) ارتشاف الضرب .۴٠١/۲‏ 

ا لأبي حیان ص ٠١۷‏ . 


)لبا الثاني (الفقصل الخاهس) اللامات التي فلزم صدر الكلام 


القول بأنها (لام الابتداء ثم الحكم بفوات صدارتهاء يوقع الباحث الضعيف مثلي في الإيهام 
والتناقض. 

الثاني: أجاز السيوطي دخول (رلام الابتداء) بعد (إن) التي على (نعم)؛ لشبهها في اللفظ 
د (إث المؤكدة» كما قاله بعضهم في قراءة إن هان لَسَاحرَان ي" . 
خاهسا أحكام راللام الز حلقق والق ها علاقة عورضوع اللحث: 

أ -: الذي تدخل عليه: نص النحاة على أن هذه راللام) لا زحلقت عن صدر الجملة انها 
ل١‏ تدخل إلا على واحد من ثلاثة أشياء: 

الخبرء أو مع الاسم إذا تأخر بعد الخبرء أو مع الفضلة إذا كانت قبل الخبر". 

وذلك لتلا يخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام عن جزأي الكلام اللذين 
هما العمدتان» وحكم الظرف حكم العمدة؛ وهذا لا تدخل على متعلق الخبر المتأخر عن 
الخبر» فلا يقال: إن زيدا قائمٌ لفي الدار)“؛ وذلك لتأخر المعمول» وراللام) تطلب الصدارة 
ما أمكن» كما نص عليه الشيخ خالد في "التصريح". 

وقال القرشي: ((وأما المعمسول إذا لم يقع موقع الخبر فلا تدخله هذه (اللام)» 
لاتقول: (إن زيداً اكل لطلعمامك؛ لأنه يتمحض فضلة» فلا يدخسل 
ما موقعه الصدر”))؛ إذ أن هذه (الملام) لا تتأخر عن الاسم والخبر جميعاء كما نسص 
على ذلك النحاة. 

ب-: ب-: تدخل على صدر الجملة إذا كانت خبرا ل (إ: قال ابن مالك في "شرح 
الدسهيل": (روإذا كان الخبر الم كد بها ججلة اسميةء فمحل (اللام) منها صدرها 


. ٦۳ طه:‎ )( 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي .٤۷٦/١‏ 

(۳) شرح المقدمة الحسبة ۰۲۲۰/۱ وینظر: شرح الجمل لابن عصغور .٤۹/۱‏ 

.۲۲۹/۲ وینظر:‎ ۳٠٥/۲ ينظر: شرح الكافية للرضي (بتصرف یسیر)‎ )٤( 

ر(ه) شرح التصريح للشيخ خالد Y1‏ 

. ٠۷١ الإرشاد للقرشي ص‎ )١( 

(۷) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٤٠١/۳‏ التعليقة لأبي علي الفارسي ۲۸٦/١‏ الأصول .۲٠٠١-۲۴۳٤/۲‏ 
النكت للأعلم ٤/۲‏ ١۷ء‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص ۸١٨۷ء‏ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب 
ص ٤‏ ۳۹ . 


الاي الثاني (القصل الخاهس) اللامات الخي قلزم صدر الكلام 


كقول الشاع (: 
ر الكريم لن تزجوة ذو جدَق ورن تعذر ايسا وتنويل 
وهذا هو القياس؛ لأن صدر الجملة الاسمية ت الجملة الفعلية. ٠‏ 
وحل راللام) في الجحملة الفعلية صدرهاء وكذا من الجملة الالمية. 
وقد شذ دخوها على ثاني جزأي الحملة الاسمية» كما في قول الشاعر": 
قنك من حاربتة شُحارب شق وَمَنَ سامت لَسَعيدُ 
ومغله": 
اك الألى وصقوا رمي لهم بهم هذا اغتص متلق مَنْ عاداك قخذولا ). 
وقال في كتابه "شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح": (روفي ((إني كنت عن هَذا 
لعي دخول رلام الابعداء) على خبر ركان) من أجل أنها وا مها وخبرها خبر (إن)» وفيه 
شذوذ؛ لأن خبر رإن) إذا كان جملة فعلية فموضع (اللام) منها صدرهاء نحو: لوان رَبك عَم 
ما َكنّ دوه وما يعلنُونَ 4 و[ذكر البيتين السابقين»] فكان موضع (اللام) من (ركنت 
عن هذا لغبية)) صدر الجملة» لكن منع من ذلك كونه فعلا ماضيا متصرفاء ومنع مصاحبتها 
أول المعمولين كونه: ضمررا متصلا. 
فتعينت مصاحبتها ثاني المعمولين» مع أن ركان) صالحة لتقدير السقوط؛ لصحة المعنى 
بدونهاء و ركان غنية) بهذا الاعتبار خبر رإن) فصحبته(اللام)لذلك). 
وهذه المسألة نفيسة مع أنها قليلة الورود» كما أشار إليه ابن عصفور“. 


.۲٤٩/۲ المقاصد النحوية‎ ۴٠١ البيت من البسيط, ول أعثر على قائلء» ينظر: تخليص الشواهد ص‎ )١( 

(۲) البيت من الطويلء وهو لأبي وعزة بن عبد ا لله» ينظر: المقاصد النحوية ٤٥/۲‏ ۲ء وينظر: الدرر .1۸١/١‏ 

(۳) البيت هن البسيط ولم أعثر على قائلهء ينظر: شرح الأشوني .٤٤١/۲‏ 
وفيه: (( (قومي) خبر (إن)» (هم) متعلقة بصلة الموصول وهو (وصفوا) )). هذا قول الأشونيء وكلام ابن مالك يدل 
على أن خبر (إت) هو الحملة الامية: (قومي هم)» و (لام الابتداء داخلة شذوذا على ثاني جزأي الجحملة الامية. 

.۴٠١/۹۱ وينظر: المساعد‎ ۲۸-۲۷/٢۲ شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجائرء ومسلم في صحيحه في كتاب الطلاق ينظر: المحم المفغهرس 
لألفاظ الحدیث ۱۹/۰. 

.۷ ٤ النحل:‎ )>( 

(۷) شواهد التوضيح لابن مالك ص .٠١١-١١١‏ 

(۸) شرح الجمل لابن عصفور .٤٩۹/۱‏ 
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(المبحث التالث) 


معظم النحويين يسمون هذه اللام: اللا الفارقة)» ويسمونها كذلك: 0 الفعل)؛ 
وذلك أنها تفرق بين (إث المخففة من الثقيلةء وبين النافية. 

وهذه اللام يسميها الكوفيون: رلام التوكيد)» كما ذكر ذلك القوزي". 

وقال الهروي: (ر راللام الفارقة) ويسميها البصريون: (لام الإيجاب)» (ولام الفعل)› 
ویسمیها الکوفیون: رلام إلا ))۱ 

واختلف في هذه (اللام) على قولین: ‏ 

القول الأول: أنها ليست رلام الابتداء) وهو مذهب أبي علي وأتباعه 

أنها غير (لام الابتداى التي تجامع (إث) المشددة. بل هي لام أخرى للفرق؛ إذ لىو 
كانت للابتداء لوجب التعليق في: إل علمث لزيد قائماً)» ولا دخلت فيما لا تدخل 
(لام الابتداى في نحو قوله“: 

) ....... .لث قتلت سلما ا 


الابتداء) منوية التقديم من تخیر وهذه جخلافهاء ولأن هذه يعمل ما قبلها فيما بعدها 
خلاف (لام الابتداى“. 


.٤١ الأزهية للهروي ص‎ ٠۲٦/۹ ينظر: ابن يعيش‎ )٩( 

(۲) ينظر: المصطلح اللحوي للقوزي ص .٠١۸‏ 

(۳) اللامات للهروي ص ۸۸. 

)٤(‏ جزء من بيت من الكامل» والبيت بتمامه: هبلتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد 
وهو لعاتكة بدت زيد» ينظر: خزانة الأدب ۳۷٤١۳۷۳/٠١‏ الدرر ۱۹٤/١‏ شرح شواهد المغني 

1/. 
(ه) شرح الكافية للرضي ."٠۹/۲‏ 
)٩(‏ همع اموامع ۱۸۲-۱۸۱/۲ وینظر: الارتشاف ١٤۹/۲‏ انى الداني ص .۲٠٠١‏ 


ET: 


)لبا الثاني (الفصل الخاهس) اللاماد التي تلزم صدر الكام 


وعزا هذا القول أيضا الدماميني إلى ابن جني» وذكر أن حجة أبي علي دخوها على 
اماضي المحصرف نحو: رإن زيدا لقام)» وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه قي نحو: 
وإ وَجذنا اثر لاقي . 

وغزي هذا القول للزخشري. 

وأما ما عزي للفارسي فقد نص عليه في أكثر من موضع من "البغداديا ت قال ران 
العلة الموجودة في الابتداء) التي علق الفعل معدومة من هذه» وهي أن التقدير بها 
وقوعها في الصدر). 

وما عزي لأبي الفتح ابن جني ذکره في کتابه یت ". حیث قال: ((ودخاست 
(اللام) للفرق بين (إن) المخففة من القيلة ورإن) النافيةء وليست رلام الابتداء) كمايظن 
من لا خبرة له))“. 

وأما ما غزي للزتخشري» فقد قرره في كتابه "الأحاجي النحوية". 

ورجح صاحب كناب "إعراب القرآن" المنسوب إلى الزجاج أنها لسيت (لام الابعدا 
ولا (لام جواب القسم)» وإغا هي (لام فارقة) يجوز أن يعمل ما قبلها فيما بعدهاء بخلاف 
(لامي الابتداء والقسي)'. 

وهذا القول هو ما ذهب إليه الزجاجي في "حروف المعاني" خلافا لموافقته لأصحاب 
القول الثاني في كتابه "اللامات". 

القول الثاني: قول سيبويه والجمهورء ومنهم الأخفشان (الأوسط والأصغر): أن هذه 
(اللام): رلام الابتداء) التي كانت مع المشددةء لزمت للفرق بين (إك) التي هي لتأكيد 
اللسبةء وبين (ك) النافية. 


ر الأعراف: .٠١١۲‏ 

(۲) تعليق الفرائد للدماميني .۹۳/١‏ 

(۳) البغداديات لأبي علي الفارسي ص ۰۱۸۲ وینظر: م (۱۹) ص ۱۸١-1۷۹‏ من البغداديات. 
)٤(‏ الخاطريات لابن جني ص .٥۷‏ 

(ه) ينظر: الأحاجي النحوية للزخشري ص .۸٠-۷۷‏ 

.۷٠٥١-۷ ٥١/۲ ينظر: إعراب القرآن النسوب للزجاج‎ )١( 

(۷) ينظر حروف العاني للزجاجي ص ٤۳‏ وینظر: اللامات للزجاجي ص .٠۷١)۱۱۹-۱۱۸‏ 


E0 


)لياو الثاني (القصل الخاهس) اللامات القي قلزم صدر الكلام 


وهو اختیار ي الحسن ابن الأخضر وابن عصفور وابن مالك كمانص عليه 
أبو حیان وغیره 

وما غزي لسيبويه صحيح حيث قال: في باب [عدة ما تكون عليه الكلم]: (( (إك) 
ت وكيد لقولك: ا 
غير أن (لام التوكيد) تلازمها عوضا تما حذف منها))". 


والراجح هو ما ذهب إليه سيبويه» [وهو القول الثاني في هذه المسألة]. بدليل أن حال 
التخفيف ل رإك) لا ينتج عنه حكم مغاير حال التلقيل مع (اللام)» فهو إن غير حكم 
(إن إلا أن تغييره لحكم راللام) بعيد. 

وهو ما رجحه الشيخ عبد القاهر بقوله: (رواعلم أن هذه (اللام) ليست حرفا مجردا 
للفرق بين النافية والمثبتةء بل هي (لام الابتداء) التي كانت في حال الدقيل... غير أن 
التخفيف لا أفضى ل رإن) إلى أن صارت كالنافية لفظاء جعل (اللام) التي صحبتها 
في حال التنقيل لازمة هاء فصار لزومها فرقاً بين الحرفينء فأما أن تكون حرفا أتي 
للفصل فل) ۳ 

وهو ما رجحه هور النحاة. 
غر ة اخلاف. 


وفرة حلاف القولين هي: أنها على القول الأول: ليست ما له الصدارةء وعلى القول 
الثاني: نما له التصدر. ) 


(۱) ینظر: الارتشاف ۱٤۹/۲‏ وینظر: همع اهوامع ۱۸۲-۱۸۱/۲ شفاء العلیل ۳۹۸/١‏ شرح 
المرادي (توضيح المقاصد) "٠٠/١‏ الأشهوني .۲۸۸/١‏ 

(۲) ينظر: الكتاب ٤۷۳١/١‏ (طبعة بولاق). 

(۳) المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني .٤١١-٤۹١/١‏ 

(4) ينظر: إتحاف الخثيث للعكبري ص ۲۹۲-۲١١‏ التخمير لصدر الأفاضل ٥۸/٤‏ التصريح 
١‏ شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص ."٠٦‏ 


۲4٦ 


فأبوعلي ومن تبعه: يرونها نما لا يلزم الصدر ولا حكمه؛ ولذلك يعمل ما بعدها فيما 
قبلها ولا تعلق أفعال القلوب. 

وسيبويه والجمهور: يرون أنها نما يلرم حكم الصدر ك راللام المزحلقة)؛ بناء على أنها 
(لام الابتداء) التي ها الصدارة. 

وهذا هو ما أشار إليه أبو حيان بقوله: (روعرة خلاف القولين تظهر عبد دخول (ظننت) 
وأخواتهاء فإن كانت للفرق ار تعلق» وإن كانت (لام الابتداء) علقت. 

ولهذا اختلف ابن الأحضر وابن أبي العافية في قوله عليه الصلاة والسلام"": (رقد علمْنا 
إن كنت لمؤمتً)). 

وقد اخعلف قبلهما أيضا أبو الحسن علي بن سليمان» وأبو علي الفارسي» فقال 
أبو الحسن: لا تكون فيه (إن) إلا مكسورةء وقال أبو علي لا يجوز إلا فتحهاء فمن جعلها 
مجتلبة للفرق قال بفعح (إن)؛ إذ لا تعلق» ومن قال: هي (لام الابتداء) قال 
بکسر ٩)...)‏ 

فالفارقة على قول سيبويه والجمهور تعلق العامل عن العمل» وهذا الحكم نتيجة لحكم 
التصدر» وعلى قول أبي علي إنها نجرد الفرق لا تعلق" . 

الأول: كان على النحاة أن ينبهرا إلى أن حكم راللام الفارقة) على مذهب سيبويه هر 
حکم راللام المرحلقة) من حيث صدارتها على ما قبل (إن) المخففةء وفراتها فيما بعدها من 
حیث نخطي العامل. 

الغاني: ينبغي أن يوردوا على هذا الحديث» وهو قوله: (رقد علمنا إن كنت لمومنا))» 
لا وروا على مغل: ((إني کنت عن هذا لغية)) وقد تقدم في المسألة الخامسة من 
المبحث السابق. 

وذلك على رأي الجمهور القائل بأن راللام) رلام الابتداء المزحلقة). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء والكسوف» والطبراني في كتاب الكسوف» ينظر: المعجم 

المفهرس لألفاظ الحديث .١١١/١‏ 


(۲) منهج السالك ص ۸۳» وینظر: الارتشاف ١٤۹/۲‏ ابن عقيل رغاشية الخضري) .٠١۸/١‏ 
(۳) ينظر: تعليق الفرائد .1۳-٠١٠/٤‏ حاشية الخضري 1۳۸/١‏ حاشية الصبان ۲۸۸/۱. 
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الباج الثاني (الفسل الخاهس) اللاماد التي لزم صدر الكلام 


(المبحث الرابع) 
(اللام الموطئة لجواب القسم) 

اول (ماهیته) 

وهي اللام الداخلة على الشرط الذي اجتمع مع القسم على جملة واحدة» للدلالة من 
أول الأمر على أن تلك الجملة جوابا للقسم لا جزاءٌ للشرط ولا لجزاء محذوف» 
وهذا ميت: (اللام المؤذنة)» وتسمى: (اللام الو لأنها وطأت الجواب للقسم» أي 
مهدت له وذلك في نحو قوله تعای: ولي صر َصروهة يول بار“ . 

قال السمين الحلبي في قوله تعالى: #إولئن انبعت أَهْواءَهم من عد ما جاك من الح ي": 
((هذه (اللام) تسمى: راللام الموطئة للقسم)» وعلامتها أن تقع قبل أدوات الشرط وآكثر 
جيئها مع (إث) )0 . 

وذكر ابن الحاجب أن هذه (اللام) ليست (لام جواب القسم)» وإنما (لام الجواب) ما تأتي 
بعد الشرط كقولك: روا لله لإن أكرمتني لأكرمنك» ومنه قوله تعالى: «إوَليِنٌ OE‏ 
اار4 ف راللام الأولى هي راللام الموطة لجواب القسم)» وراللام الثانية هي (لام 
جواب القسم. 

قال العكبري: (رقال أبو إسحاق الزجاج وأبو علي - أخيراً -: إن (اللام) الأولى موطئة 
للقسم» وهي التي في قوله: لين أنَجَيتنا ِن ذه4 وراللام) الثانية هي: (لام القسم)ء 
وهي التي في قوله: ډالنکونن) ٠))‏ 

ويفهم من قوله: (روأبو علي أخيرأ) أن له قولا آخر في المسألة. 


() الخحشر: ۱۴. 

(۲) ینظر مصابیح المغاني ص ۰۳۸۹ الجنی الداني ص ۱۳۷-۱۳۹ شرح الفرید لعصام الدین ص ٤۹۸‏ . 
(۳) البقرة: ۹۴ . 

."٥۷/١ الدر المصون‎ )٤( 

(ه) الخحشر: ۱۲ . 

() ينظر: الإيضاح في شرح المفصل .۲۷٠/۲‏ 

(۷) پونس: ۲۲. 


(۸) شرح اللمع للعکبري ۳۹۲/۲. 


البايج الثاني (الفسل الخاهس) اللامات التي نلزم صدر الكلام 
ثانيا: حكمها من حي ازوم التصدر: 

قال الدماميني: (رفلا يجوز: (إن زیدا لن يكرمني أكرمه)؛ خحوف التباس (لام الابتداء) 
ب (اللام الموطئة للقسم ... 

واعلم أن تعليلهم المنع بإيهام (لام التوطئة) فيه نظر؛ لاقتضائه أن لا جوز: (إن زيدا قد 
قام)؛ لإيهامه لام جواب القسم. 

وقد يفرق: بأن الفرق يظهر إذا تقدم على (إن) فعل يعلق» فإنه يعلق مع (لام الابعداء) 
دون (لام القسم). 

ويقال أيضا: إغا توهم رلام التوطئة) حيث يكون الجواب غير جزوم ولا مقرون بالفاى 
وحينئذ يكون مؤكدا أو منفياء فلا يلتبس ب (لام الابتداء) إلا إذا حذف الجواب» وذلك 
ضعيف جداً أن يحذف الوابان معا“. 

ويفهم من كلام الدمامين المتقدم أن (لام التوطئة) مرادفة ل (لام جواب القسم)؛ 
بدليل التعبير مرة ب (لام التوطئة) ومرة ب (لام جواب القسم)» وهو غير صحيسح» كما 
تقدم» إلا أن يكون مراده أن حكمهما واحد من حيث التعليق» فكما أن (لام جواب 
القسم) لا تعلق فكذا راللام الموطئة)» وبه يندفع الالتباس المتقدم وهذا احتمال ضعيف» 
لکنه وارد 

وم أجد نصا لأحد من النحاة حول حكم (لام التوطئة) من حيث لزوم الصدر وعدمه. 

والذي يظهر أنها إن كانت فرعا عن رلام الجواب) وهو رأي مرجوح] فحكمها حكم 
(لام جواب القسم) من حيث لزوم الصدر. 

واحتمال أنها مرادفة ل (لام الابتداء) بعيد وغير مقبول عند النحاة» يفهم ذلك من 
التعليل بخوف التباس (لام الابتداء) بالموطئة. ) 

وإن كانت قسما قائما بنفسه كما هو الراجح فحكمها حيئذ حكم أحرف الابتداء من 
حيث عدم لزوم الصدارةء وعدم تفويت صدارة ما بعدها. ) 

وذلك أنها وإن أثرت في الجملة بتوطتتها الجواب للقسم» فهذا التأثير ضعيف» لا 
تستوجب التصدير من أجله. 


.٠ه١۱-٤۸/٤ تعلیق الفرائد للدماميني (باختصار)‎ )١( 


۲4۹ 


البامج الثاني (القصل الخاهس) اللامات التي تلزم صدر الكلام 
وذلك أنها لو حذفت لصح المعنى» ولا أحدث حذفها تأثيرًّا في الجملة. 
وإنغا ذكرت هذه راللام) ضمن اللامات التي تلزم صدر الكلام؛ لا فيها من شبهة 
لزوم التصدر. 
كان من المفزض أن أذكر هنا (لام القسم)» وهي من اللامات التي تلزم صدر الكلام 
ولكن اكتفيت بذ كرها في فصل مستقل من هذا الباب» وهر بعنوان:(الحروا التي قلقي 
بها القسم). 


KR KR KR 


الفصل السادس 


ڪنايات الحدد 
(كم) الخبريةء و (كأين)ء و (ڪذا) 


وفیه مبحتان: 
المبحث الأول: 
(كم) الخبرية: ماهيتهاء وحكمها من حيث لزوم التصدرء 
علة ذلك اللزوم 
المبحث الثاني: 


(كأين) و (كذا) من كنايات العدد: ماهية كل منهما وحكم تصدره. 


اليامبه الثاني (الفسل السادس) ڪفايات اعدد 


(المبحث الأول) 
(كم) الخبرية 
ماهیتهاء حکمھها من حبث لزوم التصدر› عله ذلك اللزوم 


تنقسم ركم) إلى نوعين: استفهامية» وقد تقدم الحديث عنها. وخبرية» وهي التي تعنينا 
الآن» ويتناوها البحث من حیث : ماهیتها» حکمها من حیٹت لزوم التصدر› علة ذلك 


اللزوم. 
أما ماهیتها: فتتضح من دراسة النقاط التالية: 


أ د معناها: 


ذهب هور النحاة إلى أن معناها التكثير» كمانص على ذلك ابن فارس بقولىه: 
(( ركم) موضوعة للتكئيرء في مقابلة ررب ٠))‏ . 

ول أجد في ذلك خلافاء إلا ما حكاه أبو حيان في "شرح التسهيل" قال أبو حيان: 
((وما ذكره المصنف من كون ركم) الخبرية يراد بها العدد الكثير هو مذهب المبرد ومن 
بعده من النحاةء إلا أبا بكر بن طاهر وتلميذه ابسن خروف؛ فإنهما زعما أنها تقع على 
القلیل والکٹیں من حیث کان معناها معنی ررُب)» وکما أن (رب) یکوت للقلیل والکٹیر 
في مواضع المباهاة والافتخار» فكذلك ركم). ))". 

قلت: ورأيهما رجحه ابن عصفور في "شرحه للجمل". 

والذي يرجح كونها للتكثير فققط ويكون جلها على (رب) من باب هل النقيض 


على نقيضه» كما سيأتي إن شاء ! لله. 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي ۹۷/۲ شرح الجمل لاإبن عصفور ٠٠/۲‏ الدر المصرن ۲۳۲/۳ شرح الوافية 
لابن الحاجب ص ۲۹۸ حاشية الدماميني على المغني Ye‏ حاشية الشمني (المنصف من الكلام) 
۲ أسلوبا النفي والاستفهام لعمایرة ص ۳۹. 

(۲) الصاحي ص .۲٤١‏ 

(۳) التذییل والتکمیل ۳/۳٤٠/ب.‏ 

."۳۸/۲ ینظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 


)لپا الثاني (الفصل السادس) ڪفايات العده 


ب س کې ھا اھا 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ولا نعلم في ات متها خحلافاء إلا ما ذكره صاحب 
"البسيط" في الخبرية: أن بعضهم ذهب إلى أنها حرف للتكغير في مقابلة (رب) الدالة على 
التقلیل» قال: وهو فاسد لوجوه) 

وقال المرادي: ((أما الاستفهامية فلا حلاف في اميتهاء وأما الخبرية فذهب بعض 
النحويين إلى أنها حرف...» والصحيح أنها اسم)) 

وعليه فالخلاف في اميتها غير معتبر. 
ج - :علة بداتها: 

اختلف النحاة في علة بنائها؛ إذ أنها اسم من الأماءء والأصل في الأسماء الإعراب كما 
هو معلوم» ولا يأتي البناء في الأسماء إلا لعلة. 

ومجمل العلل التي ذكرت في بنائها أربع علل: 

الأولى: أن بنائها جملا على نقيضها (رب)» من باب حمل النقيض على نقيضه» وإليه 
) دفي ااب 

الثانية: أنها بنيت لشبهها بأختها في اللفظ وهي (كم) الاستفهامية» وعلة بناء 
ركم) الاستفهامية واضحة» وهي: تضمنها معنى حرف الاستفهام. 

القالغة: مشابهة الحرف في الوضع؛ إذ أنها موضوعة على حرفين اوفنا متحرك والشاني 
ساکن فا فأشبهت الحرف في أصل وضعه. 

الرابعة: تضمنها معنى الإنشاءء وهو في الغالب بحرف, فكأنها تضمنت حرفا مقدراء 
ولذلك استحقت صدر الكلام. 

وأجاز ابن الحاجب أن يكون بناؤها لأحد هذه العلل لأربعة ا لمتقدمة. 


( التذییل والنکمیل ./۱٤١/۳‏ 

(۲) انی الداني ص .۲٣۹‏ 

(۳) ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص ۱۷۷. 

.٠ه‎ ٥١١ شرح الكافية لابن الحاجب ص‎ ٥۲۳/١ الإيضاح في شرح المغصل‎ )٤( 


Yer 


البايي الثاني (الفصل السادس) كنايات الغده 


د س پساطتھا. 
احتلف فیھها من حیٹث: البساطة وال ر كيب»› فذهب البصريون إلى أنها مفردة - أي 
بسيطة -. وذهب الكوفيون إلى أنها م ركبة من: (ركاف) التشبيه و(ما) الاسستفهاميةء 
وحذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجر وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال'. 
وعبر أبو حيان في "شر ح التسهيل" عن مذهب البصريين: مذهب الجمهور” 


وهر الذي رججه“. 


هى -. أصالتها: 


وقع الخلاف في أيهما أصل للأخرى» ركم الاستفهامية أم ركم) الخبرية؟. 

فذهب العكبري في "شرح اللمع" إلى أن (كم) الاستفهامية فرع عن (كم) اخبرية؛ لأن 
الاستفهام فرع عن الخبر“. 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((قال بعضهم: أصل (كم) أن تكون استفهاماء 
والخبر داخحل في الاستفهام» فالاستفهامية أصل الخبرية؛ والدليل على هذا أنها إذا كانت 
خبرية تلزم الصدرء فلا يعمل فيها ما قبلهاء فلولا أن الاستفهامية أصل للخبرية ما امتنع أن 
يعمل في الخبرية ما قبلها؛ لأنها ئي معنی: (كثبر من كذا عندك). 

قال الشيخ أيو الحسن الأبذي: ((وهذا كن بالحمل للشبه اللفظي» وأما فلا 
یکون اأحدھما أصلا للآجں)“ 

وأما ما ذكره أبو حيان: من لزومها الصدر لأنها فرع عن الاسنفهاميةء ولولاه م تلزم 
الصدرء ففيه نظر؛ لما سيأتي في علل تصدرها. 

والذي يرجح هو ما ذكره الأبذي» وهو: أنه ليست إحداهما صلا للأخرى. 


() ینظر: الإنصاف م (ه 4): "٠١۳-۲۹۸/۱‏ ائتلاف النصرة ص .٤١-٤١‏ 
(۲) العذيیل والتکمیل ۳/١٤٠/ب.‏ 

(۳) التذییل والتکمیل ٤۹/۳‏ ١/ب»‏ وينظر: الارتشاف ."۷۷/١‏ 

.٤١۷/١ ينظر: شرح اللمع للعكبري‎ )٤( 

(ه) التذییل والتکمیل ۸/۳٤١/ب.‏ 


الباي الثاني (القصل الساحس) ` كفايات العدد 


وأما حكمها من حيث لزوم الصدر: 


ففي المسألة قولان: 
القول الأول: ذهب جهرر البصريين إلى أن ركم) الخبرية نما له صدر الكلامء شأنها في 
التصدر شأن ركم) الاستفهامية. 


وهذاهو مانص عليه أئمة النحاة» كابن السراج في "الأصول"' والأعلم في 
"النكت" والرجاج واللحاس في إعرابيهما للقرآن")» وان عصفور في "شرح 
الجما"*) وأبو علي الفارسی*) وغيرهر". 

وقد وقع أبو حيان في خرق اتفاق البصريين؛ لأنه سلك مسلك المخالفة لابن مالك إذ 
أنه حكم ل ركم) الخبرية بالتصدرء وجعل جرها بحرف الجر أو بالإضافة نما يفيت تصدرها 
- والجر بحرف الجر أو الإضافة لا يفيت التصدر -. 

قال في "شرح السهيل": (رويناقض قول المصنف إنها لزمت التصديرء قوله بعد حين 
ذكر حال إعرابها رومضاف إليها) فإنها إذا كانت مضافا إليها نم تلزم التصدير؛ إذ قد 
تقدمها ما عمل فيهاء وما الخفضت بسببه» ولذلك إذا دخل عليها حرف جر لم تلزم 
العصديرء فكان يبغي أن يقيد كلامه فيقول: ركم) لزمت التصدير إلا إذا أضيف إليهاء أو 
دخل علیها حرف جر . 


.۳۱۹٣/۱ الأصول‎ ( 

(۲) النکت للأعلم ١/٤۰۱۱٦٠۴ه٠.‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۰/۰ إعراب القرآن لحاس ۳۹۳-۳۹۲/۳. 

.۳٠۱۳/١ المقرب لابن عصفور‎ ٥۰/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 

.۷“ المسائل النشورة لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الرضي 4۷/١‏ التصريح ۲۷۹/۲ تقريب المرب ص ۱۹۲ لبساب الإعراب للإمسغرائيني 
ص ١1۹۰ء‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص ٠٥١‏ شرح الوافية لابن الحاجب ص ۲۹۸ الروض الأنف 
۳ إملاء ما من به الرهن ١/١٠۲۹۸.1ء‏ شرح اللمع للعكبري ١۲۷/۲٤ء‏ شرح النسهيل 
لابن مالك ٤۲۲/۲‏ تعليق الفرائد ١۹۲-١١١/١‏ الأشوني ۸۳١/٤١‏ الكناش في النحو ص ١١۴‏ 
الأشباه والنظائر ۷/۲١١-١۲ه.‏ حاشية الخضري .٠٤١/١‏ 

(۷) القذییل والتکمیل ٦/۳‏ ٤۱/ب-۷٤١/‏ 


Yo 


البایج الثاني (الفسل السادس) ڪذايات العدد 


وقال في "الارتشاف": (رولزمت ركم) العصدير إلا إذا جرت يإاضافة أو بحرف))”'. 

وتقده الجار لا يفيت الصدارة؛ لاتحاد اجار بامجرور» ويقدر التصدر قبل الجار؛ إذ أن 
تقدم عامل الخفض كلا تقدم» لعدم استقلالهء وتأحير الجار عن الجرور ممع" . 

وقد أقر هذا أبو حيان في غير هذا الموضه". 

وهذا ما أجاب به عن اعززاض أبي حيان على ابن مالك ناظرٌ الجيش في 
"شرح التسهيل". 

القول الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أنها ليست مما يلزم الصدرء وقد عرزي هذا القول 
إلى الكوفيين”» ونقل هذا القول عن الفراء خاصة")» حيث جعلها ما يكن تقديم 


العامل عليها. 
وبنى الفراء عليه إعراب ركم) الخبرية فاعلاً في قوله تعالى: أو لَمْ يهد َم كَم أَهلْكَ 
من قبِی 0 . 


کما أعربها في موضع آخر مفعولا به مۇخراً في قوله تعالى: أو لم يَرَوا كم أهلكنا4 
حیث قال: (( رکم) في موضع نصب من مکانین: أحدهما أن توقع (يروا) على ركم)... 
فهذا وجهء والآخر: أن توقع (أهلکنا) على (کم) وتجعله استفهاماء کما تقول: (علمت کم 
ضربت غلامك) )'. 


(۵) الارتشاف ۳۸۱/۱. 

(۲) ينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص 1۱۹١‏ شرح الكافية للرضي ۹۸/۲. 

(۳) ينظر: التذييل والتكيل ٦٤/٥١‏ وينظر: منهج السالك ص .٤١١‏ 

)٤(‏ ينظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش (رسالة د كتوراه غير مطبوعةء لإبراهيم العجمي» 
جامعة الأزهر) .٤١١-٤٥۳/۲‏ 

(ه) شرح الوافية لابن الحاجب ص ۲۹۸ أمالي ابن الحاجب ١۲١/۱‏ الكناش في انحر ص .٠١۳‏ 

١٤١/١ حاشية الخضري‎ ۳٦۸ ينظر: إعراب القرآن للدحاس ۲۹۸/۳ شرح شذور الذهب ص‎ )١( 
. ٤١۸-٤0۷/۲ دراسات عضيمة‎ 

.۳١ السجدة:‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن للغراء ۳۳۳/۲. 

. ۳١۱ یس:‎ )۹( 

."۷٠/۲ معاني القرآن للغراء‎ )٠١( 


٥٦ 


اليايج الثاني (القصل المادس) ٠‏ ڪنايات العدد 


ويفهم من نص الفراء أن ركم) الخبرية ليس ها التصدر عنده» بدليل إعرابها مرة فاعلا 
ومرة مفعولا به» ولا يكون الفاعل لوجوب تأخره نما له الصدر» كما هو مبين في موضعه» 
وأكذاالفعول به المؤخحر؛ لأن ما له الصدر لا يتقدمه العامل› وهذا مخلاف رکم) 
الاستفهاميةء وهي ها التصدر عنده» كما سبق. 

وقد نازعه الدحاس في إعرابه (كم) الخبرية قاعلا مرةء ومفعولا به مؤخرا عن الفعل؛ 
بلزوم تصدر ھا . 

ول عدم تصدرها ذهب الأخحفش› للغة حكاها عن بعض العرب لا تلزه الصدر 
ل رکم) الخبرية؛ لکونه بمعنی (کتیں)؛ لأنك إذا قلت: رکم غلام ملکت) فمعناه: (کثیر من 
الغلمان ملکت)» ورکتیں لا تلزم الصدرء فكذلك ما فی معناها". 

وتقول على هرذه اللغة: (فککت کم عان) و (ملکت کم غلام). 

وعليه أجاز الأخحفش جعلها اما ل (كان)» كما نص عليه الدماميي. 

واختلف في القياس على هذه اللغةء فقيل: لا يقاس على ما مع؛ لأنها من القلة بحيث لا 
يلعفت إليهاء وقيل: يقاس على ما ”مع؛ لأنها لغة. 

والقول بالقياس على هذه اللغة صححه غير واحد من النحاة: کأبي حیان» والمرادي» 
وابن عقيل . 

رتصحیح القياس على هذه اللغةء فيه نظر عندي؛ ذلك أن النحاة الذين صححوا 
القياس على هرذه اللغة اعازفوا برداءتهاء کما نص على ذلك أبو حیاں وغیره. 

زتصحيح القياس على اللغة مع الاعزاف برداءتها غر متجه» وقد أشار اف بعض من 
هذا الصبان“. 


(0 إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳-۳۹۲/۳ ۲۹۸/۳. 

(۲) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٥٠/۲‏ الدر المصون للسمين .٤۸٠/١‏ 

(۳) ینظر: التذییل والتکمیل ٤۹/۳‏ ۱/ب-۷٤۱/أ‏ الارتشاف ۳۸۲-۴۸١/١‏ المساعد لابن عقيل .٠١٠٤/١‏ 

.١١۲-١۱٦۱/۳ تعلیق الفرائد‎ )٤( 

(ه) ينظر: أبو حيان: ارتشاف الضرب ۳۸۲-۳۸١/١‏ التذييل ۳/١٤١/ب»‏ المرادي: شرحه على الألفية 
“٤١‏ ابن عقيل: المساعد شرح التسهيل .٠١٤١/١‏ 

() ينظر: منهج السالك ص ٠٠١١‏ ارتشاف الضرب ۲۷١/۲‏ وينظر حاشية الخضري .٠٤١٩/۲‏ 

(۷) حاشية الصبان .۸٤-۸۴۳/٤‏ 


YoY 


الباج الثاني (الفسل السادس) ڪنايات العدد 


والقول بعدم صدارة ركم) اللبرية عزاه ابن هشام لابن عصفورء قال في "المغني": 
((ومن الوهم قول ابن عصفور في: أو لم يَهْدِ نَم كم اکنا“ أن ركم) فاعل ريهد). 
فان قلت: خرّجه على لغة حكاها الأخفش» وهي أن بعض العرب لا يلزم صدرية ركم) 
الخبريةء قلت: قد اعرف برداءتهاء فتخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة. 

والصواب أن الفاعل مستتز راجع إلى ١‏ لله سبحانه وتعالى...))"ه. 

قلت: ابن عصفور نص مرات عديدة على صدارة ركم) الخبرية"» من ذلك قوله في 
"شرح الجمل": (( وركم) أبدا تلزم الصدر... وأما الخبرية فلزمت الصدر هلا على 
(ربً)» لأن ررب) تلزم الصدر بالإجماع» وزعم الأخفش أنها لا تلزم الصدر لأنها في معى 
(کٹیں)... وھذا فاسد؛ لأن العرب لم يسمع منها إلا أن تبعل صدرا). 

وهذا النص صريح في لزوم تصدر (كم) الخبريةء وني رفض حكاية الأخفش بقوله: 
((وهذا فاسد)). 

وعليه فما تقل عن ابن عصفور من إعرابه ركم) الخبرية فاعلا م أجده في كب ابن 
عصفور المطبوعة» وعلى فرض صحة عزو ابن هشام بُخرّج على أنه من باب السهر 
أو الغلط» وليس من باب أن ابن عصفور مذهبه عدم صدرية (كم) الخبرية. 


الراحح: 

والراجح هو لزوم تصدر ركم) الخبريةء موافقة جمهور كلام العرب» ولنصوص جهرة 
اللحاة؛ لأنها إنغائة أحدثت معنى التكتير في الجملةء فلزمت الصدرء وإلييه 
أشار الدماميني“ 
وأما ما حُكي عن الأخفش فلم يعضده السماع عن العرب» ولم يذكره في معانيه» ول 
أجد أحدا من النحاة - ممن نقل عنه - نص على موضع حكاية الأخفش في كتبه» أو نص 
على ماع الأخفش عن العرب» وإنغا يكتفون بصيغة الإسناد دون صيغة السماع. 


.۴١ السجدة:‎ )١( 

(۲) المغني 9۸۹/۲. 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ۳۳۸۰۵٣۰/۲‏ المقرب لابن عصفور ۳۱۳/۹. 
)٤(‏ شرح الجمل لابن عصفور .٠٠/۲‏ 

(ه) تعليق الفرائد ۳/١٦١-۲٦۱ء‏ وينظر: الإيضاح في شرح المفغصل .٠١١/۴‏ 


e۸ 


البامج الثافبي (الفصل السادس) ڪنايات العدد 


وقد أنكر وجود السماع عن العرب في هذه المسألة غير واحد من النحاة» 
کابن عصفورء والدمامیني وغیرهم'. 

وعلى فرض صحة ما حكي عن الأخفش من كونها لغة واردة عن العرب» فهي رديئة 
وضعيفة بحيث لا يلتفت إليها. 

وتصحيح جواز القياس عليها من النحاة فيه نظر؛ إذ أن إجازة القياس عليها مع إعطائها 
حكم التصدر ضعيف. 

واللغة الفصيحة المشهورة - كمانص النحاة - هي التي تازم الصدر 
د ركم) الخبرية". 

قال ناظر الجيش في "شرح التسهيل": (راللغة التي تنسب إلى حكاية الأخحفش إن تبتت 
فهي غير فصيحة؛ لأن ابن عصفور قال: اللغة الشهيرة هي الفصيحة, ثم إنها 
لا معوّل علیها))“. 

وأما ما ذهب إليه الفراء من إعراب (كم) فاعلا في قوله تعالى: أو لم يَهْد لَّمْ كم 
E iR‏ فالصواب - كما قال ابن هشام - أن الفاعل مستاز» راجع إلى: الله سبحانه 
وتعالى» أو إلى: الهدى» والأول: قول أبي البقاءء والاني قول الزجاج. 

وكذا ني إعرابه ركم) مفعولا مؤخرا عن الفعل في قوله تعالى: ألم رؤا كم 
كا4" فالصواب أن ركم) لا يعمل فيها ريروا) كما ذهب إليه الفراءء وإنغا هي 


(A) 


موضع نصب ب (آهلكنا) 

(۱) شرح المجمل لابن عصفور ٥۰/۲‏ تعلیق الفرائد .٠١۲-١۱۹۱/۳‏ 

(۲) ينظر: حاشية الخضري ١٤۲/۲‏ الارتشاف ۲۷٠١/۲‏ رفقد اعترفا برداءتها). 

(۳) ینظر: العذییل والتکمیل ۳/٩٤۱/ب-۷١٤١//ء‏ الارتشاف ۳۸۲-۳۸١/١‏ الدر المصرن للسمين الحلي 
.fAY/o‏ 

(4) تمهيد القراعد لناظر الجيش (تحقيق الجزء الثالث من الكتاب» رسالة دكتوراه) .٤٥۳١/١‏ 

() السحدة: ٣١!؟.‏ 

() المغني ۸۹/۲د. 

. ۳١ یس:‎ )۷( 

(۸ بنظر: إعراب القرآن لحاس ۲۹۸/۳ ۳۹۳-۳۹۲ إملاء ماصن به الر من للعكيري 
۱ المغني ۱۸4-۱۸۳/۱ . 


Ch 


البايج الثاني (القصل السادس) ڪنايات الغده 


وعلى لزوم تصدرها عامة البصريين 

وأما قول سيبويه: ((اعلم أن ل ركم) موضعين» فأحدهما الاستفهامء والموضع الأخر 
الخبر» ومعناها ررٌبا)» وهي تکون ني الموضعین اما فاعلا ومفعولا وظرفا...))» حیث 
جعلها في موضع الفاعل» والفاعل لا يجوز أن يقع موقعه ما له الصدارة؛ لأنه لا يتصذر. 

فقد أجاب عن هذا الأعلم الشنتمري بقوله: (رذكر سيبويه في هذا الباب أن ركم) 
تكون فاعلة. وهي لا تكون فاعلة أبدا؛ لأنها أول الكلام في اللفظ. وإنغا أراد أن ضميرها 
فاعل» وهي وضميرها شيء واحد» فهي في المعنى: فاعلةء وإن كانت مبتداة)) ٩"‏ 

وكذلك الخال بالنسبة ل ركم) الاستفهامية. 

وأما علة تصدر (كم) الخبرية 

فالذين لا يلزمون ركم) البرية صد الكلام: يعللون - كما تقدم - بكونها في معنى 
ركثير)» فكما يجوز تقدّم العامل على ركثير) - وهي ليست نما يلزم الصدارة - فكذلك 
ركم)؛ لأنها معناهاء كما نص على ذلك ابن عصفور والسمين'. 

وهذا ضعيف؛ لأن المشابهة في المعنى لا توجب التساوي في جميع الأحكام وهو معروف 
في كثير من مسائل النحو. 

وأما من ذهب إلى وجوب تصدر (كم) الخبرية وهم الجمهور. فقد اختلفوا في تعليسل 
ذلك على أقوال: 

الأول: لزمت (كم) الخبرية صدر کلم ل لا تضمنته من المعنى الإنشائي في کہا 
أن (رُب) لما تضمنت العنى الإنشائي في التقليل وجب ها صدر الكلام» كمانص على 
ذلك الرضي» وهو ما ذهب إليه الزجاج» وابن الحاجب والشمني"» وغيرهم“ 


(۱) الکتاب ۲۹۱/۱. 

(۲) النكت للأعلم الشنتمري .٥٠٦/١‏ 

(۳) شرح الجمل لابن عصفرر ٠١/۲‏ الدر المصون .٤۸٠/١‏ 
(4) شرح الكافية للرضي .٠۷/۲‏ 

() معاني القرآن للرجاج .۲۸٥/۰‏ 

.ه٥١؟ شرح الكافية لابن الحاجب ص‎ )١( 

(۷) حاشية الشمني على المغني (المنصف من الكلام..) .1١/١‏ 
(۸) ينظر: حاشية الصبان .۸۳/٤‏ 


۲ ٦ ھ۵‎ 


الاج الثاني (الفسل الساحس) ٠‏ كنايات الغدد 


الغاني: لزمت ركم الخبرية صدر الكلام ملا على ررب التي ها صدر الكلام؛ 
نقيضتها في المعنى» إذ أن ركم للعكثير وررب للتقليل» وحمل النقيض على اللقيض جائزء 
وال هذا التعليل جنسح هور التحاة کالفارسي' ( وابسن عصفور' 0 والعكبري“ 
وابن الشجري وابن مالك وغیرهم 

الغالث: لزمت ركيم الخبرية صدر الكلام لمضارعتها لأختها ركم) الاستفهامية - التي ها 
صدر الكلام كما تقدم - فكما أشبهتها في اللفظ فكذلك تشبهها في لزوم الصدر". 

قال السمين في "الدر المصون": (روإنغا كان ها [يعني الخيرية] صدر الكلام لوجهين: 
أحدهما: مضارعتها ل (ركم) الاستفهامية. 

الغاني: أنها نقيضة (رب)؛ و(رب) للتقليل» فحملوا القيض على القيض كمايحملون 
النظير على نظيره)). ه. 

والاختلاف في توجيه وتعليل الحكم بعد ثبوته مستساغ» بل إن الحكم الواحد قد يعلل 
بأكثر من علة في الوقت نفسه» كما سبقت الإشارة إليهء وأكما نص عليه السمين آنفا. 


RK RE KK 


.۷٦ المسائل المنغورة لأبي علي الفارسي ص‎ )١( 

(۲) شرح الجمل لابن عصفور .٠٠/۲‏ 

(۳) شرح اللمع للعكبري .٤۲۷/۲‏ 

.۲۸/۲ أمالي ابن الشجري‎ )٤( 

(ه) شرح التسهیل لابن مالك .٤۲۲/۲‏ 

() ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص ۱۷۷ الأشباه والنظائر 4٠٠/١‏ الشرح الرائد لنظم الفرائد لهلب بن 
بر کات ص ۳۷. 

(۷) ينظر: رصف المباني ص ۱١۹١‏ . 

(۸) الدر المصون ۲۳۲/۳. 


۲۹ 


الباييه الثاني (القصل السادس) ڪنايات العدد 


(المبحث التاني) 
(كأين) و (كذا) من كنايات العدد 
ماهية كل منهما وحكم تصدره 
رکا ور(كذا) مغل ركم) الخبرية في أنهما من كنايات العدد» وقد درج متأخرو النحاة 


على ذكر (كم) الخبرية وركأين) وركذا) في موضع واحد في آخر باب العدد» وسأنحدث 
عن كل منهما على حدة. 
أولا: (كأين) ولزومها الصدارة 

ويتضح هذا الحكم من دراسة النقاط التالية: 

أ - هاهيتها: وفيه عدة مسائل: 

اللسألة الأويل: معناها 

امشهور في معناها أنها للتكثير» كما قال أبو حيان في شرح مین ((وأسا (کأین) 
فالذي يظهر من استعمال العرب ها أنها للعكني)'. 

وزعم بعض النحاة أنها تفيد الاستفهام» وهذا امعنى - كما قال الأتموني - نادر 
م يغبته إلا ابن قتيبةء وابن عصفورء وابن مالك مستدلين بقول أبي بن كعب لابن مسعرد 
رضي ا لله عنهما: (ركأين تقرأً سورة الأحزاب آية؟)) فقال: ((ثلاثاً وسبعين)“ 

وأما قول سیبویه: (( ورکأین) معناها: معنی (رباً) ٩)‏ 

فقد علق عليه أبو علي الفارسي في ألتعليقة'بقوله: ((... في آنه يقع صدراء كما يقع 
(رْبً) صدرا))“ ھ 


وعليه فليس المراد أن معناها التقليل مغل (رب). 


.٠۹۸/۱ وينظر: حاشية الدسوقي على المغنی‎ ۳۸٠١/١ التذييل والتكميل ۳/١٠١٠/أء الارتشاف‎ ١( 
."۸۹-۳۸۸/٤ وینظر: المغني ۰۱۸۷/۱ همع الموامع‎ ۸٥/٤ الأتموني‎ )۴( 

(۳) الکتاب ۲۹۸/۱. 

."٠٤/١ التعليقة لأبي علي الفارسي‎ )٤( 


۲ 


البابه الثاني (الفسل السادس) ڪفايات الغده 
اللسألة الثانية: لفاتها. 
قال الأعلم: (روفیھا خس لغات أصلھا کلھا رکأین) ٠))‏ 
إلا أن المشهور فيها لغتان: ركأين) و (كائز)» وقد كثر استعماهما إلا أن الخفيفة - 


وهي (كائن) - كر في الشعرء واللقيلة - وهي (كآين) - أكثر في 2 وم يقرأ من 
السبعة بالخفيفة إلا ابن كثير وحده". 


المسألة النالنة: أهر كبة هي أ بسيطة؟ 


الذي يرجح - وهر الذي عليه الجمهور - أنها مركبة من (أي) الاسستفهامية 
وركاف) التشبيه» دخلت ركاف) التشبيه على رأي) الاستفهاميةء فعملت فيها الجرء وأزيلتا 
عن معنييهماء فجعلتا كلمة واحدة مضمنة معنى (كم) التي للتكثير". 

وأجاز ابن خروف أن تكون م ركبة من (الكاف) التي هي اسم» ومن (أيْن) - على 
وزن (فيْيل) -. وذهب أبو حيان إلى أنها بسيطة“. 

ولا توجد كلمة يغ يغبت فيها التنوين خطا غير هذه“. 


ي = ازوھ تصدرها. 


نص النحاة على أن (كأين) يما يلزم صدر الكلام» مل ركم) الجبرية» وجعلوا لزوم 
التصدير من بين الأوجه ي توافق فيها (ركم) الخبرية". 
قال ابن مالك: في "شرح التسهيل": ((وانفردت (كأين) بعوافقة (كسم) في لزوم 
الصديرء فلا يعمل فيها ما قبلها بخلاف ركذا) فإنها يعمل فيها ما قبلها وما بعدها)). 


( النکت ۳۲/۱ه. 

(۲) ينظر: أمالي ابن الشجري ٦۰/١‏ الصاحي ص .۲٤۸‏ 

(۳) أمالي ابن الشجري ۱٦۱-۱٦۰/۱‏ ارتشاف الضرب ۳۸١/١‏ الدر المصون .۲۲٤/۲‏ 
)٤(‏ ارتشاف الضرب .۴۸٥/۱‏ 

(ه) ينظر: الصاحي لابن فارس ص ۲٤۸‏ مصابيح الغاني لابن نور الدين ص .۴٠١‏ 

.۸٠١/٤ الأشوني‎ ۷٤١ شرح ابن الناظم ص‎ ۱۸٦/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۷) شرح السهيل لابن مالك 4۲۳/۲ وينظر: المساعد .١١١۷-١۱١۹٩/۲‏ 


۳ 


الباي الثافيي (الفصل السادس) ڪفاياٽ الغدد 


وعلق بعض النحاة على لزوم تصدرها مغل (ركم) الخجبرية بأنها أشد صدارة من (ركم) 
الخبرية؛ لما سبق من أن ركم) البرية يعمل فيها الجار قبلهاء وركأين) لا تقع جرورة'. 

وعدم وقوعها جرورة هو رأي الجمهور خلافا لابن قتيبة وابن عصفورء فإانهما أجازا 
جرها بالحرف» كما في قوهم: (بكأين تبيع هذا الثوب؟). 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((ويحتاج دخول حرف الجر عليها إلى نقل» 
ولا ينبغي أن يقاس في ذلك على ركم) الخبريةء لأن قياس (كأين) يقتضي أن يضاف إليها 
کما يضاف إلى ركم اخبريةء ولا بحفظ هذا من کلامهم)). 

ج ٠‏ علة صدار ها 

معظم النحاة الذين أبتوا ها التصدر هملوها على (كم) الخبرية؛ لأنها معناهاء من باب 
هل النظير على نظيره» إلا أبا حيان»ء فإنه أشار في "شرح التسهيل" إلى غير هذا. 

قال في "شرح التسهيل": (( (كأين) أصلها (أي) التي يسأل بها عن كل شي 
فلما دخحلت (الكاف) عليها لأزمت جملتها العددء وزال معنى الاستفهام منها... 
وصارت لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأن أحد جزأيها في الأصل استفهام))”“. ه 
وهو مقبول؛ إذ أن بقاء شيء من الحکم لا ينافیه زوال معنى الاستفهام بال زكيب. 
ثانیا: ر کذا) و حکم تصدرها 

ركذا) كناية من كنايات العدد تنفق مع ركم) الخرية من حيث المعنى وهو التكنير› 
كما قال السمين: (ر وركم) اخبرية ورکأین) ورکذا) کلها ععنی واحد)). 

وخالف في هذا أبو حیان في "شرح الدسهيا" حیث قال : ((وأما ركذا فالذي يظهر أنها 
ل توضع للتكثير» بل هي مبهمة في العدد» سواء کان كيرا أُم قليلا). 

وهذا هو الراجح عندي» لما سيأتي بعد. 


.٠١١۹/۱ ينظر: حاشية الدسوقي ۱۹۸/۱ حاشية الأمیر‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۱۸۷/١‏ شرح المرادي على الألفية ۳۳۰/۲ همع الموامع .۳۸۹-۳۸۸/٤‏ 
(۴) التذییل والتکمیل (باختصار) ۱/۴١۱/أ.‏ 

./٠١۱-ب/۱۰۰/۳ بنظر: التذییل والتکمیل‎ )٤( 

(ه) الدر المصون .۲٠۲٤/۲‏ 

10. التذييل والتكميل‎ )١( 


1٤ 


` السزالء وقر nF‏ 
لت رسع ي هزو جد یسلا ارو 
آزوعها المد ۵ 
9 ف اليه حص ري 9 دل ماني على رر هاده - أن ي 
المسألة ف کد م ر الصدر؛ لک م لزوم در هو ا زا جرا 
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اليا الثاني (الفصل المادس) ڪفابات العده 


واشازاط دخول حرف العطف إنزال ها عن مرتبة التصدرء التي كان من المفتزض أن 
تلزمها. 

وأيضا ركأين) م ركبة - كما تقدم - من (أي) الاستفهامية وركاف) الدشبيهء ولزمت 
الصدر - كما قال أبو حيان -؛ لأن أحد جزأيها في الأصل استفهام» وهذا بخلاف ركذا) 
التي هي مركبة - كما تقدم - من (ذا) الإشاريةء وركاف) التشبيه» وليس لأحد جزأيها 
صدر الكلام. 


kk xX kK 


الفصل السابع 
(رب) من حروف الجر 
وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: 

معناأاها 
المبحث الثاني: 

هل هي اسم أو حرف؟ 
المبحث الثالث: 

حكم لزوم تصدرها. 
المبحث الرابع: 

علة لزوم (رب) الصدارة. 
المبحث الخامس: 

بعض الأحكام المترتبة على صدارة (رب). 
المبحث السادس: 


حكم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم التصدر 


البايج الثاني (الفصل السايج) (رَ) 


(المبحث الأول) 
معناها 


اختلف النحاة في تحديد معنى (رب) على أربعة آقوال: هل هي للتعليل› أو أنها للتكثر 
أو أنها هما معأ أو أنها حرف إثبات م يوضع لتكثير ولا تقليل؟". 

وعليه زشات أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها للتقليل فقط› وهذا هو قول الجمهور") کما قال البطليوسي 
في "مسألة (ربً": (روجدت كبراء البصريين ومشاهيرهم مجمعين على أنها للتقليل» وأنها 
ضد ركم ني التكثير» وكذلك جلة الكوفيين)". 

وھذا شو ما صححه ابن عصفور“)» ورجحه لاف 

القول الغاني: أنها للتكنير دائماء وقد نص البطليوسي على أن ص احب "العين" قد 
خالف النحاة؛ لأنه صرح أنها لیکش ". 

وهو مذهب ابن درستويه وججاعة» كما نص على ذلك ابن هشام". 

وهو ما يراه ابن مالك في "شرح النسهيل" حیث قال : ((وأکثر اللحوين يقولون: معنی 
(رب) التقليل... قلت : والصحيح أن معنی (راب) التکنیر». 


(٩)ينظر:‏ تذكرة النحاة ص 4-١‏ الارتشاف ٤٥١-٤٥ ٥١/۲‏ شرح المرادي على الألفية ۲ الطالع 
السعيدة للسيوطي ٥۲/۲‏ ه. الحروف العاملة في القرآن ص ۲۲-۴۳۲۱". 

(۲) ينظر: معاني القرآن للزجاج 1۷۲/۳ إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳١1۲۹/٤‏ شرح الجزولية للشلوبين 
۴ المقتضب ٠١/٤١‏ ١ء‏ أمالي السهيلي ص ٠۷۲‏ ابن يعيش ۲۸/۸ المقتصد ٨۸۲۸/۲‏ التخمير 
٤‏ الکناش في النحو ص ۳۲۷. ) 

(۳) مسألة (رب) للطليرسي ص .٠"-١‏ 

.1۹۹/۱ المقرب‎ ٥۰۰/۱ شرح الجمل لاہن عصفور‎ )٤( 

(ه) الجنی الداني للمرادي ص ٤٤١‏ . 

() ينظر: الحروف العاملة في القرآن ص ١؟ه.‏ 

.٠١١-١۱۳٤/۱ المغتي‎ )۷( 

(۸) شرح التسهیل لابن مالك ۱۷۹-۱۷۵/۳. 
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البايج الثاني (الفسل السايع) (وب) 


وعزاه في "شواهد التوضيح" إلى سيبويه» الذي جعلهما إععنى واحد. 

قال في "شواهد التوضیح": ((فجعَل معنسی (رب) ومعنی (كم) الخبرية واحداء ولا 
خلاف في أن ركم للتكثيرء ولا معارض هذا الكلام في كتابه» فصح أن مذهبه كون 
(ررب) للتکثير لا للتقلیل))". 

وأشار المرادي إلى أن كلا القولين السابقين تسب إلى سيبويه". 

ولم يوافق ابن مالك ابهء بل ذهب مذهب الجمهور إلى أنها للتقليل“. 

وفي مذهب ابن مالك نظر» من ناحيتين: 

الأرلى: عدم الخلاف في أن ركم للتكثيرء معارضّ بجكاية أبي حيان الخلاف في ذلك 
وقد تقدمٹ. 

الثانية: كون (رب) إمعنى: (كم)» يحتمل نها في التصدر» كما هل أبو علي كون 
(رب) إععنى (كائن) في لزوم التصدر كما تقدم. 

القول الفالث: أنها تأتي للتقليل والتكثير معاء أي: أنها ترد للتكنير كثيرا وللتقليل 
قليلاء وهذا هو ما رجحه ابن هشام في"المغني والأشموني .. 

وفيه نظر؛ إذ أن الحرف لا يأتي لمعنيين متعارضين دفعةء وإنغا يأني حقيقة لعنى واحد 
منهماء وقد يأتي للمعنى الأخر على سبيل اجاز. 

قال البطليوسي: ((وإغا تأتي (رب) إعنى التكنير: في معظم أحوانها قي المواضع التي 
يذهب فيها إلى الباهاة والافتخار. 


وهذا إنما يكون عن طريق الجاز“. 


(۵ ینظر: الکتاب ۲۹۸/۱. 

(۲) شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ص £ 
(۴) شرح المرادي للألفية .٠۹ ٤/۲‏ 

.٠١۷ ينظر: شرح ابن الناظم‎ )٤( 

(ه) ا مغن ۱۳۹-۱۳٤/۱‏ الأنموني ۲۲۹/۲. 

() مسألة (رب) للبطليوسي ص ۱۹. 

(۷) إیضاح شواهد الإیضاح للقیسي ۲۹۹/۱. 


۲۹۹ 


البايج الثاني (الفقصل السايع) ) (وب) 


القول الرابع: أنها حرف إثبات نم يوضع لتقليل ولا تكثرر» وهذا هو أضعف الأقوال. 


ولم أجد عزوه لقائل أو مرجح» وإنما حكاه بعض النحاة'. 
ار اجح: 

والراجح عدي هو القول الأول؛ لسلامته من الاعزاض» وموافقته للقواعد؛ ذلك أن 
(رب) وركم) بيا - كما قال البطليوسي - على التاقض في أصل وضعهما؛ لأن أصل 
ررب) للعقليل» وأصل ركم) للتكغير". 

وقد لزمت أول الكلام - كما قال القيسي - كما لزمه حرف النفي؛ لأن التقليل قد 
ينفى به كما ينفى ب رما) النافية في قوهم: (قلّ من يقول ذلك)» كما تقدم. 

فلو کانت للتکثیر کما کانت (کم) - وهي حرف جر - لم یصدر بھا کما صدر 
ب (کم)؛ لأنها حرف واحرف لا یبتداً به" . 

ولا كان الحكم على التصدر - وهو موضوع البحث - فرعا عن المعنى فلت القول 
في معنی (رب). 


KR RFK KR 


( ينظر: تذكرة النحاة ص 4-٠١‏ الارتشاف ٤۵٦۹-٤٠ ٥١/۲‏ شرح المرادي ۱۹٤/۲١‏ المطالع السعدة 


شرح ألفية السيوطي له ١۲/۲‏ ه. 
(۲) مسألة (رب) ص ۸. 
(۳) إیضاح شراهد الإیضاح للفیسي ۲۸۹-۲۸۸/۱. 
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الباي الثاني (الفسل السابع) (رب) 
(المبحث الٿاني) 


اسم هي م حرف؟ 
اختلف النحاة فيها على قولبن: 


الأول: ذهب جهرر النحاة من البصريين إلى أنها حرف؛ خلوها من علامات الأماء 
ولأنها جاءت لعنى في غيرهاء وهو تقليل ما دخلت عليه مغل الحرف. 

وقال الدماميني [نقلا عن الرضي): ((وإنما مل البصريين على ارتكاب كونها حرفا 
- مع أنها في التقليل مثل ركم) في التكديرء ولا خلاف في الميتها... - آنهم م يروها 
تنجر بحرف ولا ياضافة کما تنجر (کم) ٥))‏ . 


القول الثاني: وذهب الكوفيون ومعهم ابن الطراوة والأخفش - في أحد قوليه - 
إلى أنها اسم مبني» يحكم على موضعه في الإعراب كسائر الأسماء المبنية؛ لأنها في التقليل 
مثل (کم) في التڪيرء وهي اسم ياجاع. 

واستدلوا كذلك بالإخبار عنها كما في قول الشاعر": 


ت اہ 


رث يقتلوك قود قََلَكَ ل يكن قارا عَلَيْكَ ورب قعَلٍ غار 
ف (رب) عندهم مبتدا» و(عار) خبره". 
واختار عصام الدين في "شرح الفريد": القول الثاني“ . 
والراجح هو مذهب البصريين؛ وذلك خلوها من علامات الأسماء اللفظية والمعنوية. 


.۲۷۲/١ حاشية الدماميني على المغني‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل› وق لغابت بن قطنة» ينظر : ديوانه ص ٤۹‏ وينظر: خزانة الأدب ٥/۹‏ ٦د‏ الدرر 
۲ شرح شواهد المغني ۸۹/١‏ الحماسة الشجرية ."٠١/١‏ 

(۳) ينظر تفصيل القولين في: شرح التسهيل لابن مالك ١۷١/۳١‏ المساعد ۲۸٤/۲١‏ الإنصاف (المسألة 
الأخيرة) م (۲۹): ۸۳١-۸۳۲/۲‏ ائتلاف النصرة للزبيدي ص ٤٠١-١ ٤٤‏ ١ء‏ التذيل والتكميل 
۳/٤‏ الارتشاف ۲٥٥/۲‏ همع رامع .٠۷٤/٤‏ 

.۲٤١ ينظر: شرح الفريد لعصام الدین ص‎ )٤( 


۷۹ 


البايج الثافي (الفصل السابع) (رب) 
ا ا ا و ي ا ي 
وهذا هو ما رجحه غير واحد من الأنحاة: کا مالك وأبي جیا والسيوطي'. 
وأما ما ١‏ ستدلوا به على الأمية فلا حجة فيه كما قال أبو حيان في شرح التسهيل": 
(رلأن الرواية المشهورة هي: (وبعض قتل عار)» ولئن صحت تلك الرواية» ف (عار) خبر 
مبحداً حذوف. تقدیره: (هو عاں)... )۹ 


RR OK KK 


)١(‏ ابن مالك: شرح النسهيل ۳/١۷١ء‏ أبو حيان: التذيل والتكميل /۳١/١‏ السيوطي: همع 
الهوامع .١۷٤/٤‏ | 
ر التذيبل والتكميل ./۳٣/٤‏ 
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البايج الثاني (الفصل السايع) ٠‏ (وب) 
(المبحث الثالث) 


حكم لزوم تصدرها 
(رب) من بين جميع حروف الجر خاصةء ها صدر الكلام. 
قال ابن السراج: (( ول (رب) باب يفرد به؛ خروجها عن منهاج وه 
تکون ررب) إلا في أول الکلام)). : 
ويرى الزجاجي أن سائر حروف اجر تنقدم وتتأخر إلا ررب)؛ ذلك أن حروف الجر 
إنغا جاز تقديمها وتأخيرها؛ لأنها صلات للأفعال والأسماء المشتقة منها. 
أما ررب) فهي ليست بصلة فعل» ولا شيء متضمن معناهاء فلذلاك لزمت موضعا 
واحدا؛ لأن تأويلها أن تدل على الشىء الذي يقل وقوعه» ولا يكون بعدها إلا ما یدل 
على أكثر منه“. 
وقال اللحاة: ليس في حروف الخفض نظير ل (رب)؛ لأن سبيل حروف الخفضض 
ا a E‏ 
» ذلك أن من حق حروف الخفض وما معها أن تكون متأخرة. 
وقال القيسي: (ركان من حق (رب) أن تكون بعد الفعل موصلة له إلى امجرور E‏ 
حروف اجر. E E E e‏ وکانت لا تعمل إلا في نكرة. 
صارت مقابلة د (رکم) إِذ كانت کا فجعل ها صدر الكلام))'. 
وكون (رب) ما يلزم صدر الكلام عليه إطباق النحاة. 


.۲٠١۷ مصابیح ا لمغاني لابن نور الدین ص‎ ٠۲٥١۹ اماي الهيلي ص ۷۱-۰ وینظر: الأزهية للهروي ص‎ )١( 
.٤٠۸/١ الأصول‎ )۲( 
.٠٤ وينظر: حروف المعاني للزجاجي ص‎ 4١۷/١ الأصول‎ )۳( 

(4) يبظر: اشتقاق أجاء الله الحسنى للرجاجي ص ٠١‏ شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذ .۲٤١/١‏ 

(ه) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۲. 

.٤۲ ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٦( 

(۷) إيضاح شواهد الإيضاح للقیسي ۰۲۸۸/۱ وینظر: این یعیش ۲۸/۸. 

(۸) بنظر: إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/٤‏ ابن يعيش: ۸ شرح کاب لین اجب ص ۷۲۷ المغني 
۴۱ العصریح ۱۸/۲ الأموني ۰۲۳۹/۲ شرح ابن الناظم ص ٠١۹‏ كشف المشكل ص ١۷٤ ٥٦۳‏ 
شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص ۲۳۸ شرح التحفة الوردية ص ۲٤١‏ الشرح الرائد لمهلب ص ٠۳۲‏ . 
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البايج الثاني (الفصل المايع) ب( 


وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عصفور حيث قال في شرح الجمل: (( (رب) ازم 
الصدر بالإجاع))'. 

وهو صحيح عندي؛ لأنني ¿ أجد مخالفا لذلك سوى أبي حيان. 

وخلافه غير معتبر 

ذلك أن ابا حيان اعازض على النحاة في شرح التسهيل بقوله: (روأما قوهم إنها جرت 
جرى حروف النفي؛ لكونها لا تقع إلا ا إذ قد وقعت خبرا د رف» 
وخبرا ل المخففة من الثقيلةء قال الشاعء "': 

أماويٌ إني ررب واج امه أخذت فلا قعل لدي ولا اسر 

وقال ۰ 

یقت أن ررب) امری جيل خان امي وران يخال أي ` 

وقال بعده: ((وقوله آي ابن مالك]: (بل يلزم تصدیرها): إن عنى أنه يلزه تصدیره 
على ما یتعلق بها على ما زعم فهو صحیح» لا یوجد في کلامهم: (لقیت رب رجل عام 
وإن عنى أنه يلزم تصديرها أول الكلام فقد بينا أن ذلك ليس بصحيح» وأنها قد وقعت 
خبرا ل رإن) ول رإن) المخففة من التقيلة))“. 

وقال ني الارتشاف: ((وأكثر وقوعها صدراء وجاءت خبرا د (إئ) في قوله: 

أماوي إني رب OSÊ‏ 

وقال في منهج السالك: (روتلزم الصدرء ورا وقعت خبراً ل (إذ) ورأث» ويقاس على 

ما مع من ذلك وفاقا للأخفش)“ 


.٠٠/۲ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 
لسان‎ ۲٠١-۲٠١/٤ خزانة الأدب‎ ۲١١ ايت من الطويلء وهو لحاتم الطائي» ينظر: ديوانه ص‎ )۲( 
) .٤٤۹/۳ العرب‎ 
.٠۹۵/۲ البيت من الطويل» ولم أعثر على قائلهء وهو مذكور في خرانة الآدب ۵1۷/۹ الدرر‎ )۳( 

.أ/٠"٠/٤ التذيبل والتكميل‎ )٤4( 
.ب/۴۸/٤ التذییل والتکسل‎ )۵( 
.4١۸-٤4٥۷/۲ الارتشاف‎ )1( 


(۷) منهج الساللك ص ۰ . 
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)ليادج الثاني (الفسل السابج) (وَ) 
a E a o‏ 


وما ذهب إليه أبو حيان فاسد؛ ذلك أنه ناقض نفسه من خلال کتبه» فألزم (رب) 
صدر الكلام في بعض كتبه كبقية النحاة'ء ثم لما كان المقام مقام خالفةء وخاصة لابن 
مالك» جعل وقوعها خبرا ل رإن) سواء أكانت منقلة أم مخففةء نما يفيت تصدرهاء كما 
سبق نقله» مع اعترافه بأن ها الصدر على ما يتعلق بها" . ) 

وهذا متناقض في عرف النحاة؛ ذلك أن إطلاق أن الحرف أو الكلمة ماله 
صدر الكلام إغا المراد به وقوع ما له الصدر معصدرا على جاته فقط. 

ولا يفهم مراد أبي حيان ياطلاق التصدير أو الكلام دون تقييده باجملة. 

وقد اعترف بهذا المفهوم للعصدر أبو حيان نفسه في غير هذه المسألة كما تقدم. 

وعليه فوقوع (رب) متصدرة جملة خبر (إك) القلة أو رأن) المخففة» لا يناي کونها من 
لازه الصدر؛ لأن المراد تصديرها في الجملة التي وقعت فيهاء شأنها شأن بقية ما له ر 
كما تقدم بيانه في مفهوم الصدارةء وكما نص عليه غير واحد من لسا 

قال الدماميني في "حاشيته على المغني" [معلقا على قول ابن هشام]: (وتنفرد (رب) 
بوجوب تصديرها): (رواستشكل ذلك أبو حيان بوقوعها خبر ل (إذ) في قول الشاعر 
[وذكر البيت التقدم]»› و کما تراه فاط ظاهز؛ فإن ما في البيت لا ينافي الصاارية 
بدليل صحة قولك: ران زيداً ما قام)» و (زيد لأبوه قائم). 

وقد تابعه بعض شراح التسهيل على هذا الغلط)“ه. 

قلت: ونمن تابعه أيضا السيوطي في "همع اهوامع"» حيث جعل وجوب تصدير (رب) 
غالباء إلا في حال وقوعها خبراً ل رإن(“ 

ثم وقع فيما وقع فيه أبو حيان» فأنبت ها التصدر بعند ذلك بقولله: ((ولا يسبقها 
متعلقها؛ لأن ها الصدر) 


(0 تذكرة النحاة ص 4-١‏ تقريب المقرب لأبي حيان ص ۱۹۸ . 

(۲) ينظر: الارتشاف .٤٦١/۲‏ 

(۳) ينظر: حاشية الدسوقي على المغني ١٤۷/١‏ حاشية الأمير على المغني ١۲١/١‏ حاشية الصبان 1 
)٤(‏ حاشية الدماميني على المغني .۲۷٠/۱‏ 

.۱۷۸-۱۷٩/٤ ینظر: همع المهوامع‎ )٥( 

.۳۹٦۰۱۸۰/٤ ینظر: همع اهوامع‎ )٩( 


Y۵ 


البايي القايي (الفسل السايع) (وب) 


وأما ما علق الشمني [بعد أن نقل كلام الدماميني المتقدم] بقوله: ((ولو سلم [أي 
اعتزاض أبي حيان] فالراد ما تنفرد به في اختيار الكلام. وهذا البييت من ضرورة 
الشع)). 

ونقل ذلك السيوطي حيث قال: (روقال شيخنا الإمام الشمني: ويتمل أن يعد 
ذلك ضرورة)). 

ففيه نظر؛ إذ أن تقييده بالضرورة يدل على موافقة أبي حيان في فوات تصدر (رب) 
بوقوعها صدراً لجملة خبر رإن)» وينشاً عليه الاعازاض السابق. 

وإن كان تسليمه لأبي حيان من باب الجادلة لا من باب الحقيقةء فهو أيضا غير مقبسول» 
وخاصة عند أبي حيان نفسه؛ لأنه نص على أنه يقاس على ماع من ذلك 
وفاقا للأخفش'. 

ونزاع أبي حيان في لزوم تصدر (رب) غير معتبر» وتبقى المسألة حل إجماع» كما نص 
عليه ابن عصفور سابقا. 


تلن و 


نص النحاة - كما سبق - على أن (رب) من بين يع الحروف خاصة ها صدر 
الكلام وهذا لا يسافي ما سبق بيانه من أن حرف الجر إذا جر لازم الصدر فانه يازم 
التصدر. 

إذ أن لزوم حرف الجر الصدارة في هذه الحالة إغا هو بسبب جر لازم الصدره 
وأما (رب) فلزومها التصدر مطلق غير مقيد بسبب. 

وأيضا لا تجوز أن تجر الأعماء اللازمة للصدر؛ لما فيه من تنافر طبيعتي الصدارة في كل. 

ولم أجد في هذا نصا لأحد من النحاة. ونا قلته قیاسا على ما سبق بیانه. 


.۲۷٠/۱ حاشية الشمن على المغني (الممصف من الکلام...)‎ )١( 
.1۷۷/٤ همع الموامع‎ )۲( 
۰ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )۳( 


۳۷٦ 


الباج الثاني (الفسل السابع) (رب) 


(المبحث الرابع) 
علة لزوم (رب) الصدارة 
للنحاة في ذلك تعليلات: 
الأول: مضارعتها للنفي» وهو ما ذهب إليه الجمهورء أي أنها لزمت الصدارة؛ لدلالتها 

على التقليل المضارع للنفي» فكما لزمت رأقل) صدر الكلام - وقد تقدم ذلك - 

لضارعتها حرف النفي وهو رما)» فكذلك (رب)'. 
قال الرضي: (( (رب) لا عامل ها؛ لأنها ضارعت النفي» والنفي لا يعمل 

فیه عامل))". 
وقال بعده: (( (رب) كحرف اللفي؛ لأن التقللل عندهم كاللنفي» فلهذا 

لزم الصدر)". 
وقال الأعلم الشنتمري في الك" ((فإان قلت: م وقعت (رب) صدرا وهي من 

حروف الجر» وحروف الجر لا يقعن صدرا؟ 
فالجواب: أن (ررب) ضارعت حرف النفي وهو (لا) التي تنفي اجدس» ومضارعتها فاء 

أنها إغا تقلّلء والتقليل شبيه بالنفي» فجعلت صدرا كما جعلت رلا ٠.)‏ 
وقال ابن بابشاذ: (روكلها أي حروف الجر] تكون آخر الكلام وأولنه إلا ررب)؛ لأن 

(رب) معناها التقليسل» وتقليل الشيء يقارب نفيه» والنفي له صدر الكلام» ومن ثم 

فلالا 
ريما أوْفيتٌ في غلم ی ت 

ر بنظر: إعراب النحاس 1۲۹/٤‏ المفتضب ١٤١/١‏ الأصول ٤1۷/١‏ شرح الجمل لابن عصفرر 
١ه‏ أمالي ابن الشجري ٤٦/۳‏ شرح عيون الإعراب لابن فضال ص ۳٠۳‏ كشف المشكل في 
الحو ص ٤١٦۳‏ ۷ه إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي ۰۲۸۹/١‏ انى الداني للمرادي ص .٤٠١۴١‏ 

(۲) شرح الرضي ."۳٠/۲‏ 

(۳) شرح الرضي (بتصرف یسیر) ۳۳۲/۲. 

.1١٤/١ النكت‎ )٤( 

(ه) اليت من المديدء وهو لجحذية الأبرش» ينظر: خزانة الأدب ٤٠٤/١١‏ الدرر ۲٠٤/٤‏ شرح شراهد 
المغني ص ۳۹۳ لسان العرب Ah‏ 


YY 


الباج الثاني (الفسل السايع) | (وبً) 


فأدخل النون الخفيفة في قوله: (ترفعن)؛ لما كان التقليل يقارب النفيء وعليه ف (رب) 
ها صدر الكلام من حروف الجر التي يجوز فيها التقديم والتأخي ٠٠)‏ 

الغاني: أنها لزمت صدر الكلام؛ لتضمنها المعنى الإنشائي في التقليل» كما أن ركم) 
اخبرية لزمت الصدر؛ لتضمنها العنى الإنشائي في الفكثر. 

وإلى هذا ا ت ا ا الاجب ‏ وغه 

الفالث: أنها لرمت صدر الكلام ملا على (كم) الخبرية؛ انی نقیضتهاء ورکم) ها 
صدر ر الكلام فحملت عليها؛ لأن رك في الخبر للتكثير» و(رب) للتقليل» والشيء يحمل 
على نقيضه كما يحمل على نظيره» وبه علل بعض النحاة“. 

وقد علل بعض النحاة بالعلة الأولى والثالنة معاء على لزوم (رب) صدر الكلام '. 

وهذا لا يعد من حيث المبداأء ججواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة. 

إلا أن الراجح هو التعليل الأول: وهو ما عليه المجمهور؛ لسلامته من الاعازاض؛ إذ أن 
التعليل الغاني: اعازضه الرضي في شرح كافية ابن الحاجب 

والتعليل النالث ضعيف عندي من جهة أن بعض النحاة عللوا - كماتقدم - على 
لزوم (کم) الخبرية صدر الكلام؛ هلا على (رب). 

ثم نجدهم هنا يعللون على لزوم (رب) صدر الكلام؛ ملا على ركم) الخبرية. 

وهذا يلزه منه الدور والفساد؛ لأنه لزم إثبات تصدر أحدهما حتى يحمل الآخر عليه. 


(1) ينظر (بتصرف يسي): شرح المقدمة الحسبة .٠٤٠/۱‏ 

(۲) ینظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص ۷۳۷ الإيضاح في شرح المفصل .٠١١/۲‏ 

(۳) ينظر: حاشية الدماميني على المغني ۲۷۲/١‏ أسلوبا النفي والاستفهام خلیل عمایرة ص ۳۹. 

)٤(‏ ينظر: الشرح الرائد هلب بن برکات ص ۱۳۲ إعراب النحاس ۲۷۳/٤‏ التخمیر ۲٠/٤‏ شرح 
عيون الاعراب لابن فضال ص ."٠۳‏ 

(ه) ينظر: كشف المشكل للحيدرة اليمني ص ۷٤٠١٦۳‏ شرح عيون الإعراب ص ۳٠۳١‏ الأشباه 
والنظانر للسيوطي 1۲١-٦۲٥/۲‏ . | 

.٠۷/۲ ينظر: شرح الرضي‎ )١( 


Y۸ 


الباي الثاني (الفصل السابع) (وب) 


(المبحث الخامس) 
بعض الأحكام المترتبة على صدارة (رب) 
لا یوصف (رب) فلا یقال: (رب رجل کریمُ) بالرفع» کما لا یوصف (أقل)؛ لکونهما 
ما يلزمان صدر الكلام"'. 


انیا 


قال الدسوقي: ((ومن المعلوم أنه إذا كان ها الصدارة: لا تتعلق E‏ 
ذلك النحاة“. 


الا 

لا جوز أن يعمل ما قبلها فيما بعدهاءوالعكس. 

قال الدماميني: (رومن ذلك قوهم: ررب صا لقيته) لا جوز تقدير الناصب مقدماء؛ 
لاستلزامه خحروج (رب) عن الصدرية. 

وهو باطل» فیجب تقدیره مؤخرا)). 


KK KK KK 


.۳۳۲/۲ ينظر: شرح الرضي‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على المغني ٤/١‏ ۹. 

(۳) همع الموامع 1۸٠١/٤‏ وينظر: المغني ."٠٠/۲‏ 
(+) حاشية الدماميني على المغني .۲۷۷/١‏ 


۷۹ 


البايج الثاني (الفصل السايج) (وب) 


(المبحث السادس) 
حكم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم التصدر 

ينوب عن (رب) حروف ثلائة» وهي: (الواو) ورالفاء) و(بل). 

ووقع الخلاف في رالواو) إذا نابت عن (رب)» هل هي التي تعمل الجر أو أن الجر 
ب (رب) المقدرة؟ على قولين: 

الأول: أن الجر ب (رب) المقدرةء ورالواو) عاطفة جملة على جملةء وررب) هي اججارة 
a‏ وجاز إعمال الجار مضمرا؛ لأن اللفظ ب (الواو) سد مسده. 

والدليل على أنها حرف عطف وأن (رب) مقدرة بعدها؛ أنه جوز ظهورها معها نحو: 
رورب بللٍ)» وعلى هذا القول جهور البصريين. 

الثاني: أن (الواو) النائبة عن (رب) هي تجر بنفسها؛ لأنها صارت عوضا من (رب). 
فعملت عملها بحكم نيابتها عنهاء ولو كانت عاطفة ل تقع متصدرة في أول الكلام فلو 
حكمت بأن الجر ل ررب) تمحضت رالواو) للعطف ابتداء والعطف لا يقع ابحداء» وعليه 
الكوفيون» ووافقهم المبرد من البصريين". 


الراجح: 

والراجح عندي هو: القول الثاني» وهو ما رجحه ابن التشجري وغیره") وإن کات 
جهور متأخري النحاة قد صححوا: القول الأول» وهو رأي البصريين: كابن مالك في "شرح 
التسهيلء وأبي حيان» والمرادي» والأشوني في "شرح الألفية) وأقره الصبان» والخضري في 
Hj » n1 f‏ ۳ 
حاشیته على ابن عقيل 1 وغیرهم' ١‏ 


)١(‏ ينظر: الإنصاف م (٥ه٠): ۴۸۲-۴۷١‏ انتلاف النصرة للزبيدي ص ١٤٦-١٤١‏ القتضب 
۲ مالي ابن الشجري ۲٠۷/١‏ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص ۳۸۳ 
المقتصد شرح الإيضاح ۸۳۷-۸۳١/۲‏ معاني الحروف للرماني ص .٠١‏ 

(۲) ینظر: أمالي ابن الشجري ۱۴۳۹-۲ شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص 40. 

(۳) ینظر: شرح التسهيل لابن مالك ۱۸۹/۳ شرح الألفية للمرادي ۲۳٤/۲‏ الجى الدانني 
ص ١ ٠١-١١٤‏ الأشوني ۲۳۴/۲ حاشية الخضري ۲٠٠١/١‏ منهج السالك لأبي حيان ص :۲٠١‏ 
التذییل والتکمیل ٤/۱٤/ب-١٤/.‏ 


TA 


البايج الثاني (القسل السابج) (ُب) 


وذكر ابن مالك أن ذلك أسوة ب رالفاء) و (بل) في إضمار (رب) بعدهما اتفاقا. 

ولا يمنع كونها عاطفة افتتاح بعض الأراجيز بها؛ لإمكان إسقاط الراوي من الأرجوزة 
متقدماء ولإمكان عطف الراجز ما افتعح به على بعض ما في نفسه. 

قلت: وما ذکره ابن مالك لي عليه نظران: 

النظر” الأول: دعوى الاتفاق على إضمار ررب) بعد رالفاء) وربل)» وإن كان حكاها 
مع ابن مالك: كل من أبي علي الفارسي» وابن عصفورء والرضي" إلا أنها منازعة بحكاية 
أبي حيان في "الارتشاف" الخلاف في ذلك حيث قال: (روزعم بعض النحويين أن الخفض 
هو ب (الفاء) ور(بل) لنیابتهما مناب (رب) )). 

قلت: وقد ذهب إليه الحيدرة في "كشف المشكل" حينما عدها من حروف إلى . 

ونصٌ صراحة ابن خالويه على أن (بل) إذا نابت عن (رب) فإنها فض بهاء حيث 
قال: ((... وتکون عى (رب) فيخفض بهاء كقولك: (بل بلدٍ جاوزته) ٥))‏ . 

وعليه فالاتفاق غير حاصل» وقياس رالواو) على: (الفاء) وربل) فيه نظر. 

النظرٌ الثاني: تعليله جيء حرف العطف متصدرا؛ لامکان تقدير معطوف عليه متقدم» 
لإمكان إسقاط الراوي من الأرجوزة متقدما لا يستقيم؛ لأن دعوى الإسقاط والتقدير ظنية 
نحتاج إلى إبات. 

وآیضا قوله: (ریامکان عطف الراجز ما افتتح به قصائده على بعض ما في نفسه))» فيه 
نظر؛ لأن الكلام النفسي ليس من الكلام النحويء» ولا له حكمهء والكلام عند النحاة قبده 
ابن مالك بقوله: 

کلاما لفظ مفید ک (استضمې o‏ 


.۱۸۹/۳ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(۲) ينظر: البصريات لأبي علي الفارسي ۴۳١‏ /,؛ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ص 1۲١‏ شرح المرادي 
۲ الأشموني ۲۳۳/۲ الجنى الداني ص ۷٦‏ حاشية الدماميني على المغني ۲۷۷۲۳١۴١/١‏ حاشية 
السيوطي على المغني ق ۱۸۸/أءب. 

(۳) ارتشاف الضرب .٤٦۹۲/۲‏ 

.۸٠١ وينظر: الحروف العاملة في القرآن ص‎ ٥۷۳ كشف المشكل في النحو ص‎ )٤( 

(ه) إعراب لان سورة لابن خالويه ص .٦۲‏ 


A۸1 


البايج الثاني (الفصل السايع) (دد) 


وأما قوهم: والدليل على أنها حرف عطف جواز ظهور (رب) معهاء فغير صحيح؛ لأن 
(الواو) التي ظهرت (رب) معها ليست هي رالواو) التي الحديث عنهاء وإغا تلك واو 
عاطفة؛ وإلا لو كانت هي لما جاز الجمع بين العوض والمعوض عنه. 

وبه يرجح القول الثاني. 


حڪم ذه الأحرف الفلانة من حبث ازو التصدر و تىلى 


هل هذه الأحرف الثلائة التي تنوب عن (رب) - وهي: (الواو) ورالفاء) وربل) - 
حكم الصدارة مغل (رب)» أو أنها متصدرة كبقية حروف العظطف التي تتصدر جلها في 
باب عطف الجملء وليس ها حكم التصدر؟ 

تشير نصوص بعض النحاة إلى أن حكمها في لزوم الصدر حكم ررب)» وذلك لا يأتي: 

أولا: نص اليدرة صراحة على لزومها القصدرء حيث قال: ((ومنها [أي من حروف 
امجر] ما يقع أول الكلام ولا يقع آخره» وهي ثلائنة أحرف: (رب)» و(واوها» 
و(فاؤها)... لا مجوز: (لقيني رب رجل).... وكذلك (واوها) ورفاؤها) ))'. 
و(بل) مثلهما. 

وهذا هو النص الصريح الوحيد الذي وجدته في هذه المسألة. 

ويشبهه صراحة إلى حد ما قول أبي علي: (ر (الواو) لا يبدا بهاء فإذا م يكن ها 
شيء تقع (الواو) عطفا عليه» وكانت مبتدآة» دل على أنها عوض من (رب)» فجاز 
ابتداؤها کما جاز ابتداء (رب) )). 

انيا: نص ابن هشام في "المغني" عبد حديثه عن (الواو) التي تنوب عن (رب): أنها لا 
تعلق إلا بمۇخر. 

وهو نص شبه صريح على أن ها حكم التصدر» ورالفاء) وربل) هما الحكم نفسه 
قافا 


)١(‏ كشف المشكل في الحو للحيدرة اليمني ص ٤-٥۷۴۳‏ ۷ه. 
(۲) المسائل البصريات لأبي علي الفارسي .1۹۹/١‏ 
(۳) المغني .۳١٣۱/۲‏ 


TAY 


البايه الثاني (الفصل السابع) (رب) 


ثالثا: هذه الأحرف ععنی (رب)» وإن كانت في الأصل عاطفة.ء إلا أن مجيئها كما 
قول ابن الحاجب ول الكلامء بدل على نها ععنی و 

وقال ابن السراج: ((واعلم أن العرب تستعمل (الواو) مبتدأة بمعنى (رب)» 
فیقولون: روبلدٍ قطعت) )). 

رابعا: كونها بمعنى (رب) ونائبة عنها ينبت ها حكم (رب) من حيث العصدر؛ لأنه إذا 
ثبت ها حكم (رب) من حيث العمل - على رأي بعض النحويين - فإثبات حكم التصدر 
ها من باب آولى. 

وإن م ينبت هما حكم (رب) من حيث العمل - على رآي الجمهور - خلافا للراجحج 
عندي» فلا أقل من إثبات حكم التصدر ها قياسا. 
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.۳۸۳ شرح الوافية نظم الكافيةء لابن الحاجب ص‎ )١( 
.٤٠١/۱ الأصول‎ )۲( 


۸۳ 


الفصل الغامن 
حرو الاستفتام والتنبية 


وفيه ثلاة مباحث: 
المبحث الأول: 
الفرق بين الاستفتاح والتنبيه. 
المبحث الثاني: 
حروف الاستفتاح وحكم تصدرها. 
المبحث الثالث: 
حروف التنبيه وحكم تصدرها. 


YAS 


الباج الثاني (الفصل الثاعن) الاستفتامح والتنبيه 


(المبحث الأول) 


الفرق بين الاستفتاح والتنبيه 

الذي يظهر من كلام بعض النحاة: التزادف بين الاستفتاح والتبيه. 

وسميت أحرف استفتاح؛ لاستفتاح الكلام بهاء كما ميت أحرف تبيه؛ 
لدلالتها عليه . 

وهذا هو مذهب ابن الحاجب» كما نص على ذلك الرضي”'. 

وهو ظاهر كلام ابن هشام"» كما نص على ذلك السيوطي بقوله: ((ظاهر كلام ابن 
هشام: أن الاستفتاح والتبيه في: (ألا) ورآما) متلازمان؛ حيث جعل التبيه معناها 
والاستفتاح مکانها))“. 

وقال في "حاشيته على المغني": (رظاهر كلامه أن التبيه هر المعنى الذي وضعت له 
رالاستفتاح ليس معناها بل مكانهاء والذي في كلام غيره خلاف ذلك. 

قال ابن مالك في "التسهيل": (روقد يعزى التنبيه إلى (ألا) و (أما)» وهما للاستفتاح 
مطلقا)). 

وقال ابو حیان في "شرحه": ((ني قوله (يعزى) إشعار بالقلةء يعي أن الأكثر أن يكرن 
للاستفتاح مطلقاء سواء قصد مع ذلك تبيه أم م يقصد)). 

فهذا صریح في تجرد الاستفتاح عن التبيه» وي كونه أكثر منه على خحلاف ما تفهمه 
عبارة المصنف. 

وظهر لي أن قولة من قال: (ألا) حرف استفعاح وتبيه» نظر قول سيبويه: (( (إذك) 
حرف جواب وجزاء و(نعم) حرف عدة وتصدیق... اخ)). 


.۷۸ ينظر: شرح قواعد الإعراب للكافييجي ص ۳۲۳ رصف الباني ص‎ )١( 
.۳"۸۰/۲ شرح الرضي‎ )۲( 

(۳) ينظر: تخليص الشواهد لابن هشام ص 1۷١‏ المغني ٦۸/١‏ . 

."٦۹/٤ همع اهوامع‎ )٤( 

(۵) ینظر: العذییل والتکمیل ١/٠١۲/ب‏ المساعد ۲۲۸/۳. 

() حاشية السيوطي على المغني ق ۱۱۷/أءب. 


A0 


الباج القاني (الفصل الثاهن) الاستفتاح والتقبيه 


والقول بتغايرهما في أكثر الأحيان أرجح؛ بدليل قول ابن جني في "الخصائص" عند قوله 
سبحانه وتعالى: ألا إنَهُمْ يثتُون صْدُورَهُم)" : (رو(ألا) هذه فيها هنا شيئان: اتبيه 
وافتتاح الكلام فإذا جاءت معها ريا) حلصت افتتاحا لا غير وصار التنبيه الذي كان فيها 
د (یا) دونهاء نحو قوله عز وجل: آلا يااسْجُدوا تچ" ))". 

وقال أبو حيان في "الارتشاف": (روأما (ألا) ورأما) فأكثر ما يكونان للاستفتاح» وقد 
یکونان معه للتنبیه)). 

والقول بتغايرهما في بعض الأحيان. رجحه مؤلف كتاب الأدوات المفيدة للتبيه. 

وهو ما أشار إليه ابن منظور في خاتقة "لسان العرب" عند حديثه عن الحروف 
والأدوات". 

وبدليل أن حروف التدبيه تزيد على حروف الاستفتاح» فلو كانا واحدا؛ لما زاد أحدهما 
عن الآخر في حروفهء كما سيأتي في المبحث الثالث. 

وإذا صح هذا القول؛ فلا وجه لاعتزاض ابن الحاجب ومن تبعه على تسمية حروف 
الاستفتاح بهذا الاسم إذا خلصت استفتاحا غير مصاحب للتنبيه. 

وأما في حالة تلازمهما فهو اعتراض وجيه. 

ويغتفر لابن الحاجب اعتزراضه؛ لأن مذهبه - كما تقدم - هو: التزادف بين التنبيه 
والاستفتاح» وكذا من تبعه من النحاة. 

قال ابن الحاجب في "أماليه": ((نسمية حروف التنبيه بهذا الاسم أولى من تسميتها 
باستفتاح الكلام؛ لأن إضافة الحرف في تسميته إلى المعنى المختص به في الدلالىة أولى من 
إضافته إلى أمر ليس من دلالتهء والتبيه من دلالة هذه الحروف بخلاف الاسستفتاح؛ ألا ترى 
أن حروف الاستفتاح وحروف التحضيض ونظائرها لا تكون إلا مستفتحا بهاء 


. هود:‎ )١( 

(۲) النمل: ١؟.‏ 

(۳) ینظر: الخصائص ۲۷۹-۱۹٥/۲‏ ينظر: الأشباه والنظائر ٤٤١/١‏ . 
)٤(‏ ارتشاف الضرب .٠٥۹/۳‏ 

(ه) ينظر: الأدوات المفيدة للتنبيه ص ۹۷. 

.٤۳٤/٠١ بنظر: لسان العرب‎ )٩( 
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البايج الثاني (الفصل الثاهن) الاستكتاح والتفبية 


ولم تسم حروف استفتاح؛ لأنه ليس من دلالتهاء وإشا ميت حروف استفتاح وحروف 
تحضیض ...))۱ ل. 

وهذا هو ما اعنزض به ابن هشام في "المغني" في حدينه عن (ألا)] بقوله: ((ويقول 

المعربون فيها: حرف استفتاح فيبينون مکانها ویهملون معاها)). 

قال الدسوقي: (رقوله ريهملون معناها) أي: الذي وضعت له وهو التنبيهء أي: المناسب 
الالتفات للمعنى فيقولون: حرف تبيه ولا يقولون: حرف استفتا ح))". 

وهذا الاعتزاض مأخوذ من كلام ابن الحاجب المتقدم كمانص على ذلك كل من 
الدماميني والسيوطي في حاشيتيهما على "المغي". 

وسيأتي مزيد للحديث عنه في المبحث الثاني. 

ولا كان الأرجح أن الاستفتاح مغاير للتنبيه في أكثر الأحيان أفردت كلا منهما ٤‏ 
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.۱۱۸/٤ أمالي ابن الحاجب‎ )١( 

.1۸/١ المغني‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي على المغني ۷۲/١‏ وينظر: حاشية الخضري على ابن عقيل .٠١٤/١‏ 
)٤(‏ ينظر: حاشية الدماميني على المغني ١٤١/١‏ حاشية السيرطي على المغني ق ۷١١/ب.‏ 


TAY 


الیاوے القاني (الفسل الباهن) الإاستفتاح والتتبيه 


(المبحث الثاني) 
حروف الاستفتاح 

أو ل: حروفه. 
اللاستفتاح حرفان وهما: رآ و آم 

قال الرضي: (( (أما) حرف استفتاح ك (ألا)» تقول: رمَا إتك قاتيٌ)» كما قال 
تعالی: الا إن ادا قروا ري4 ). 

وهذا هو ما قرره النحاة". 

قال أبو حيان في "الارتشاف": رر وأما (ألا) ورأما) فأكثر ما يكونان للاستفتاح» وقد 
یکونان معه للتنبیه). 

وهو نص صريح على أنهما متغايران في أغلب الأحيان. 

وإذا م يصحبهما التنبيه فإن معناهما: التحقيق» كما أشار إلى ذلك اين فارس. 

أولا: (ألا) - بالتخفيف-: 

أشار ابن فارس إلى أن (ألا) الاستفتاحية مركبة من (همزة) الأستفهام» ورلا) النافيةء 
وهو مارجحه الرضي”. 

والقول باز كيبها خلاف ما رجحه ابن مالك وغیره"". 

قال ابن مالك في "شرح الكافية": (روآما (ألا) المستفتح بها فغير مركبة ولا ختصة 
بل جائز أن تصدر بها جملة اسمية» نحو: ألا إِنَمْم هم المشيذوني “^ 


n 


. ٠۰ يونس:‎ )1( 

."١١/۲ الرضي‎ )۲( 

(۳) ينظر: تخليص الشواهد ص ١۷ء‏ همع الموامع ۳٦۸/٤‏ رصف الباني ص .٠۷‏ 
)٤(‏ الارتشاف .۲١۹/۳‏ 

ر ا 

.۳۸۰/۲ ينظر: شرح الرضي‎ )٩( 

(۷) ینظر: الارتشاف ۱۷۸/۲. 

.١١ البقرة:‎ )۸( 
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البايج )لاني (الفصل الثاحن) الاستكفتام والتنبيبه 


وجلة فعلية نحو: ألا يوم يأتيهم لَيْس مَصْرُوفا عَنَهم 4 ). 

وقال السمين الحلبي في قوله تعالى: ألا إِلَهُمْ هُمْ المقذون4: (( (ألا) حرف تبيه أو 
استفتاح» وليست مركبة من همزة الاستفهام ورلا) النافيةء بل هي بسيطةء ولكنها لفظ 
مشارك بين: التدبيه والاستفتاح))". 

ونصً مكي بن أبي طالب على أن (ألا) قد يؤتى بها لاستفتاح الكلام لا غير . 

ثانيا: (أما) - بالتخفيف -: 

والذي يذهب إليه الرضي تركيبها من (همزة) الاستفتاح ورما) النافية” '. 

وقال ابن هشام: (( (أما) - بالفتح والتخفيف -: حرف استفتاح)). 

وقال الدسوقي [معلقا على قول ابن هشام:(حرف استفتاح)]: ((قد سرى على المصنف 
تعبير المعربين هناء مع أنه تعقّبهم في (ألا) بأنهم يذكرون موضعها ويهملون معناها))". 
وقد تقدم ذلك في المبحث الأول. 

وقيد الزجاجي مجيء (أما) حجث قال: (( وكذلك (أم) إلا أنها لا تقع 
إلا في افتتاح قسم). 

وقد تأتي (أما) إضافة إلى كونها استفتاحية غعنی : (حقا). فتكون كلمعان: ف (الهمزة) 
للاستفهام» ورما) اسم معنى: شيءء ذلك الشيء: حقاء والمعنى: أحقاء كماأشار إليه 
الدماميني وصححه» تبعا لابن هشام“. 

وهو خلاف ما ذهب إليه ابن فارس» الذي ذهب إلى أن (أما) بمعنى (حقا) استفتاحية. 
كما ذكر ذلك في الحديث عن (ألا) الاستفتاحيةء قال في "الصاحي": ((وفي كلام العرب 


(۹) هود: ۸ 

(۲) شرح الكافية الشافية لابن مالك ١٠٠١/۳‏ وينظر: الأموني .۱١/۲‏ 
(۳) الدر المصون للسمين الحلبي .٠١١/١‏ 

.۲٠ شرح (کلا) وربلی) و(نعم) لكي بن أبي طالب ص‎ )٤( 

(ه)الرضي ۳۸۰/۲. 

04/4 المغني‎ (٦( 

(۷) حاشية الدسوقي 1 /؛ وينظر: حاشية الأمیر ١/۲ه٥.‏ 

(۸)حروف المعاني للزجاجي ص ۱۱ . 

.٤١/٤ ينظر: تعلیق الفرائد‎ ٩( 
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الاج التاني (الفصل الثامن) ) الاستفدام والتغببه 


كلمة أخری تشبهها ۾ تجيء في القرآن» وهي: (أما)» وهي کلمة تحقيق» إذا قلت: رمَا إن 
قائم) فمعناه: (حقا أنه قائ )'. 

ورجع الدماميني إلى قول ابن فارس". 

وذکر اہن هشام ي "المغي" أن رکا تأتي ععنی (YÎ)‏ الاستفتاحية» كما روى ذلك عن 
الكسائي وأبي حا" . 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (روقول أبي حاتم انها تكون إمعنى رألا) الاستفتاحية. 
لم يتقدمه إلى ذلك أحد). 
انيا ازوم حروف الاستفتاح صدر الكلام: 

يزم حرفا الاستفتاح صدر الكلام مطلقاء وغما تام التصدير المطلق. 

قال السيوطي في "حاشيته على الغني": (ر رألأً) ورأمَا) لا يدخلان إل على الجملء وقد 
يعبر عنهما بالاستفتا ح؛ لأنه يُستفتح الكلام بهما للدلالة على صحة ما بعدهما؛ ولذلك لا 
يقعان إلا في صدر الكلام). 

وكونهما هما تمام التصدير المطلق نتج عنه حكمان: 

الأول: يدخلان على ما له الصدارة في جملته ولا يفيتان تصدره» مفل حروف العطف» 
كما أشار إلى ذلك بعض النحاة". 

من ذلك دخول رألا) ورأما) الاستفتاحيتين على رإن) - وهي ما يلزم صدر الكلام - 
تقول: راما تك قائیم)» و کما قال تعالی: الا إن ادا كَقَروا رَبَممْ4) كما نص على 
ذلك الرضي“. 


.۱۸١ الصاحي ص‎ )١( 

(۲) یدظر: تعلیق الفرائد .۷۹/٤‏ 

(۳) المغني ۱۸۹/۱. 

)٤(‏ النذییل والتکمیل ۲۰۴/۵/ب. 

(ه) حاشية السيوطي على المغني ق ١١۷‏ /إب. 

(1) ينظر: حاشية الصبان ۲۷۹/١‏ حاشية الخضري .٠١٤/١‏ 
(۷) شود: ٦۰‏ . 

(۸) شرح الرضي ."١١/۲‏ 
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الباج الثاني (الفصل الثامن) الاستفتامح والتنبيه 


قال الشيخ خالد: (( (إن) الواقعة بعد (ألا) الاستفتاحية واقعة في الأبتداء 
حکما))'. 

وقال أبو حيان في "تذ كرة النحاة": ((ويجوز أن يتقدم (رب) رآلا) الاستفتاحية)". 

ذلك آنھما - و كما سبق cs Gh hE hii E‏ 
الصدارة في ججلته. 

وكونهما بمثابة حروف العطف» كما أشار إلى ذلك بعض النحاةء إنغا يقصد حروف 
العطف التي تدخل على الجمل فتعطف بعضها على بعض» فيقتضي ذلك تصدرها من 
أجل الربط والعطف» فهي من حيث دخوها على الجمل إغا هي إبغابة الرابط الذي يربط 
بين الجمل بعضها ببعض» وليس من حيث حكم حروف العطف من حيث التصدر؛ ذلك 
أن حروف عطف المفردات ليست ما يلزم صدر الكلام» بل وليست نما يجوز تصدره 
کما سبق في (ما ببمتنم تصدره في الجملة)› لدف حروف الاستفتاح التي ها الصدارة 
اتفاقا. 

الثاني: يتصدرال الحرف العاطف للجمل» فهما فهماتمام التصدير» منشل 
(همزة) الاستفهام» وقد سبق الحديث عن ذلك في فصل ر(الاستكهام). 

من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإتي تارك فيكم قلسين. أحدهما: 
کتاب ۱ لله...)) وقد أشار إلى شيء من ذلك مؤ لف كتاب الأدوات المفيدة للتسيهء وفيه 

Da. 1 1 

کلام غير مسلم» فلينظر ٤‏ 

وأما اعتزراض ابن الخاجب ومن تبعه على تسمية حروف الاستفتاح بهذا الاسم وجل 
الأوْلى أن تسمى بالتنبيه. 

فالأولى عندي منه أن تسمى: أحرف التنبيه إذا صاحبت التنبيه» وإذا م تصاحبه فالأولى 
() تذكرة النحاة لأبي حيان ص .۹٩‏ 
(۳) رويت أحاديث كنيرة في هذا المعنى» أما بلفظ: (نقلين) فلم أجده» ينظر: جع الفرائد من جامع الأصول 

ومجمع الزوائد حمد بن سليمان ۳-۹ . 
)٤(‏ ينظر: الأدوات المفيدة للتنبیه ص ۷۹-۷۸. 
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الاج الثاني (الفسل الثاهن) الأستفتاح والتنبية 


ويمكن أن يقال: إن لتسميتها بأحرف الاستفتاح وجها؛ وهو الإشارة إلى أن ها تام 
التصدير المطلق في الكلامء أي: أنها لا تأتي إلا في افتعاح الكلام مطلقاء بخلاف غيرها عا له 
الصدارة؛ فقد يأتي في افتتاح الكلام. وقد يأتي وسطهء لكنه متصدر جلتهء منل: وقوع ما 
له الصدارة صدرا لجملة اخبرء مغل: (محمة أبو من هو. 

وعليه لا يشا الاعزاض: بتسمية حروف الاستفتاح بهذا الاسم وكون الأولى أن 
تسمى أحرف تبيه كما ”ميت حروف التحضيض بهذا الاسم - وهي نما له الصدارة - 
كما ذهب إله ابن الخاجب. 
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البايج )لاني (الفسل القاعن) الاستغتام والتنبيه 


(المبحث الثالث) 
حروف التنبيه 

أ حرو فه. 

ذكر الزخخشري وابن الحاجب أن حروف التبيه ثلائةء وهي: (ألا) و (أما) و (ها)» 
وهو ما عليه الجمهور". 

وزاد أبو حيان (يا) على حروف التنبيه» فجعلها أربعة". 

وقبله زاد الالفي: روي) على حروف التببيه"» فتكون في مجملها خسة أحرف. 

ولكن امعروف عند جهور النحاة أنها ثلاثةء كما تقدم. 

أولا: (ألا): وهي تماما مغل (ألا) الاستفتاحية» وقد تقدم الحديث عنها. 

قال الأعوني : ((تأتي رألا) جرد التنبيه» وهي الاستفتاحية فتدخل على الجملتين). 

ثانيا: (أما): وهي منل سابقتها الاستفتاحية» وقد سبق الحديث عنها. 

قال ابن هشام في "نخليص الشواهد": (( روأما) بمنرلة (ألا) في التنبيه والاستفتاح)) '. 

وقال في "الارتشاف: ر(روأقا (ألا) ورأما) فأكثر ما يكونان للاستفتاح» وقد يكونان 
معه للتببيه))'. 

والحتق أن كونهما للتنبيه مشروط بعدم دخوهما على حرف النداء (يا)» كما نص على 
ذلك ابن جني بقوله: (رفإذا جاءت معها ريا) خلصت افتتاحا لا غير» وصار التبيه فيها 
د (یا) دونها)). 


)١(‏ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ۲۲١/۲‏ الرضي ۳۸٠/١‏ حاشية السيوطي على المغني ق ۸۹/ب» 
ق ۱۱۷/ب. 

(۲) ارتشاف الضرب .٠١٥۹/۳‏ 

(۳) رصف الباني للمالقي ص ٤٤١‏ . 

.۲۱۸ الأوني ۲ وینظر: شف المشکل في الحو ص‎ )٤( 

(ه) تخلیص الشواهد لابن هشام ص ۰۱۷۰ وينظر: شرح الکافيجي ص .٤۹۹‏ 

.۲١٥۹/۳ الارتشاف‎ ( 

(۷) الخصائص ۲۷۹۰۱۹۵/۲. 


۹۴۳ 


)لبايج الثاني (الفصل الثاهن) الأاستفتاح والتتبيه 

ثالتا: (ها) التبيه: 

قال ابن منظور في "لسان العرب": ((روقال بعضهم: (ها) تنبيه تفتح المرب 
الكلام به...: (ها إن ذا أخوك.... وقالوا: رها السلام کي ف (ها) منبهة مؤ كدة 
قال الشاع : 

وقشا فقلا: رهام الكَلام عليكم ٠‏ فانكرها يِن اَم يو٠‏ 

ول (ها) التنبيه حكم خاص من حيث لزوم الصدارة يأتي بيانه. 

رابعا: ریا): 

قال ابو حيان: ((حروف التبیه وهي: رها) وریا) ورالا) ورأما) .٥))‏ 

والذي يظهر أنه حينما زاد (يا) على حروف التسيه إنما نظر إلى قول ابن جني المنقدم: 
((صار التنبيه الذي فيها ل (يا) دونها .“٠))‏ 

وهو ما أشار إليه الرماني بقوله: ((وقد يكون ر(يا) للتبيه» نحو قولك: (يا 
اذهب بزید) )). 

وإن کان متقدموا النحاة قد عبروا عن حروف النداء بجحروف التبيه» كما قال سيبويه: 
((هذا باب الحروف التي ينبه بها المدعوء فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء: ب (يا) 
و(أيا) و(هيا) و(أي) وب (الألف) ))ء ومراده ب (الألف) همزة الاستفهام. 

وهو ما ذكره أيضا الميرد في "المقعضب". 

إلا أنهم لم يريدوا أن حروف النداء هي حروف التبيه التي عنها الحديث الآنء وإغا 
مرادهم أن النداء مضمَّن معنى التنبيه» ومن هنا أطلقوا على حروف النداء: حروف التبيه. 

بدليل أن همزة الاستفهام ليست من حروف التببيه إجماعاء وفي إفادتها للنداء خلاف. 


)١(‏ البيت من الطويل» بحفت عنه فلم أجده في مظانه» ولم أستطع تخريجه. 
(۲) ینظر: لسان العرب .٤۸۰)4۷ ۵٤٥۴۳/۱١١‏ 

.۲١۹/۳ الارتشاف‎ )۳( 

.۲۷۹ ۰۱۹٥/۲ اخصائص‎ )٤( 

(ه) معاني الحروف للرماني ص ۹۳. 

."۲٣/۱ الکتاب‎ )٦( 

.۲۳۴۳/٤ المقعضب‎ )۷( 


۲۹٤ 


لبا القاني (الفصل الثاهن) الاستفتاح والتتببه 


وبدليل أن (هيا) مركبة من رها) التنبيه وريا) الندائيةء ولو كانت حروف النداء هي 
نفس حروف التنبيه لما أمكن ذلك وهذا هو ما قرره جمهور النحاة. 

وقرر ابن عقیل أن ریا) تکون للتبیه ک رألا)» وإِن ولیها (لیت) أو (رب) أو (حبذا) 
فهي للتنبيه لا للنداءء حو: إيا يني كنت معي" وقولے": 

یا رب سار بات ما توسةا الا ذرا ع الع س أو كف اليدا 

وإنغا كانت مع هذه للتبيه؛ لأن الناطق بها قد يكون وحده» ولا يصح أن ينادي 
الإنسان نفسه؟. a.‏ 

وذلك؛ لأن أساليب العرب م يقع فيها ذكر للمنادى قبل (ليست) أو (رب) أو 
(حبذا)» وإذا قدرنا منادی محذوفا قبلھن کان جلا للکلام على غیر ما عهدوه» کما نص 
على ذلك بعض الباحفين“. 

وعد (يا) من أحرف التببيه صحيح لا غبار عليه. 

خامسا: روي): ذكر المالقي في "رصف الباني" أن الصحيح أن تکون (وي) حرف 
تنبيه؛ لأنه الأليق بالمعنى» والظاهر في اللفظ'. 

لكن الصحيح أن في إفادتها للتنبيه خلاف". 

وكونها هي وريا) من حروف التنبيه» خلاف ما قرره الجمهور. 


() ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق ۷١١/ب»‏ الأدوات المفيدة للتنبيه ص .۱۸١-۹۸۳‏ 

۷٣ النساء:‎ )۳( 

(۳) من الرجزء ن أعغر على قائله» وهو مذكور في ججهرة اللغسة ص ۳١۷‏ خزانة الأدب 
۷ الدرر ۱۱۰/۱ . 

.٤۸۷-٤۸١/۲ المساعد لابن عقيل‎ )٤( 

(۵) الأدوات المفيدة للتنبيه ص .٥٤‏ 

() رصف المباني ص ٤٤۳‏ . 

(۷) الأدوات المفيدة للتنبيه ص .٠٠٤‏ 
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الباي الثاني (الفسل الثاهن) الاستفتاح والتنبية 

قال الرضي: ((ولجميع حروف اتبيه صدر الكلام کما للاستفهام» کما تقدم» إل (ها) 
الداخلة على اسم الإشارة))'. 

ودخول (ها) التي للتبيه على أساء الإشارة؛ لأن المخاطب يتاج إلى تنبيهه على الاسم 
الذي يشير به إليه» كما نص على ذلك السهيلي”'. 

فأخحذ حکم اسم اللإشارة من حيث عدم ازوم التصدر› کما قال ابن احخاحب ف "شرح 
کافیته": ((وهي كلها تجري في الم ركبات» أي: الجملء ولا تجري في المغرد. إلا رها) في أسماء 
الإشارة؛ فإنها جرت فيها)). 

وقال الفراء: ((لا یکادون يقولون: (أنا هذا) وحکی أبو الخطاب ویونس نهم يقولون: 
(هذا أنا)» و(أآنا هذا ¢ 

ذلك أن (ها) التنبيه الداخلة على اسم الإشارة ليست نما يلزم صدر الكلام. 

ورجح ابن هشام في "المغني" ما ذهب إليه الفراء بقوله: كل اسم إشارة قرن بأداة تنبيه 
يتعين كونه مبتدأً؛ لكان التنبيه المحصل به. 

وذکر الدسوقي أن ذلك لوجود الحنبيه؛ لن التنبية أداته تستحق الصدارة ف الأصل› 
فتريد اسم الإشارة قوةء فيلزم وجوب التقديم حال كونه مبتدا“. 

وهذا لا يناني الحكم بعدم لزوم رها) التنبيه الداخلة على اسم الإشارة صدر الكلام. 

وذلك؛ لأن العامل يتخطى (ها) التبيه في قولك: (مررت بهذا)» كما نص على ذلك 
الأشونى". 

وخطي العامل ها بقیت التصدر. 


)١(‏ ینظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ۳۸١/۲١‏ فرائد النحو الوسيمة ص ۷١١٠ء‏ الأدوات المفيدة 
للتنبیه ص ۷۹-۷۸ ۸۲. 

(۲) تانج الفکر ص ۲۲۹. 

(۳) شرح الكافية لابن الحاجب ص ۷۷۴. 

.۳٤۸ الجن الداني ص‎ ۲١۹/۳ ینظر: ارتشاف الضرب‎ )٤( 

(ه) حاشية الدسوقي على المغني ٠١۳/۲‏ . 

را) شرح الأشوني للألفية .٠۷۸/١‏ 


البایج الثاني (الفسل القاهن) ا#ستكتاح والتنبية 


وتدخحل (ها) التنبية أبيضا على الضمائر نسحب علها حکم أزوم التصدر. 

قال الأردبيلي: ((وإنغا كر دخوفا على اسم الإشارة والضمائر؛ لضعف دلالتها 
على مدخوها)'. 

وقال ابن الحاجب في "شرح الوافية": ((وقد جاءت (ها) مع اسم الإشارة ومع 
الضمائر؛ لاحتياجها إلى التبيه على القرائن الدالة عليهاء كقولك: (هذا) و(هذه) 
و(هاهوذا) ورها انت ذا) ٥))‏ . 

وعبر عن فوات الصدارة عن رها التبيه الداخلة على الضمائر وأسماء الإشارة 
ابن الحاجب قي "شرح ال ا 

قال في "شرح المفصل": ((حروف التنبيه قال صاحب الكتاب [وهو الزخشري] وهي: 
(ها) ورآلا) ورآما): قال الشيخ: تدخل على الجمل كلها؛ لتبيه المخاطب على مايذكر 
بعدها خشية أن يفوته لغفلته شيء منهاء إلا أن (رها) اختصت بدخوها أيضا تنبيها على ٠‏ 
المغردات من أسماء الإشارة والضمائر على ما متله فيه. 

فاذن لا تدخل رألا) ورأما) إلا أول الكلام على الجمل» وأما رها) فتدخل كما يدخلان. 
وتدخل على الضمائر وأماء الإشارة أيضا وإن لم تكن أول الكلام»". 

ويفهم من قوله: (وأما (ها) فتدخحل کما يدخحلان): أن (ها) التنبية الداخلة على الجمل 
ها الصدارةء نحو: رها إنك قلت هذا)» وإن كان دخوها على الجمل لم يذكره ابن هشام 
ضمن ما تدخحل عليه (ها) التنبيه“. 

وإنما فاتها لزوم الصدارة حين دخرها على الضمائر وأماء الإشارة متصلة بهاء كما 
قيد ذلك الرضي» كما تقدم]؛ لأنها حينئذ تأخحذ حكمها من حيث لزوهم الصدر؛ إذ أنهما 
یما ليس له صدر الكلام. 

وعلة لزوم أحر ف التنبيه صدر الكلام واضحة؛ ذلك أن التنبيه معنى من المعاني يتر في 
الكلامب فتلزم أحرفه الصدرء کما سبق بیانه مرارا ف غير هذا الموضح. 


. .۲۳٤ شرح الأنغوذج في الحو ص‎ )١( 

(۲) شرح الوافية نظم الكافيةء لابن الحاجب .٠١۴/١‏ 

(۳) الإيضاح في شرح المفصل ۲۲٠/۲‏ وينظر: حاشية السيوطي على المغني ق ۸۹/ب. 
)٤(‏ ينظر: المغني ."٤۹/۲‏ 


الباي الثاني (الفصل الثاعن) الاستفتام والتنبيهة 


مسآلة: أحرف النداي وهل هي من لازم الصدر؟ 

نص ابن الحاجب في "شرح المفصل" على لزوم صدارة أحرف النداءء حيث قال: ((وكل 
باب من أبواب الكلام فالقاس أن يتقدم أوله مايدل عليه» كحرف الشرط 
والاستفهام... والنداء)'. 

ولم أجد قولا بصدارة أحرف النداء لأحد من النحاة غير نص ابن الحاجب المتقدم إلا ما 
أشار إليه ابن مالك في "شرح التسهيل" بقوله: ((أداة الاستفهام منبهة للمستفهم» ومؤذنة 
بحاجة المستفهم إلى إبداء ما عنده فلت نما في خبرها منزلة حروف النداء من المنادى» في 
اسنتحفافق التقدم)'. 

وعكن أن يفهم من نص ابن مالك المتقدم: أن أحرف النداء ها الصدارة مشل الاستفهام, 
كما أنه كن أن يفهم أن المراد: تقدم أداة النداء على المنادى فقط ولس لزوم الصدارة 
بدليل قوله: (منزلة حرف النداء من المادى)» ولو كان مراده الصدارة في الجملة لأطلق 
القولء ولم يقيده با منادى. 

وهذا هو الراجح» أي: عدم لزوم أحرف النداء صدر الكلام» وذلك للأسباب التالية: 


أولاً: لم ينص أحد من النحاة - سوى من تقدم - على لزوم صدارة أحرف النداء وذلك 
ا اللاقص» وذلك على خلاف ما له الصدر. 

ذلك أن النحاة ينصون على كل ما له الصدارة عند الحديث عن كل في موضعه. 

وعدم نصهم على صدارة أحرف النداءء يفيد أن أحرف ا لازم الصدر 
عند النحاة. 


ثانيا: جواز الاعتزاض بالنداء"» ومن المعلوم أن ما له الصدارة لا يجوز الاعزاض به“ . 

ثالاً: الحكم بعدم صدارة أحرف النداء على غير القياس؛ إذ أن للنداء تأثير التنبيه 
ف الجملةء وهذا مى متقدموا النحاة حروف النداء: مروف التبيه» فكان يقتضي القياس: 
لزوم التصدر لأحرف النداء. 


.٠۹۲/۱ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.٤۲۹/۲ شرح التسهيل لابن مالك‎ )۲( 
.۲٤۱/۲ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )۳( 
.۲٤٥/۱ ينظر: المغني‎ )٤( 


الاج الثاني (الفصل الثاهن) الأاستقتاح والتنبية 


إلا أن الخروج على القياس جاء في العديد من مسائل النحو في هذا البحث» كماهر 
مبين في موضعه. 

وعليه فالحكم بعدم صدارة أحرف النداء وإن كان على غير القياس,» إلا أن له نظائرء 
تجعله مقبو لا. 

رابعا: جواز حذف حرف النداءى حيث نص النحاة: على جواز حذف حرف النداء 
مع الاسم العلي. 

قال ابن اخاجب ف شرح المفصل": ((الحروف التي تدل على الإأنشاء ها صدر الكلام 
e E 4 » . *‏ * + ۲ 
فلو جاز حذفها لجاز تأخيرهاء ولم جز تأخيرها فلم يجز حذفها)) . 

وما له الصدارة لا يحذف غالباء كما هو مبين في موضعه. 

خامسا: عدم ذكر أدوات النداء من المعلقات فی باب (ظن)» يستأنس به على عدم لزوه 
أحرف النداء الصدارة؛ ذلك أن جهميع المعلقات في باب ر(ظن) ما له الصدارة. 

وليس كل ما له الصدارة من المعلقات في باب (ظن)» كما هو مين في "الفصل الأول 
من الباب لالت 
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.۲۷٤/١ ينظر: شرح اللمع للعكبري‎ )١( 
.۲٤٠٤١/۲ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ )۲( 
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الفصل التاسع 
أحرف الجواب 
اا 
بعض أحكامها 
e‏ حکم تصدر ها 


اليا الثاني (الفصل القاسع) ۰ أحرف الجواب 


أحرف الجواب 
ماهيتها» وبعض أحكامهاء وحكم تصدرها 


أ = ماهیتها. 

وهي الأحرف التي يجاب بها كلام قبلهاء و“ميت بحروف الجواب؛ لصحة الاستغناء بها 
عن ذکر اجاب به؛ اذ هي كالمستقل بالدلالة على معناه. 

وما ذكره النحاة من أحرف الجواب سبعة» وهي: (نعم)» و (بلى)ء و (لا)» و (إي)» 
و (جير) - في القسم - و (أجل)» و (إك) - في أحد أقسامها" - على اختلاف في 
ذلك. 

فبعضهم قصر أحرف الجواب على ثلائة. وهي: (بلی)» ورلا)» ونع" 

وبعضهم جعلها - ستة باستشاء (إن) في أحد أقسامها“ - 

وزاد (إث) على أحرف اواب ابن بابشاذ“. 

وذكر ابن هشام أن ركلا) تخرج عن معنى: الردع والزجرء وتأتي حرف جواب» منزلة 
(إي) و(نعم)» لما جاءت في افتتاح الكلام. 

قال الدسوقي: (رومعنى الردع والزجر يقنضي سبق ما يزجرء فتأمل)". 

وهي محمولة على حرف اواب فلا داعي للتفصيل فيها. 


.٠١١/١ حاشية الدسوقي‎ ١١١ ينظر: شرح ابن الناظم ص‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المقدمة الحة لابن بابشاذ ۲٦۳/١‏ شرح ابن الناظم ص .١١١‏ 
(۴) شرج الجزولية للشاوبين ٤۷۷/۲‏ مصابيح المغاني ص .٤۹۳‏ 

) .١١١ شرح ابن الناظم ص‎ )٤( 

(ه) شرح المقدمة الحبة .۲!٦۳/۱‏ 

. ۱۸۹/۱ ينظر: المغني‎ )٩( 

(۷) حاشية الدسوقي على المغني ۲۰٠/١‏ . 


اليايج الثاني (الفصل التاسع) أحرف الجواب 


ب - بعص احکامھا: 
وسأذكر ذلك عند الحديث عن كل حرف من أحرف اواب السبعة على حدةء وذلك 
کما يلي: 
اول انعم): 


قال المالقي: ((اعلم أن (نعم) معناها: العدة التصديق» وهي حرف جواب لا قبلها أبد 
إلا أنها إن كان ما قبلها طليا فهي عدة لا غيرء وإن كان ما قبلها خبرا فهي: 
تصدیق لا غیں)). 

وزعم بعض النحويين أن (نعم) تكون حرف تذكير لا بعدها؛ وذلك إذا وقعت صدر 
الجملة بعدها؛ نحو قوله: (نعم هذه أطلاهي". 

والمراد بوقوعها صدرا: ابتداءٌ من غير تقدّم كلام سابق حتى تكون جوابا عنه» وإلا فهي 
لا تقع إلا صدرا في جلها كما سيأتي. 

ورفض ابن هشام وغيره هذا المعنى» قال في "المغني": (روالحق أنها في ذلك حرف إعلام 
وأنها جواب لسؤال مقدر» ولم يذكر سيبويه معنى الإعلام البنةء بل قال: وما (نعسم) فعدة 
وتصدیق))". 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((قال بعض أصحابسا: وهذا لا ينبغي أن يلتفت 
إليه؛ لإمكان إبقائها على معناهاء بأنها إذا وقعت صدرا جعلت تصديقا لما بعدها 
وقدّمت» انتهى» والتقديم أولى من ادعاء معنى م يغبت ها))“. 

و(نعم) لا تقع ابتداء كلام إنغا تقع جوابا لسؤال فتكون تصديقا له» كما نص على 
ذلك السمين الحلبي. 

و(نعم) من بين أحرف الجواب خصوصا يجاب بها النفي والإيجاب. 


.۳٦ ٤ رصف الباني ص‎ )١( 

(۲) ینظر: ارتشاف الضرب .۲٦۹۱/۳‏ 

(۳) المغني ۲٤٥/۲‏ ويظر: الجنى الداني ص .٠٠١١‏ 

./٠٠٠۲/١ التذييل والتكميل‎ )٤( 

(ه) الدر المصون ۲/١٣۷ه.‏ 

.٠١١/١ حاشية الدسوقي‎ ٦١-۳١ ٤ ينظر: رصف الباني ص‎ )١( 


۳۲ 


لباو الثاني (الفسل التامع) ِڪ أحرف الجواب 
تاڼیا: (). 

قال ابن نور الديسن: ((ويندرج أيضا في (لا) النافية: الجوابية» كقولك: (لا)» في 
جواب من قال: (أجاءك زيد؟)» والأصل: (لم جي ). 

ورا نابت (لا) النافية مناب كلام متقدم عليها تقنضي نفيه مقدرا لدلالة ما بعده 
عليه كقولك: (لا أقوم)» في جواب من قد يقول لك: (تقوم)» فهي جواب ورد" . 

قال المرادي: (( و(لا) الجوابية نقيض (نعم)» وهي نائبة مناب اججملة. 

وزعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة وجودا وتقدير! تکسون کلاما؛ إذا نابت مناب 
الكلامء نحو: (نعم) و(لا) في الجواب. 

وهو فاسد. وإنغا الكلام هو الجملة المقدرة بعد (نعم) ورلا ))". 


الا (بی). 

قال المالقي: (راعلم أن (بلى) تعطى من الإضراب ما تعطى (بل)» إلا أنها لا تكون 
أبدا إلا جوابا للقي ٠‏ ) 

وقال المرادي: ((وهي مخنصة بالنفي» فلا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنىء 
وتكون ردا له» سواء اقازنت به أداة الاستفهام أو لاء وقد وقعت جوابا للاستفهام في 
حو: (هل یستطیع زید مقاومي؟) فیقول: (بلی) )). 

ويشكل عليهم - كما قال ابن هشام - أن (بلى) لا يجاب بها عن الإيجاب» وذلك 
متفق عليه» ولكن وقع قي كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام الجرد... 

وليس فؤلاء أن يحتجوا بذلك؛ لأنه قليلء فلا يتخر ج عليه الستريا“. 


. ٤۳۸ مصاييح الغاني ص‎ )١( 

(۲) رصف المباني ص ۲۹۰-۲۵۹ . 
(۳) انی الداني ص ۲۹۰. 

.٠١۷ رصف الباني ص‎ )٤( 

() انی الداني ص .٤۲۱-٤۲۰‏ 
)١(‏ المغني .١١١/١‏ 


رابعا: أجل): 

حرف جواب مثل (نعم)» تكون لتصديق الخبرء ولتحقيق الطلب. 

قال المالقي: (رولا تون جوابا للنفي ولا للنهي))“. 

وقال غيره: ولا تجيء جوابا للاستفهام» وإغا تختص بابر" . 

وعن الأخفش أنها تكون في الحير والاستفهام» إلا أنها في الخبر أحسن من (نعم)» 
و(نعم) في الاستفهام أحسن منهاء فإذا قال: (أنت سوف تذهبً) قلت: (أجل). وكان 
أحسن من (نعم)» وإذا قال: (أتذهب؟) قلت: (نعم)» وكان أحسن من (أجل)“. 

خاهسا: راي 


قال المالقي: (راعلم أن رإي) لا تقع في الكلام إلا جوبا مع المقسم به قبلهء فإذا قال 
قائل: (هل قام زيد؟) فقول في الجواب: (إي وا لله)» ورإي وربي)» قال الله تعالى: 
لإي ور إت لحَق4 ». 

وهي حرف معنى (نعم) يكون لتصديق بر أو إعلام مستخبرء أو وعد طالب لكنها 
مختصة بالقسسم» أي: أنها لا تقع عند الجميع إلا قبل القسم» و(نعم) تكون في 
القسم وغیره". 
سادسا: یں 

فيها حلاف كما قال المرادي» منهم من قال: إنها حرف جواب يعلى (نعم)» وهو 
ما رجح الشلوبين وابن مالك. 
ومنهم من قال: إنها اسم بمعنی (حقا)“. 


. "١۹ الجنى الداني ص‎ )١( 

(۲) رصف الباني .٠۹‏ 

.٠١۰/۱ المغني‎ )۳( 

.۷۷ مصابيح المغاني ص‎ ۳٦١ ينظر: انى الداني ص‎ )٤( 
ا‎ 

() رصف الباني ص .١۳١‏ 

(۷) الجنی الداني ص ۲۲۰۹-۲۳٤۲‏ مصابیح الغاني ص ۱۸۷. 
(۸) ينظر: الجنى الداني ص .٤۳۳‏ 


البایڪ الثاني (الفصل الټامع) حرق الجواب 


قال المالقي: ((وليست عندي اتا وإاغا هي اسم بمعنى رحق مضمنة 
معتی الق 

وما ذهب إليه الالقي غير مسلّم؛ إذ لو كانت اسما لأغربت ولدخلت عليها رأل) و 
تكد (أجل) في قوله": 

وَقلنَ على الفردؤ سارل مَشرّب اَل رجیں إن کانت بيخت دعاثره 

ولو کانت اما ما قوبلت بها (لا) في قوله": 

إذا تقول لا ابنة العجر تصضدق (لا) إذا تقول رج ٩٣‏ 
سابعا: رال . 


قد تكون رإذ) بمعنى (نعم)» فتكون حرف جواب» ذكر ذلك سيبويه والأخفش» وجهل 
ايرد على ذلك قراءة من قراً: إن هذان لشاحران 6 وهو ما نقله عنه الزجاح'. 

وأنكر أبو عبيدة أن تكون رإن) معنى (نعم في الآية؛ إذ أن جيئها ععنى (نعم) شاذ. 

وذكر السيوطي في "الأشباه" أن بعضهم أجاز في قراءة إن هَذان لَسَاجرًان» دخول 
(لاھ الابتداء) بعد (إك) التي بمعنى (نعم)؛ لشبهها في اللفظ ب رإن) ا 

واحتج المبتون بشواهد أوضحها قول ابن الزبير - رضي الله عنه - لمن قال له: ((لعن 
اله ناقة جلتني إليك)فقال: (رإن وراكبها))» أي: (نعم» ولعن راكبها). 

وليست هي (إن) المؤ كدة؛ إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر یی" . 

والصحيح أن جيئها بمعنى (نعم) ثابت لا غبار عليه . 


(۹) رصف الباني ص ۱۷۷-۹۱۷٩‏ . 

(۲) البيت من الطويل» وهو لمضرس بن ربعي» ينظر: ديوانه ص ۷٦‏ خزانة الأدب .٠١١ ٠١۳/۱١۰‏ 
(۳) البيتان من الرجز» م أعثر على القائلء ينظر: الدرر ۸۸۰5۴۳/۲. شرح شواهد المغني .۳٠۲/۱‏ 
)٤(‏ ینظر: المغني ۱۲۰/۱ مصابیح المغانی ص ۲۹۹. 

(ه) طه: ٦۳‏ . 

."۹۳/۲ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۷) ينظر: الأشباه والنظائر .٤۷١/١‏ 

(۸) ینظر: المغني ۰۳۹-۳۲۷/۱ انی الداني ص ۳۹۹-۳۹۸ مصابیح المغاني ص .٠١۳-۱١۱‏ 

(۹) ينظر: شرح المقدمة الحسبة .۲٠۹۳/۱‏ 


البايج الثاني (الفسل التاسع) أحرق الجواب 


ج - حکم تصدرها 

م أجد في هذه المسألة سوى نصين صرجين على لزوم أحرف الجحواب الصدارة» وهما 
لإمامين من أكابر محققي النحاةء وهما: الأعلم الشنتمري» وأبو علي الشلوبين. 

وقد أغفل النحاة - بحسب استقرائي الناقص - الحديث عن هذه المسألة إلا ما ذكره 
عرضا السيوطي في حدينه عن (إذن) الناصبة للمضارع» ناقلا عن السيرافي» حيث قال: 
(روني شرح الأندلسي قال السيرافي: إغا اشترط التصدير في (إذن)؛ لأن (إذن) جواب 
يكفي من بعض كلام المتكلم» كما يكفي (نعم) ورلا) من کلامهء فإذا كانت (إذن) جوابا 
قویت؛ لأن الحواب لا یتقدمه کلام. 

ولا توسطت أو تأخرت زايلها مذهب الجواب فبطل عملها)'. 

قال أبو علي الشلوبين في "شرح الجزولية": ((... الجزاء له صدر الكلام» وكذلك 
الجواب» أعني أدوات الجحواب التي هي: (لا) وربلى) و(نعم) )) ه. 

ومراده بالجزاء: حروف الشرط وقد تقدم الحديث عنها 

ونصٌ الشلوبين على لزوم تصدر أحرف الجواب صريح وواضح. 

وقد أشار إلى ذلك الأعلم في "اللنكت" عند حدينه عن (إذن) الناصبة» حيث قال: 

((اعلم أن (إذن) تلغى من بين حروف النصب» وجاز ذلك فيها؛ لأنها جواب يكفي من 

بعض کلام لمحكلمء کما تڪفي (نعم) و(لا) من کلامه... فلما کانت (إذن) جوابا قویت فی 
الابتداء؛ لأن الجواب ل بتشدمه كلام ولا وسطت أو تأخرت زايلها مذهب الجواب 
فبطل عملها))". 

ومراده بالجواب: أحرف الجواب» بدليل تثيله ب (نعم) و (لا)» وهما من 
أحرف اجخواب. 

وهذا النص وإن كان ليس في وضوح سابقهء إلا أنه صريح في هذه المسألة. 

ول أجد له خالفا لعدم تطرق النحاة هذه المسألة. 


./١٤ حاشية السيوطي على المغني ق‎ )١( 
.٤۷۷/١ شرح الجزولية لأبي علي الشلوبين‎ )۲( 
. 1۹۹4/١ الكت للأعلم الشنتمري‎ )۳( 


۳۰“ 


الباي الثافيي (الفصل التاسع) أحرف الجواب 


وما ذهبا إليه صحيح عندي؛ وذلك تمشيا مع ما قرره النحاة في أصومم من حيث لزوم 
الصدارة لبعض الكلام في أن كل مايغير معنى الكلام ويؤثنر في مضمونه 
وكان حرفا فمرتبته الصدر» كحروف التبيه والاستفهام والتحضيض' وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك. 

ذلك أن هذه الأحرف التي تلزم الصدر» كحرف الاستفهام مغلا فإنه لزم صدر الكلام 
من قبل أنه حرف دخل على جلة تامة خبريةء فنقلها من الخبر إلى الإستخبار» كما نص على 
ذلك ابن يعيش" ٠‏ 

وأحرف الجواب من هذا القبيلء تدخل على جملة الجواب فتفيد فيها معنى جديداء إما: 
الإيجاب والقبول» أو: النفي والرفض. 

وهذا قال ابن بابشاذ في "شرح المقدمة الحسبة": (ر وأحرف الجواب كلها حروف 
معناها في غيرها))". أي: في جملة الجواب التي تدخل عليها. 

إلا أن صد أحرف الجواب إنما هو بالدسبة لحملة الجواب فقط وهذا معروف بداهة. 
وهو لا يناي اشتراط سبق جلة الجواب بكلام يجاب عنه. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن (لكن) من أخوات رإن). 


)١(‏ ينظر: أمالي ابن الحاجب ١١١-١۲۹/٤‏ الإيضاح في شرح المفصل 1۹۲/١‏ الرضي ۳٤۷/۲‏ حاشية 
الصبان ۲٠۲-۲١١/١‏ حاشية الحضري ١١۲/١‏ الأشباه والنظائر ١/١۸٤-؟۸٤.‏ 


(۲) ابن یعیش ۱٥٥١/۸‏ . 
(۳) شرح القدمة الحسبة لابن بابخاذ .۲٦۳/۱‏ 


الفصل العاشر 
العحرض والتحضيض والتمني ب (11) 


وحكمها من حيث لزوم التصدر 


الاي الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أ1) 


ما كانت (ألا) لفظة مشار كة بين العرض والتحضيض والتمني» وكان العرض والتمني 
كالتحضيض لفظا وحكماء كما نص على ذلك أبو حیان". 

والدحاة يسوون بينهم في باب الاشتغال؛ لأن ها نفس الحكم من حيث موضوع 
البحث؛ ذكرت هذه الثلاثة في فصل واحد مفردا كلا على حدةء ثم أعمم الحکم من حیث 
لزوم التصدير في موضوع مستقل. 


أولا: العرض 


وهو يشمل النقاط التالية: 
أ — معام 

طلب الشيء بلن". 

ب = حرو فد 


للعرض حرفان هما: (ألأ) ورأمَا) [بالتخفيف]» وهذان الحرفان مركبان من همزة 
الإنكار وحرف النفي. 

ونازع أبو حيان في ت ركيب (ألا) خلافا للنحويين» حيث ادعى أنها بسيطة. 

وهما حرفان يختصان بالدخول على الجملة الفعليةء إلا أن ابن الحاجب أجاز دخوهما 
على الجملة الاسمية قليلا. ٠‏ 

واختصاصهما بالحملة الفعلية هو الراجح والصحيح. 

وقصر الزجاجي نجيء (أما) في: القسم» حيث قال: (روكذلك رآما) إلا أنها لا تقع إلا 
في افتتاح القسم)). 


.٠١١ منهح السالك ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني 1۹/١‏ الأشوني ٤/١ه.‏ 

(۳) ينظر: منهج السالك ص ۸٩‏ الارتشاف ۱۷۸/۲. 
)٤(‏ ینظر: شرح الرضي ۳۸۰/۲. 

.۱٤١/١ حاشية الخضري‎ ۳۸٠/۲ ينظر: الرضي‎ )١( 
.١١ حروف المعاني للزجاجي ص‎ )( 


البامج الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أ1) 


ج - هل الهرض من باب الإنشاء أو ار ؟ 

قال ابن الشجري: ((واختلفوا في العرض» فقال قوم: هو من الخبر؛ لأنه إذا عرض 
عليك النزول فقال: ألا تنرلء فقد أخبر بأنه بحب نزولك عنده» وأدخله قوم في الاستفهام؛ 
لأن لفظه كلفظهء ولو كان استفهاما م يكن المخاطب به مكرما لمن خاطبه ولا موجبا عليه 


بذلك شکرا). 
ثانيا اأحضيض 

5 يشمل النقاط التالية: 

أ = هعداه. 

العرض والتحضيض معناهما: طلب الشيء لكن العرض: طلب بلين» والتحضيض: 
طلب بین , 

قال ابن فارس: ((والعرض والتحضيض متقاربان, إلا أن امرض أرفسق» 
والتحضيض أعزم))". 


وقال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((والتحضيض مبالغة في الحض على الشيء وهو 
طلبه. والحث على فعله))“. 

وذكر ابن بابشاذ وابن الحاجب أن حروف التحضيض معناها الأمر إذا وقع بعدها 
الملضارع» والتوبيخ إذا وقع بعدها الماضي. 


ب = حروفه. 
الشهور عند الجمهور أن حروف التحضيض أربعةء» وهي: ألا) ررهلا 
ورلولا) ورلوما). 


() آمالي ابن الشجري .٤٠١)۳۹۰/۱‏ 

() ينظر: المغني 1۹/١‏ الأتموني ٤/١ء.‏ مصابيح المغاني ص .٠١١‏ 

(۳) الصاحي ص ۳۰۳. 

.١١١/٤ شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 

.۲٠٤/۲ ابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل‎ ۲٦٦/١ ابن بابشاذ: شرح الحسبة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص ٤٦۷‏ شرح المقدمة الحسبة ۲٠٠/١‏ أمالي ابن الشجري 
١‏ مء الأزهية للهروي ص ۱١۹‏ الإيضاح في شرح المفصل .۲۳٤/۲‏ 


۳۹» 


البايج الثاني (الفصل العاشر) ‏ العرض والتحضيض والتمتي ب (11) 


وزعم ابن مالك أنها خمسة»ء قال في شرح العمدة: ((وحروفه خسة: انان منهما 
لا يستعملان في غیره» وهما: (هلا) ورألا) مبدوءا بهما... (ولولا) و(لوما)...» ومن 
حروف التحضيض عند سيبويه (ألأً) [بالتخفيف] الصا موضعها ل رها كقوله تعالى: 
أن افْتِ القَوْم الظَالِينَ قَوْمٌ فرعَونَ ألا تقو4 . 

وأما ما ذكره المالقي من كون (لوما) م تجيء في كلام العرب إلا لمعنى التحضيض. 
فهو أمر مازع فيه“ . 

وأما ما عزاه ابن مالك لسيبويه من كون (ألا) [المخففة] تأتي للتحضيض,» فهو ما أشار 
اليه سیبویه بقوله: (روسألت الخلیل عن قوله: 

ا رجا جراه اله حي ٠٠‏ يذل على مُحَطَة بيت 

فزعم أنه ليس على التمني» ولكنه بمنرلة قول الرجل:(فهلا خيرا من ذلك )). 

وقال الرضي: (روعند الخليل (ألا) [المخففة] قد تكون للتحضيض). 

وما ذهب إله ابن مالك في شرح "العمدة" صحيح» وإن كان وافق الجمهور في بعض 
تصانيفه“. 

وذكر السيوطي في حاشيته على "المغني" أن ابن أم قاسم اعتزض في "شرح الألفية" على 
ابن مالك حيث عد (ألأ) في أدوات التحضيض. واعزاضه غير مسله. 

ذلك أن التحضيض والعرض معناهما واحدء ويعبر بأحدهما عن الآخر'. 


١١-۹۰ الشعراء:‎ )1( 

(۲) شرح عمدة الحافظ لابن مالك ."۲۰۰۳۱۹٣-۳۱۵/۱‏ 

(۳) رصف الباني ص ۲۹۷. 

.٤٠١ ينظر: مصابيح المغاني ص‎ )٤( 

-۲٠٤ شرح شواهد المغني ص‎ ٠۳-١١/۳۴ ايت من الوافر» وهو لعمرو بن قنعاس» بنظر: خرانة الأدب‎ )١( 
. ۵ 

.٠"١۹/۱ الکتاب‎ )( 

(۷) شرح الرضي .۱۷۷-۱۷٦/۱‏ 

(۸) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ١٦٠۳١-١ ٠٠١١/۳١‏ شرح التسهيل لابن مالك .١١١/٤‏ 

(۹) ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق ./١١۹‏ 

.١۷۸/١ شرح همل الزجاجي لابن هشام ص ۱۹" ارتشاف الضرب‎ ۱٤۷/۱ ينظر: حاشية ا خضري‎ )١١( 


۳۹۱ 


)لبا الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أ4) 


وذكر ابن مالك في "شرح التسهيل" أن حروف التحضيض كأنهن مأخوذات من 
(هل) المنقولة إلى التمني في نحو قوله تعالى: فل لتا من فعا . 

قال في "شرح العمدة": (روالأحرف الخمسة المقتضية تحضيضا مختصة بالأفعال))". 

وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لابن عصفور حيث قال في "شرح الجمل": 
((وأما أدوات التحضيض فيقع الاسم بعدها في فصيح الكلام؛ لأنها لم تقر قرة أدوات 
الجزاء؛ لأن أدوات الجزاء طالبة للفعل من طريق العنى كأدوات التحضيض. وتزيد عليها 
بأن ها طلبا من طريق العمل)”. 

وأقره على ذلك ابو حيان". 

وهو مخالف لدعوى الاتفاق التي حکاها الرضي بقوله: ((و حرف التحضيض لا يدخل 
إلا على الأفعال بالاستقراء اتفاقا منهم)). 
فع: هلي 

وهي اسم فعل أمرء قال عنها الأعلم - بعد أن اختلف في أصلها -: (ر (هلم) أمر 
مغل التحضيض). 

ثانا القمي: 
والمقصود هنا التمني ب (رألا) خاصة؛ ذلك أن التمني ب (ليت) قد تقدم حكمه. 
والتمني ب (رألا) خاصة هو الذي قرنه النحاة مع التحضيض دون العرض» كما سيأتي 


إن شاء ا لله. 


ر١‏ الأعراف: ۴ه. 

(۲) شرح اللسهيل لابن مالك ١۳١/١‏ وينظر: تذكرة النحاة لأبي حيان ص ۷۹-۷۸. 
(۳) شرح عمدة الحافظ ۱/١۲؟".‏ 

.۷٤/١ ينظر: المغني‎ )٤( 

.۳۷٠۱/۱ شرح الجمل لابن عصفور‎ )٥( 

.۷۹ ينظر: تذكرة النحاة لأبي حیان ص‎ )١( 

(۷) شرح الرضي ۱۷۷/۹. 

(۸) شرح الرضي ۱۷۷-۱۷٩/۱‏ . 


۳۹۲ 


البايج الثاني (الفصل العاشر) ٠‏ العرض والتحضيض والتمني ب (أ1) 


وکون رألا) للتمني ي نحو: هند ألا رجل يضربّها) أمر متفق عليه لدى النحاة. 

قال ابن هنام في "شرح جل الرجاجي": ((إذا أدحلت ر(ألف) الاستفهام على رلا)» 
كان ذلك على معنيين: على التمي» والتحضيض» فالمني: يجري مجرى النفضي 
ي العمل)). 

قلت: وهو مأخوذ من قول سيبويه: (رواعلم أن (لا) إذا كانت مع (ألف) الاستفهام 
ودخل فيها معنى النمني» عملت فيما بعدها فتنصبه... ويجري مجرى (لا) ناصبة في جميع ما 
ذکرت لك)". 

وقال الدماميني: (( (ألا) التي للتمني لا خبر ها عند سيبويه ومن تابعه» لا لفظا 
ولا تقديرا فإذا قيل: رألا ما كان ذلك كلاما ملفا من حرف واسم وإنما تم الكلام 
بذلك هلا علی معناه» وهو: (أقنی ما ))0 . 

ووقع الخلاف في التمني أهو من باب الإنشاء أم من باب الخبر؟ “. 

الف رجحه الأستاذ عبد السلام هارون كونه من باب الإنشاء". 


ااا حكم الفر ض والتحضيض والمق ب (أل) من حيث ازوم الصدارة: 
ذهب جهور النحاة إلى أن لكل من العرض والتحضيض والتمني ب (ألا) صدر الكلام 
حيث نصوا صراحة على أن اي له صدر الكلام". 
والعرض والعمني كالتحضيض في هذا الحكم» كما نص عليه أبو حيان وغيره. 


() پبظر: الرضي 1٦٤/١‏ أمال ابن الشجري ۲ه تخليص الشراهد لابن هشام . 
ص ١١-٤١٠١‏ 4 منهج السالك لأبي حیان ص .1١١-۹۱۲۰‏ ) 

(۲) شرح جل الزجاجي لابن هشام ص ۳۱۹. 

.۳١۹/۱ الکتاب‎ )۳( 

.1١۸/٤ تعليق الفراند للدماميني‎ )٤( 

(ه) ینظر: أمالي ابن الشجري ۳۹۰/۱. 

.٠١ ينظر: الأساليب الإنشائية ص‎ )١( 

(۷) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص ۷۸١‏ شرح التسهيل لابن مالك 1١۳/٤‏ شرح عمدة الحافظ 
۳۲٠۴۱‏ لباب الإعراب للإسفرائيني ص 41۷ الرضي ۳۸۷/١‏ تذكرة النحاة لأبي حيان 
ص ٩۹-۷۸‏ ۷ أمالي ابن الشجري ۰٤۲۵/۱‏ همع افموامع .۳۹۰٦/٤‏ | 

(۸) منهج السالك ص ١١١‏ وينظر: الإيضاح في شرح المفغصل ۱۹۲/١‏ الرضي .۹۷/١‏ 


۴۹۴۳ 


اليا القاني (الفسل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (أك) 


قال الرضي: (ركل ما يغير معنى الكلام ويؤثر قي مضمونه وكان حرفا فمرتبته الصدر 
كحروف التنبيه والاستفهام والتشبيه والتحضيض والعرض وغير ذلك))'. 

وخالف في هذا الكوفيون. فلم يوجبوا هم التصدر. 

ولم أجد نصا لأحد من النحاة في مخالفة الكوفيين في الصدارة هناء سوى ما ذكره ابن 
الأنباري في "الإنصاف" في مسألة زيادة (لام الابتداء) في خبر (لكن)» وقد تقدمت» حيث 
جعل ذلك من أدلتهم. 

قال في "الإنصاف" - على لسان الكوفيين -: رر لأنا نقول إنغا جاز ذلك؛ لأن الحروف 
إذا ركت تغير حكمها بعد الث ركيب عما كان عليه قبل التركيب» ألا ترى أن (رهل) 
لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وإذا ركبت مع (لا) ودخلها معنى التحضيض تغير 
ذلك الحکم عما کان عليه قبل ال زكيب» فجاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فيقال: (زيدا 
هلا ضربت) ٩)‏ 

وهو نص صريح على عدم استحقاق التحضيض لزوم الصدر. 

والعرض والتمني ب (ألا) هما نفس الحكم؛ ذلك أن العرض والتحضيض كشيرا ما يقع 
بينهما النزادف كما سبق» وأيضا الكلام إذا خلا من التوبيخ والبالغة في الطلب تحول معنى 
التحضيض إلى العرض» كما نص على ذلك الرضي“ 

والتمنى ب (ألا) إنغا هو داخل ني العرض معنى وحكماء كما تقدم وكما سيأتي. 

وخالف في لزوم التصدر بعض النحاة منهم أبو موسى الجزولي وغيره“» وستأتي 
الإشارة إليه فيما بعد. 

فتخلص ان في الملسألة قولين: 

الأول: هو قول الجمهور: بأن ها صدر الكلام» وهو الراجح 

والثاني: قول الكوفيين ومن معهم: بأنها ليست ما يلزم الصدر. 

وقوهم ضعیف ل یعضده ماع ولا يفتضیه قياس کما سيأتي. 


.٠١۲/١ حاشية الخضري‎ 4۸١/١ وينظر الأشباه والنظائر‎ ۳٤۷/۲ شرح الرضي‎ )١( 

(۲) الإنصاف لابن الأنباري .۲٠۳/١‏ 

(۳) شرح الرضي ۸۷/۲" وينظر: حاشية الدسوقي على المغني ٤/١‏ ۷. 

.٤١١-٤١۲/۱ المساعد‎ ۲۸٠/٤ ينظر: منهج السالك ص ۱۲۱-۰ تعلیق الفرائد‎ )٤( 


۳۹4 


البايج الثاني (الفصل العاشر) العرض والتحضيض والتمني ب (آ1) 
علة لزومها الصدر. 

للنحاة في تعليل لأزومها العصدر علتان: 

العلة الأولى: أنها أزمت صدر الكلام لدلالتها على قسم من أقسامه» كما لزمه غيرها مما 
له صدر الكلاه'. ) 

قال الرضي: (رإغا كان للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحو ذلك ممايغير معنى 
الكلام مرتبة التصدر؛ لأن السامع بيني الكلام الذي م يصدر بالغير على أصلهء فلو جُرّز 
أن يجيء بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا مع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير 
او مغير لما سيجيء بعده من الكلام؟» فيتشوش لذلك ذهنه). 

وهو ما أشار إليه ابن الحاجب في "شرح المفصل" بقوله: (روكل باب من أبواب الكلام 
فالقياس أن يتقدم أوله ما يدل عليه كحرف الشرط والاستفهام والنفي والتمني والترجي 
والعرض والتحضيض)" وقد تقدم بيان ذلك. 

وقال أبو حيان في "شرح الدسهيل": ((والتحضيض لا يعمل فيما قبله» ولا العرض 
ولا التمني» أعني لا تعمل الفعل الذي بعدهما فيما قبلهما؛ لأنها حروف طالبة للفعل› 
فشبهت بأدوات الاستفهام والشرط)“. 

العلة الغانية: علل بها ابن مالك حيث قال في "شرح العمدة": ((وهي مستحقة 
للعصدير؛ لأن فيها معنى الاستفهام؛ إذ في رهلا فعلت): (لم لم تفعل؟)» ولذلك يسميها 
الكوفيون: حروف استفهام))”“. 

والعلة الأولى هي الأصل في لزوم التصدر سواء للاستفهام وغيره وهي الأوجه. 


.۳۸۷/۲ الرضي‎ ۷۸١ ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص‎ )١( 

(۲) الرضي ۰4۷/١‏ وينظر: حاشية الدسوقي ۲۲۲/۲. 

(۳) الإيضاح في شرح المفغصل ۱۹۲/١‏ أمالي ابن الحاجب ١۳١-٠۱۲۹/٤‏ وينظر: الأشباه والنظائر 
۱ حاشیة الصبان ۲۱۲-۲۱۱/۱. 

.أ/۱۹۸/٩ التذییل والتکمیل‎ )٤( 

(ه) شرح عمدة الحافظ .۳۲٠۰/۱‏ 


۳16 


البايج الثاني (الفصل العاشر) ) العرض والتحضيض والتمني ب (أ1) 


إجراء حكم التصدر عليها: 

قال ابن مالك: ((وترتب على استحقاقها ا وجوب الرفع في مشل: (زيد هلا 
ضربت)» کما وجب في: (زید هل ضربته؟) ٠))‏ 

قال أبو حيان: ((ويجب الرفع ای الابتعداء في صور... الحادية عشر: أن يليه أداة 
تحضیض أو عرض أو تمن ب (ألا) )۳ 

إذ أنه في باب الاشتغال لا يجوز النصب للاسم السابق مع وجود ما له لصدار 8 

قال ابن مالك: ((ومذهب احققين العارفين بكتاب سيبويه إجراء التحضيض والعرض 
والتمني ب (ألا)» جرى الاستفهام في منع تأثر ما قبلها عا بعدها. 

وإغا أجريت مجراه؛ لأن معنى: رهلا فعلت) و(هلا تفعال): () لم تفعل؟)» ورم لا 
تفعل؟)» ومعنى: (ألا تفعل): (أتفعل؟)» مع أن (هلا) مركبة من (هل) ورلا)» ورألا) مركبة 
من (الهمزة) و(لا)» فوجب مع التركيب ما وجب قبله. 

وقد عكس قوم الأمر فجعلوا توسيط التحضيض وإخوته قرينة يرجح بها نصب الاسم 
السابق» ومن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزولي» وهو ضدٌ مذهب سيبويه)) 

قال أبو حيان: ((قال أبو بكر بن طاهر وأبو الحسن بن خروف» وأبو علي الشاوبين: 
أداة التحضيض لا يفسر ما بعدها عاملا يعمل فيما قبلهاء والعرض والعمن كالتحضيض 
لفظاً وحكما. 

ووقع لأبي موسى الجزولي أنه إذا أحيل بين الاسم والفعل چ تحضيض أو عرض أو 
تمن» كان النصب أولى. 

والصحيح أن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابداء؛ لأن هذه الأدوات لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلهاء فلا تفسر عاملا. 


."۲٠/۱ شرح عمدة الحافظ‎ )١( 

(۲) ینظر: ارتشاف الضرب .٠٠١١-۹۰ ٤/۳‏ 

(۴) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك »٦۱۷-٦١1١/۲‏ شرح ابن الناظم على الألفية ص ۲۳۸- 
۹ همع الموامع .٠١١-١١١/١‏ 

.۲۸۰/٤ شرح التسهیل لابن مالك ۱۳۹-۱۳۸/۲ وینظر: تعلیق الفرائد للدمامیني‎ )٤( 


۳۹٦ 


اليايج ألثافيي (الفصل العاشر) الحرض والتحضيض والتمتي ب (أ1) 

ومن التمني ما لا حلاف في أنه لا يجوز فيه النصب. نحو: رزيذ ليك تكرصُه؛ لأن خبر 
(ليبت) لا يعمل فيما قبلها فلا يفسره))'. 

وعلق ابن عقيل على قول ابن مالك في التسهيل: (أو حرف نحضيض أو عرض 
أو تمن ب (ألا) ) بقوله: ((... نحو: (العون على الخير ألا أجذه)» فوجوب رفع ما قبل 
التحضيض وتالييه مذهب احققين من العارفين بكتاب سيبويه» وعكس قوم مهم الجزولي 
فجعلوها مرجحة نصب الاسم السابق. 

وذكر ابن العلج أن بعض النحويين جوز النصب ورجح الابعداء في نحو: شراب 
اا 

قلت : وحتی على ترجیح الابتعداء فان ذلك يفيت التصدر› وهو ممنوع. 

والصحيح أن العرض والتحضيض والتمني ب (ألا) له صدر الكلامء ولذلك لا يدحل في 
باب الاشتغال. 


۰ ب e,‏ ه و ت 4 
وأما من خالف في ذلك فرأيه ضعيف ل يُعضده ماع» ولا صحیح قیاس. 


د »ل % 


.٠١۱-۱۲۰ منهج السالك (بتقدیم وتأخیر) ص‎ )١( 
.4١۳-٤١١۲/١ المساعد‎ )۲( 


۴1¥ 


الفصل الخادي عشر 
(م1) التعجبية 


ه ماهينتها 


ه لزومها الصداره 
۵ مسو ع الإبتداء بها 


۳۹۸ 


)لبا الثاني (الفصل الحاحدي غش) (ما) التعجبيبة 


(ما( التعجبية 


أ - ماهيتها: 
قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((التعجب لغوي واصطلاحي. 
فاللغوي: هو التأثر الخحاصل للنفس عند الاستطلاع على أمر خارج عن المعهود للمتأثر. 
والاصطلاحي: هو التعجب الاستعطاف بتغییر الفعل الدال على التعجحب منك اف صغة 
الاستفهام والنفي الدالين عليهماء إلا أنهم عدلوا عن هذا القياس إلى غيره من الوضع نما 
اقعضنه حكمة اللغةء أيضا بأن جعلوا للتعجب صيغنين قياسيتين خصوصي اللفظ تدلان 
عليه من غير احتياج إلى حرف معين» وهما صيغتا: (ما أفعله)» و(آفعل به)» كما نص على 
ذلك ابن الخشاب". 
و(ما) من الصيغة الأولى هي الملسماة عند النحاة ب (ما) التعجبية. 
نص على ذلك ابو حیان ف "الأرتفاف*". 
ولا جوز حذفها أو التقديم عليها كما سيأتي. 
إذ أن التعجب جرى مجرى المئل» فلا بتعرض له بحذف أو تغيير. 
واختلف النحويون في تخريج (ما) التعجبية: فنص سيويه نقلا عن الخليل على أنها نكرة 
تامة إععنى (شيء)“» وعليه جمهور النحاة. 
وقال بعضهم: إنها موصولة. | 
وقال آخرون: إنها نكرة موصوفة› وما بعدها صفة ها. 


ر( التذييل والتكمیل ۱۷۷/۳//. 

(۲) ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص .٠٤١‏ 

نظ : الار تتاف ۳/۳ 

.۳۳١٠٣/۳ التخمر‎ ۸٥/١ المقرب لابن عصفور‎ "٠۲/١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 
.۷۳-۷۲/۹ (طبعة هارون)‎ ۳۷/١ (ه) الكتاب (طبعة بولاق)‎ 


۳۱۹ 


البايج الاي (الفصل العادي حشر) (ما) التعجبية 


وذهب الفراء وابن درستويه إلى أنها استفهامية دخل عليها معنى التعجب”'. 

وأشار الرضي إلى أن ما ذهب إليه الفراء وابن درستويه قوي من جهة المعنى» إلا أن عليه 
اعازاضا من حيث قله من معنى الاستفهام إلى التعجب» والنقل من إنشاء إلى إنشاء ما ) 
يغبت . 

والذي أرتضيه هو ما نص عليه الأستاذ عبد السلام هارون بقوله: ((والذي اأرجحه من 
تلك الأقوال ما ذهب إليه الفراء وابن درستويه: أنها استفهامية مضمنة معنى التعجب؛ 
وذلك لأمرین: 

أحدهما: معنوي والآخر صناعي. 

أما المعنوي: فان أبلغ أساليب التعجب ما كان منقولا عن استفهام... 

وأما الصناعي: فلأنها - وهي بعنى الاستفهام - لا تحاج إلى تقدير حذوف» وععنى 
الموصولة والنكرة الموصوفة نحتاج إلى تقدير الخبرء أي: رشيء عظيم)» ولا فى ما في ذلك 
من التكلف))". 
ب - حكمها من حيث لزوم الصدارة: 

قال سيبويه: ((قولك: رما أحسنَ عبد ا له).. ولا يجوز أن تقدم (عبد الله) وتؤخر (ما)» 
ولا تريل شيئا عن موضعه» ولا تقول فيه: (ما بحسن) ولا شيئا ما يكون في الأفعال 
سوی هذا“ . 

ذلك أن (ما) التعجبية لا يجوز تقديم (أفعل) التعجب» ولا شضيء من معمولله عليها. 
وعلى ذلك اتفاق النحاة“. 

وقد حكى الخضري الإججماع على وجوب تقديم رما) التعجبيةء إلا أنه علل لذلك بجريانها 
جرى المئل في عدم التغيير» حيث قال: (( ف (ما) محدأء وجب تقدعه إجماعا؛ لجريانه مجرى 
المغلء فلا يغير) ٠.‏ 


.٠٩٦ الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص‎ ٠١٠١/۲ ينظر: الارتشاف ۳۳/۳. شرح الرضي‎ )١( 
.۳٠١/۲ الرضي‎ )۲( 

(۳) الأساليب الإنشائية ص .٠٦‏ 

.۳۷/١ الکتاب‎ )٤( 

() شرح الرضي ۳۰۹/۲. 

.۳۹/۲ حاشية ا خضري على ابن عقيل‎ )١( 


TY» 


الباج الثاني (الفؤصل الحاذي عشر) (ما) التعجبية 


وهو ما علل به ابن بابشاذ بقوله: (رولا جوز أن يتقدم على (أحسسن) ولا على (ما)؛ 
لأن فعل التعجب جرى مجرى المثلء فلا يغير كما لا تغير الأمغال))'. 

وهو أيضا ما علل به ابن عصفور" وهو المفهوم من كلام سيبويه السابق. 

وعلل غيرهم بعدم التصرف. 

قال أبو حيان: ((معمول فعل التعجب من منصوب ومجرور لا يقدم» فلا بجوز: (زيدا 
ما أحسن)؛ وعلة ذلك هنا: أن فعل التعجب لا يتصرف في نفسه» وما لا يتصرف في نفسه 
لا يتصرف في هعموله)". 

وقال السيوطي في "الهمع": ((ولا يقدم مفعول لفعل التعجب على (الفعل)»ء ولا على 
(ما)» وإن جاز ذلك في غير هذا الباب؛ لعدم تصرفه» ولأن الجرور من (أفعل) عند الجمهور 
فاعل» والفاعل لا يجوز تقديمه))“. 

وقوله: روإن جاز ذلك في غير هذا الباب) إنما مراده غير باب التعجب» ويغلب على 
الظن أنه إنما أخحذه من قول أبي حيان في "الارتشاف": ((ولا يجوز تقديم شيء من معمول 
(أفعل) التعجب ولا على (ما)» وإن كان يجوز في نحوه من الازكيب الذي ليسس 
فيه تعجب)). 

فهل يفهم من النصرص السابقة أن وجوب تقديم (ما) وعدم جواز تقديم شيء من 
جلتها عليها إغا جريانها جرى المخل وليس لشيء آخر؟! 

وأما عدم التصرف فهو غير مفهوم» إلا إذا أريد به فعل التعجب» وليس جال الحديث 
عنه هناء بل الحديث عن (ما) التعجبية؛ وذلك أنه ليس في الأفعال ما يلزم تصدره سوى ما 
تقدم في حروف النفي. 

والذي يدو أن المانع من تقديم شيء من جلة (ما) التعجبية عليهاء إغا هو كونها ما 
يلزم التصدر في الكلام؛ ذلك أن كونها نما يلزم الصدارة قد نص عليه صراحة غير واحد 


(۱) شرح المقدمة انحسبة لابن بابشاذ ۱۳۹-۱۹۱۳۸/۱. 
(۲) شرح الجمل لابن عصفور ."٠٠۲/١‏ 

(۳) منهج السالك لأبي حیان ص ۳۸۰. 

.11/ ٥ همع الموامع‎ )٤( 

.۳۸/۳ الارتشاف‎ )٥( 


۳۲۹ 


البايج الثاني (الفسل العادي عشر) (ما) التعجبية 


من النحاة» وخاصة ممن علل بجريان جملة التعجب مجرى المثلء كابن عصفرر. 

فقد قال في باب ركان) وأخواتها: (روهذه الأفعال كلها داخلة على المبتدأً والخبر» فما 
كان مبتدأ كان اسما هاء إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وركم البرية» ورما) التعجبية. 
ورمن ا لله) في القسم. 

وأما (ما) التعجبية واسم الشرط واسم الاستفهام وركم) البرية فلها صدر الكلام)). 

ونص على ذلك أيضا الخضري - وهو ممن علل وجوب تقديم (ما) جريان جملة التعجب 
جرى المنل - قال في باب الإخبار ب (الذي) معلقا على قول ابن عقيل: (ما يعتنع فيه الإخبار 
ب (الذي) كأماء الشرط): (رأي: وركم) الخبريةء و(ما) التعجبية» وغير ذلك نما يلزم 
الصد). 

ونمن نص صراحة على لزوم (ما) التعجبية صدر الكلام الشيخ خالد في "شرح التصريح". 
حيث ذكر في مواضع وجوب تقديم البعداً: أن يكون البتدأ مسشحقا للتصديرء إما بنفسه: بأن 
یکون له صدر الکلام نجو: رما أحسنَ زيدى". 

وقال بعده: (وحاصل ما أتى به [أي ابن هشام] في باب تقديم الميعدأً من أمغلة ما يستحق 
الصدير سبعة أضرب: رما) التعجبيةء و(من) الاستفهامية. .)±1 . 

ولزوم (ما) التعجبية الصدارة هو الصحيح؛ ذلك أن التعجب معنى من المعاني كما تقدم» 
وباب من أبواب الكلام يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه؛ فله الصدارة» شأنه شأن بقية 
ما له التصدر كما سبق. 

وعليه فينبغي للنحاة أن يعللوا على عدم جواز تقديم شيء من جملة التعجسب 
على (ما) التعجبية بلزومها صدر الكلامء وكذا على وجوب تقديمها في الابتداء. 

وألتمس هم العذر في ذلك؛ ذلك انهم لعلهم أرادوا أن يعللوا بتعليل واحد يشمل جع 
أ ركان الحملة التعجبية في منع التقديم والتأخيرء فلم جدوا إلا التعليل بجريان الجملة التعجبية 
جرى الأمغال في عدم التغيير. 

وهذا إن أريد فلا غبار عليه. 


(۱) شرح الجمل لابن عصفور .٤۹۸۰۳۷۹/۱‏ 
(؟)حاشية الخضري .٠۳۳/۲‏ 

(۳) التصريح على التوضیح .1۷١/١‏ 

.1۷٤/١ الحصريح على التوضيح‎ )٤( 


۲ 


الباي الثاني (الفصل الحاحي عش) (ما) التعجبية 


ج - مسو ع الابتداء ب رها) التعجية: 

قال المرادي في "شرح الألفية": (رفإن قلت كيف ساغ الابتداء ب (ما) التعجبية وهي 
نكرة لا مسوغ ها؟ 

قلت: سوغها قصد الإبهام» وقد ذكره في "الدسهيل" من المسوغات)'. 

وقال ابن الشجري: ((التعجب في الإبهام بمنزلة الشرط والاستفهام)). 

وقال الشيخ خالد: (( (ما) مبتداً وسوغ الابتداء بها ما فيها من معنى التعجحب)". 

ولكن الأرجح عندي هو جعل مسوغ الابتداء ب (ما) التعجبية كونها ما يلزم الصدر؛ 
ذلك أن لزوم الصدارة مسن مسوغات الابعداء بالنكرة» كما سيأتي إن شاء | لله 
في (الأحكام العامة لما له الصدو)ء و كما نص عليه اللحاة. 

وهو المفهوم من نص الشيخ خالد المتقدم آنفاً. 
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.٠ ٥/۳ شرح المرادي على الألفية‎ )١( 

(۲) أمالي ابن الشجري ٥۳/۲‏ ه. 

.۱۷۳١/١ التصریح‎ )۳( 

)٤(‏ بنظر: المطالع السعيدة رشرح ألفية السيوطي) لاسیوطي ۲۱٦-۲۱۲/۱‏ همع الهوامع ۲۹/۲ شرح 
التسهيل لابن مالك ۲۹٥/۱‏ تعليق الفرائد للدماميني ٥۷/۳‏ المساعد .۲٠٠۰/۱‏ 


۳ 


الفصل الثاني عشر 
ضمير الشآن والقصة 
وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: 

ماهیته وفائدته. 
المبحث الثاني: 

بعض أحكامه المتعلقة بموضوع البحث. 
المبحث الثالث: 

حكمه من حبث لزوم الصدارة. 


Yé 


البايج الثاني (الفصل الثاني عشر) ضمير الشَأن والقصة 
(المبحث الأول) 
ماهبته وفائدته 

يسمى هذا الضمير بأربعة أسماء عند البصريين» وهي: ضمرير الشأن» وضمير القصة. 
وضمير الأمر» وضمير الحديث'. 

قال الأعلم: (راعلم أن كل جملة فهي حديث وأمر وشأن» والعرب قد تقدم قبل الجملة 
ضمير الشأن ثم تأتي بالجملةء فتكون الجملة خبر الأمر والشأن». 

والمشهور في تسميته امان وهما: ضمير الشأن» وضمير القصة» وهما واحد وإنغا 
بختلفان من جهة التذ كير والتأنيث". 

وضابط تذكيره وتأنيثه:أنه إن كان في الجحملة المفسرة عمدة أنث نحو: رهي هند قام 
أبوها)» وإلا ذكر أو تقول: إن كانت الجملة بعدهما البينة هما محتوية على مسند إليه 
مذكر فيذ كر الضميرء وإن كان مؤنغا فيؤنث الضميرء وهذا هو الأولى“. 

وعرفه أبو حيان في "شرح الدسهيل" - ونقل هذا التعريف عنه السيوطي في "اهمع" - 
بأنه: ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية دالا على قصد التكلم استعظام السامع 
ا 

وقال الدسوقي: ((رضابط ضمير القصة والشأن: هو الضمير البين بجملة عائد على 
متأخر لفظا ورتبة). 

وتعريف أبي حيان أولى. 

وهذا الضمير يسمه الكوفيون بانجهول؛ لأنه لا بدرى عندهم ما يعود عليه» كذا قال 
أبو حيان» ونقله عنه السيوطي. 


(۱) تعليق الفرائد ٠۲١/۲‏ وينظر: المساعد .٠٠١-١١٤/۱‏ 

(۴) النکت ۲۰۷/۱ وینظر ابن یعیش .١١٤/۳‏ 

(۳) ينظر: حاشية الدسوقي 1۳٤/۲‏ ارتشاف الضرب .٤۸١/١‏ 

.٠١٤/١ حاشية الدسوقي‎ ۲۴٠/١ ينظر: شرح الكافية لابن مالك‎ )٤( 
.۲۳۲/۱ (ه) التذییل ۱۷/۱١۱/ب» وینظر: اهمع‎ 

.٠١٤/۲ حاشية الدسوقي‎ )٦( 

(۷) العذیل ۱۷/۱٥۱/ب.‏ ینظر: اهمع ۳۴-۲۳۲/۱؟. 


۳Y 


الہارج الثاني (الفصل الټاڼي غشر) ضمير الشأن والقصة 


والأولى أن يقال بأنه إنغا سمي بانجهول؛ لأنه ضمير عائد إلى غير مذكور تقدم والضمر 
إنغا یون معلوما إذا تقدمه مذكور". 

وتسمية البصريين أولى؛ لأنهم "موه إمعناه» والكوفيون إنغا "موه باعتبار وصفه» كما نص 
على ذلك الدماميني» ورجحه ابن الحاجب. 

ولا حلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العاملء إلا ما ذهب 
اليه ابن الطراوة من إنكاره» وزعمه أنه حرف» ومال أبو حان إلى موافقته") 
وتكون الحملة بعده خبرا عنه. 
فاندته. 

قال ابن يعيش: (راعلم أنهم إذا أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلة فقد 
يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن تلك الجملةء وتكون الجملة خبرا عن ذلك الضمير 
وتفسیرا له)). 

وقال في موضع آخر من "شرح المغصل": ((وإنما يفعلون ذلك عند تفخيم الأمر 
وتعظيمه» وأكثر ما يقع ذلك في الخطب والمواعظ؛ لا فيها من الوعد والوعيد). 

ذلك أن الإتيان به في أول الحملة دون أن يتقدم عليه مرجعه» من شأنه أن يجعل السامع 
متشوقا لعقبى الكلام كيف يكون؟ فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن. 

هذا ما ذكره الخطيب القزويني". 

وهذا هو ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر: من أن الشيء إذا أضمر ثم فس كان ذلك 
أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمار“. 


.٠٠٤/۳ مدرسة الكوفة للمخزومي ص ۳۱۱» ابن يعيش‎ 1۸١ ينظر: المصطلح اللحوي للقوزي ص‎ )١( 
.٤۷١١/١ ينظر: الإيضاح شرح المغصل‎ ١۲١/۲ تعليق الفرائد‎ )۲( 

(۳) ینظر: التذییل ۷/۱١۱/ب)‏ الارتشاف ٤۸٦-٤۸٥/۱‏ المع ۲۴۴۳-۲۳۲/۱. 

.٠۸١ الرضي ۲۷/۲ المصطلح النحوي ص‎ )٤( 

.۱۹۱ ٤/۳ ابن یعیش‎ )٥( 

.۱۰۱/۷ این یعیش‎ )٩( 

.٠٠١/۲ الإيضاح‎ )۷( 

(۸) دلائل الإعجاز ص .٠١۲‏ 


۳۲٦ 


قال ابن الحاجب: ((وإغا ن ليعظموا القصة المذ كورة بعده؛ لن الشيء إذا ذکر 
ث 2 FÊ‏ + » + ۾ e‏ : 
مبهما ثم فسر كان أوقع في النفس من وقوعه مفسرا آولا)) 
وشذا الضمر مالف للقياس من عدة آوجه» من بینها: عوده على متأخر لفظا ورتبة rE‏ 


RR REE KR 


e. وينظر: شرح الكافية لابن‎ ٤۷۲-٤۷١/١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.٤١١-٤٠ ٤/۲ ينظر: الأشباه‎ )۲( 


۷ 


الہاوے الټاڼي (القسل الټاڼي حشر) ضمير الشأن والقصة 


(المبحث الثاني) 
بعض أحكامه المتعلقة بموضوع البحث 

أو ل لا يُعطف عليه ولا بۇ كد ولا يدل مه . 

وأما ما حكى الدسوقي عن الدماميني من إجازته كون ضمير الشأن منصوبا على أنه 
مفعول معه". 

ففيه نظر؛ إذ أن امفعول معه لا يجوز أن يتقدم متصدرا في الكلام. بخلاف ضمير الشأن 
الذي له التصدر على الراجح» كما سيأتي. 

وكذلك لا يتقدم خبره عليه» ولا جزء من خبره؛ لأن له الصدارة كمانص عليه 
الرضي وغيره ٠.‏ 

وقال ابن مالك في "شرح التسهيل": ((وما بمنع تقديم الخبر: كون المبتداً ضمير الشأن» 
کقولك: (هو زی منطلق)؛ لأنه لو قدم خبره عليه فقیل: (زید منطلق هن م بعلم کونه 
ضمير الشأن» ولتوهم كونه مؤكدا للضمير المستكن)). 

وکلام ابن مالك فيه نظر بيّنه الدمامیني بقوله: (رولا تطرد هذه العلة؛ لعدم دخول رهو 
أخوك زیذ)» وکذا کل ما کان اخبر فيه جاهدا. 

قلت: والعلة المطردة أن في تأخير ضمير الشأن إخراجا له عما وضع له من تعظيم الأمر 
وتفخيمه» بذ كر الإبهام ثم النفسير» فمنع تأخيره لذلك). 

وهو أيضا يلزم صيغة الإفرادء أي: لا يثنى ولا يجمع. 

قال ابن يعيش: ((ويوحدون الضمير؛ لأنهم يريدون الأمر والحديث؛ لأن كل جملة 


شان وحدیث)'. 


.٤۸٥/١ الارتشاف لأبي حيان‎ ۳۷١/١ ينظر: البصريات لأبي علي‎ )١( 
. ٠۳١١/۲ حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(۳) ينظر: الرضي 4۸/۱ التخمیر ۲۰۱/۲ همع المهوامع ۲۳۳-۲۴۳۲/۱. 
)٤(‏ شرح السهیل لابن مالك ۲۹۹/۱. 

.٦۷- ٦/۳ تعليق الفرائد‎ )٥( 

(1) ابن یعیش ٤/۳‏ ۱۱. 


۳۸ 


البا الثاني (الفحل الثاني حشر) ضمير الشأن والقصة 

ٿاڼا: لا غو أن غر عده د رالذي. 

قال ابن يعيش: ((فمن المواضع التي بمتنع الإخبار عن الاسم فيها: ضمرر الشأن 
والحديث؛ لأن ضمير الشأن والحديث لا يكون إلا ولا غير عائد على ظاهر» وإغا تفسره 
الجملة بعده» وأنت إذا أخبرت عنه أخرجته عن هذه الصفة؛ بأن يصير معأخرا ا 
على ما قبله من الموصول غير مفسر بجملةء وهذا غير ما وضع له))'. 

والعلة التي علل بها الجمهور لعدم جواز الإخبار عنه ب (الذي) هي: كونه نما لزم صدر 
الكلام فيمتنع الإخبار عنه» شأنه شأن بقية ما له الصدر". 

قال ابن الحاجب: ((فلا يستقيم الإخبار عن ضمير الشأن؛ لاستحقاقه صدر الكلام فلو 
ذهبت تخیر عنه لأخرته خبر)". 

وقال السيوطي: ((فلا بخبر عن واجب الصدارة: كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط 
وركم) الخبرية» وضمیر الشان))“. 

وعلة من عارض في لزوم ضمير الشأن الصدارة؛ امتناع الإخبار عنه لما يلزم عليه من 
تقديم مفسره - الذي هو مرجعه - عليه مع أنه جب تأخیره عنه؛ إذ هو تمايعود على 
متأخر لفظا ورتبة"ء ولو آخرته وأخبرت عه م بحصل الإبهام قبل التفسيرء وهو الغرض 
من الإاتيان بضمير الشأن"“. 


ثالفا: تدخله الواسخ وتعمل فبه: 

قال ابن يعيش: ((ثم تدخله العوامل» فإن كان العامل ناصبا نحو: (إن) وأخواتهاء 
و(ظننت) وأخواتها؛ كان الضمير منصوباء وكانت علامته بارزة... والمنصوب يبرز لفظه 
ولا يسعاز... فإذا دخلت ركان) عليه صار الضير فاعلاء واستز؛ لأن الفاعل متى كان 


(۱) ابن یعیش 1١۹/۳‏ وينظر: الرضي .٤۸/۲‏ 

(۲) ینظر: لباب الإعراب للإسفرائیني ص ۲۹۳ التذیبل والتکمیل ۲۲۴۳/۰/ الارتشاف ۳/۲ شرح ابن 
الناظم صض١٠۷۲»‏ شرح المرادي ۲۹٠/٤‏ الأشوني ٥١/٤‏ ابن عقيل (بجاشية الحضري) .٠١۳/۲‏ 

(۳) شرح الكافية لابن ا خحاجب ص ٥۱۸‏ شرح الوافية لابن الحاجب ص ۲۹۰. 

.۲۳٠۹/۱ المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي)‎ )٤( 

(ه) حاشية الصبان .٥٥/٤‏ 


AY ینظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب‎ )٩( 


۳۹ 


مضمرا واحدا لغائب نم تظهر له صورةء وتقع الجملة بعده للخبر وهي كالمفسرة 
لذلك الضمي)'. 

وقال في موضع آخر: ((ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأً والخبرء نحو: 
(إك) وأخواتهاء ورظننت) وأخواتهاء وركان) وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل))'. 

وكذلك تدخل عليه ركاد) وأخواتهساء قال الحيدرة: ((ومن أحكام ركاد) 
وسائر أخواتها: أنها قد تضمن ضمير الشأن والقصة» تقول: (كاد هند تقوم» أي: 
(کاد الشأن هند تقوم ))". 

ولا يكون هذا الضمير مستكنا في بابي: (إ) ورظن) کما کان في بابي: ر(کان) ورکاد)؛ 
لأنه -كما تقدم -في باب (إك) ورظن) منصوب» وضمير المنصوب لا يكون مستكنا 
مطلقاء كما يكون ضمير المرفو ع“ . 

إلا أنه جوز إضماره وحذفه في ضرورة الشعرء أنشد أبو علي في باب (إك) وأخواته“: 

ك مَنْ لام في يي بىت حَسا id‏ وأغصه فض الخطوب 

والشاهد فيه: إضمار ضمير الشأن والقصة في (إن)» ثم حذف ذلك الضميرء فكأنه 
قال: (إنه من لام)» ولو م یکن في (إن) ضمیر لا جاز أن يكون رمّن) شرطا؛ لأن الشرط له 
صدر الكلام فلو عمل فيه عامل خرج عن أن يكون متصدراء وصار حشواء وإذا كان 
ذلك كذلك» بطل أن یکون شرطا"'. 

قال الشيخ عبد القاهر: ((ومن خصائص (إن) أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها 
من الحسن واللطف ما لا تراه ذا هي م تدخل عليه بل تراه لا يصلح حيث عمل إلا بهاء 


(۱) ابن یعیش (بتصرف یسیر) ۱۰۱/۷. 

(۲) ابن یعیش ٤/۳‏ ۰1۱ وینظر: معاني القرآن للفراء ۰۳۹۱/۱ ۲۲۸/۲. 

(۳) کشف المشکل فی النحو ص :۳٠۹‏ 

(4) ينظر: المقعصد ٤۲١/١‏ كشف المشكل في الحو للحيدرة ص .٤٠١‏ 

4١١/١٠١ 4۲۲-٤۲١/١ خرانة الأدب‎ ۳۸١ البیت من الخفيف» وهو للأعشی» ينظر: دیوانه ص‎ )٥( 
۰ .۸٦/۲ شرح أببات مويه‎ 

)١(‏ ينظر: شواهد الإيضاح لابن برى ص ١٤‏ شواهد الإيضاح للقيسي ١٤١-۱۳۸/١‏ القتصد شرح 
الإيضاح .٤٦١-٤٦٤/١‏ 


TT 
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المسألة الول 

إذا قرت ضمير الشأن اما هذه النواسخ» فإنه يشنزط في الخبر أن يكون جملة خبرية 
مفسرة لضمير الشأن متأخرة عه بتمامه". 

ولا جوز أن يكون الخبر مفرداء كما نص على ذلك ابن بابشاذ في "شرح 
اللقدمة اة" . 

وقد جعله بعض الباحثين من مواضع زلل النحاة حيث قال: ((وهذا الضمير يكثر 
استعماله في بابي: (كان) ورإك) عندما لا نجد المعمول الأول لأحدهماء فقدر ضمير شأن 
وقصة راجعا إلى متأحرء وهو الجملة بعده» وتكون هذه الجملة: المعمول الثاني للناسخ»› 
بينما يكون المعمول الأول: هو ضمير الشأن. 

هذا ملخص الدراسات النحوية التي قامت حول ضمير الشأن» ومن هنا يتضح لنا أنه 
كان مفتاحا ف يد النحويين القدامى لحل كير من المشاكل الداشئة عن نظرية العامل عندهم» 
فعندما يفتقدون المعمول الأول للناسخ فليس أسهل عندهم من تقدير ضمير الشأن أو 
القصة حتى تستقيم نظريتهم...))“ ١‏ ن. 

والذي جعلني أذكر رأيه - وإن كنت دائم الإعراض عن دعوات التحديث في اللنحو 
الغير الجدية على أرض الواقع - كون ضمير الشأن بحق مشكلة نحوية. 


.٩ يوسف:‎ )1( 

(۲) دلائل الإعجاز ص ۳۱۷. 

(۳) ينظر: حاشية الدسوقي ۱۹۳/۲ حاشية الأمیر .٠١٤-۹۳۳/۲‏ 

."٠۳/۲ شرح الحسبة‎ )٤( 

(ه) النواسخ الفعلية والحرفية د. جد ياقوت (باختصار) ص .١۷١-١۱٦١٩‏ 


۳۳١ 


البای الثاني (الفصل الثاني عحش) | ضمير الشأن والقصة 

اللسألة الثانية: 

(كان) الشأنية - أي: رکان) الداخلة على ضمير الشأن - لا يجوز أن يتقدم خبرها 
عليها عند الجميع» خلافا للسيراني؛ لمكانة ضمير الشأن من طلب الصدارةء خلافا ل ركان) 
الناسخة غير المضمر فيها ضمير الشأن"ء وكذا الحكم في بقية أخواتها. 

وأما يوسف بن أبي سعيد السيرافي فإنه أجاز في قوله": 

أسَكرَان كات اب الراغة إذ هجا تميما بجوف السا مام معساكر 

أن يكون في ركان) ضمير الشأن". 
رابعا: یعلق فی باب (ظن): 

قال ابن بابشاذ وهو يتحدث عن معلقات أفعال القلوب: (رفإن دحل عليها مانع: من 
حرف استفهام. أو رلام ابتداء)» بطل عملها لفظا وثبت تقديرا. 

وكذلك لو دخل عليها: ضمير الشأن والقصة ارتفعت الجملة» فقلت: (قد علمته 
زید قائه)» ولا يجوز: (قد علمته زيدا قائما)» واهاء هاء الغأن»). 

وهو ما أشار ابن مالك في "شرحه لكافیته"". 


RK RK KK 


.4۹۸/۲ ينظر: الأشاه والنظائر‎ )١( 

(۲) الیت من الطویل» وهو للفرزدق» بنظر: خرانة الدب ۲۸۸/۹- ۲۹۱ لسان العرب .۳۷۳/٤‏ 
(۳) ینظر: الارنشاف .٤۸٦-٤۸٥/۱‏ 

.٠٠٦/۲ شرح المقدمة الحسبة‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۸/۲١ه.‏ 


۲ 


الباد الثاني (الفسل الثاني عش) ) ضمير الشأن والقصة 
(المبحث الثالث) 
حكمه من حيث لزوم الصدارة 

الحقيقة أن أمر ضمير الشأن من المشكلات النحويةء وخاصة من حيث لزوم الصدارة؛ 
إذ أن الجمهور نصوا على أنه نما له صدر الكلامء وأعطوه أحكام ما له الصدارة: من عدم 
جواز تقديم الخبر عليه إذا كان مبتدأء وعدم جواز الإخبار ب (الذي) عنهء والتعليق في باب 
(ظن)؛ شأنه شأن ما له التصدرء ذلك أن جميع المعلقات في باب رظنم ها التصدر. 

ومع ذلك أدخلوا عليه العوامل الداخلة على البعداً وأعملوها فيهء تما يجعله في هذه 
الحالة خارجا عن حكم ما له الصدارة» وهذا الذي جعل للعلماء في ضمير الشأن ثلائة 
أقوال من حيث التصدر: 

القول الأول: أن له صدر الكلام مطلقاء وهو قول الجمهور» حيث أطلقوا القول 
بلزومه الصدر شأنه شأن بقية ما له الصدارةء ولم يضعوا لذلك قيدا. 

وإذا عدوا الأشياء التي تلزم الصدارة عدوا ضمر الشأن من ضمنها'. 

وقد استدرك الشيخ خالد على ابن هشام - في عد ما يستحق التصدير فيجب تقديم 
المبتدأ فيه -: ضمير الشأن؛ لأنه يلزم صدر الكلام» كما نص على ذلك في "التصريع"'. 

القول الثاني: أنه نما يلزم صدر الكلام إلا حين دخول العوامل الناسخة عليه؛ فإنه 
يفارق لزوم التصدير» كما ذكر ذلك الشيخ بس نقلا عن الدنوشري". 

القول الثالث: أنه ليس من لازم الصدارة» وهو مذهب أبي حيان وتبعه الصبان 
والشيخ يس. 

قال أبو حيان في "شرح الألفية": (رلا يقال ضمير الشأن لازم الصدر؛ لجواز دخول 
النواسخ عليه)). 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص 1۸ شرح الوافية لابن الحاجب ص ۲۹۰ لباب الإعراب 
لاإسقرائني ص TTF‏ الخمير c۹۲‏ الرادي على الألفية SEDE:‏ الأشوني ¢{ coef‏ حاشية 
ا خضري .٠١۲/۱‏ 


(۲) التصريح .١۷٤/١‏ 
(۳) حاشية یس ۱۸۳/۱. 


را 


البابج الثاني (الفصل الثاني حش) ضمير الشأن والقصة 


وقال الصبان: (رفي جعله [أي ضمير الشأن] من لازم الصدر نظر؛ لأنه يقتضي أن 
العوامل لا تنقدم عليه. | 

وقد قالوا ف قو له: ((ذا مت کان النلاس صنفاك))› أن اسم کان ضمير الان وف 
قوله تعاى: أن الْحَمد رتم4 أن اسم رإن) ضمير الشأن). 

وهو ما صححه الشيخ ا 

إلا أن أصحاب هذا القول وهما أبو حيان والصبان ومن تبعهماء وقعا في التناقض؛ فهما 
فی باب الإخبار نصا على أنه نما يلزم الصدر› خلاف مذهبهم هنا. 

قال بو حیان في "باب الإخبار ب (الذي)" - وقد ذكره في "التذيل" و"الارتشاف"-: 
((ولا یکون ذلك فما يلزم الصدر: کاہاء الشرط وأجاء الاستفهام» ورکم) الخبرية» 
وضمر الشأن))“. 

وهو ما وقع فيه الصبانء إلا أنه نص على لزوم الصدارة ٤‏ مسالة "وجوب تقدیم 
اللمدأ" معلقا على قول الأشوني (لبتدا لازم الصد» قال الصبان: ((ومنه 
صمیر الشأن)“. 
اقول القول الراجح: 

الذي يرجح عندي هو قول الجمهور: أنه ممايلزم صدر کا وله حكم التصدر 
مطلقاء للأسباب التالية: 

أولا: جعله من المعلقات قي باب (ظن)۰ وجيع المعلقات - كما سيأتي إن شاء ! لله في 
مسألة التعليق - ها صدر الكلام؛ لأن أفعال القلوب إغا علقت نجيء ما له صدر الكلاه 
ينها وبين معمولاتها. 

ثانيا: عدم جواز تقديم الخبر عليه إذا كان مبعدأًء وامتناع الإخبار ب (الذي) عنه» حتى 


لا یفوت تصدره. 


. ٠١ يونس:‎ )1( 

(۲) حاشية الصبان .٠*٥/٤‏ 

(۳) حاشية يس على التصریح .۲٠٠/۲‏ 

.۳/۲ التذييل والتکمیل ۲۲۳/۲// الارتشاف‎ )٤( 
.۲۱۱/۱ (ه) حاشية الصبان‎ 
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وأما ما علل به الصبان - وهو ممن نازع في لزوم الصدر - على عدم جواز الإخبار 
ب (الذي) عنه» ففيه نظر؛ إذ أن لزوم تقديعه على مفسره لغرض الإبهام قبل التفسير» هو 
الذي أوجب له صدر الكلام وليس هذا التعليل كما فهم الصبان مازعا في إثبات الصدر 
له» بل على العكس هذا هو الذي أثبت له الصدر» كما أشار إلى ذلك الرضي”. 

تالثا: دحول العوامل الداخلة على المبتدا عليه» وإن كان مشكلافي عده ممالزه 
التصدر» إل أنه في حكم المتصدر؛ بدليل اشازاط كون خبره جهلة متأخرة بتمامها عنه 
- كما تقدم - وهو له التصدر عليهاء فصارت هذه العوامل في الظاهر كأنها لم تعمل شيا 
في الخبر» وإن كانت في التقدير عاملةء كما أشار إلى ذلك ابن بابشاذ. 

وهذا هو ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر بقوله: (راعلم أن ضمير القصة لا يقع إلا في 
الابتداء الخالص... أو ما كان في حكم الابتدای نحو: باب ركان )". 
نال 

قال الخضري في "حاشيته على ابن عقيل": (( ومن لازم الصدر: ضمرر الشأن» ونحوه 
من كل ما أخبر عنه بجملة هي عينه في المعنى» ك (نطقي الل حسبي)» كما 
ي "التسهیل ")2 

وهذا هو ما ذكره ابن مالك حيث قال: (روفيي حكم ضمير الشأن قول القائل: 
(كلامي زي منطلق)» فان تأخير (كلامي) وتقديم (زي منطلق) محنع؛ لأن سامع قولك: 
رزي منطلق) قد علم أنه كلامك,» فينرّل قولك: ركلامي) بعد ذلك منزلة قولك: ركلامي 
هو كلامي)» ولا فائدة في ذلك )). 

وقوله: روفي حكم ضمير الشأن) أي: من حيث لزوم الصدرء وهو ما نص عليه 
الخضري سابقاء وهو حکم مسلم له نظائر كما سبق؛ لأن الحمل على لازم الصدر 
لاستحقاق التصدر ابت كما هو مقرر في غير ما موضع من هذا البحث. 


VY ينظر: الرضي‎ )١( 

(۲) شرح المقدمة الحسبة .۲٠۱۸/١‏ 

(۳) المقحصد شرح الإیضاح ۲/ ١٠١١-١١۱١١‏ 
)٤(‏ حاشية الخضري على ابن عقيل .٠١۲/١‏ 
)٥(‏ شرح التسهیل لابن مالك ۲۹۹/۱. 


۳۳٥ 


الفصل الثالث عشر 
الحروف التي بتلقى بها القسم 
وما بتقرع عن ذلك 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: ٠‏ 
(لام) القسم. 
المبحث الثاني: 
(إن) و(أن). 
المبحث التالث: 
(لام) التعليل. 
المبحث الر ابع: 
(ما) و (إن) النافيتان. 
المبحث الخامس: 
(لا) النافية. 
المبحث السادس : 
(لن) و (لم) النافيتان. 
المبحث السابع: 
بل) 
المبحث الثامن: 
هل كل ما يتلقى به القسم له التصدر؟ 
المبحث التاسع: 
أحرف القسم» وهل هي من لازم الصدر؟ 
المبحث العاشر: 
(أيمن الله) في القسم» وهل هي من لازم الصدر؟ 


۳۳٦ 


اليا الثاني (الفصل الثالش عشر) الحروف التي يتلقي بها القسم 


الحروف التي يتلقى بها القسم 


نص ابن هشام على أن الحروف التي يتلقى بها القسم» أي: التي يُصدر بها جواب 
القسم» أنها تما يازم صدر الكلام. 

قال ابن هشام في "امغني": ((الحروف التي يعلق بها القسم كلها ها الصد)'. 

والمشهور عند اللحاة أن القسم بتلقی بها أربعة ۰ ((اثنان حال الإثبات»› 
(اللام) ورإك)» واثنان حال النفي» وهما: (ما) ورلا) ٠))‏ 

قال ابن خالويه: (روأجوبة القسم أربعة: (إ) ورما) وا و(لا)» فحرفان یوجبان» 
وهما: (إن) وراللام)» وحرفان ینفیان وهما: (ما) ورلا) ٠))‏ 

وزاد بعضهم: (لام) کي“ . 

وبعضهم: (أن) المفتوحة. 

وزاد ابن مالك: (إذ)» ورلن) و(ل) من حروف النفي. 

وهذا مخصوص - كما قال ابن الحاجب - بالقسم لغير الاستعطاف وهو اشن 
الكت © 

وسأدرس كل ذلك بشيء من التفصيل مفردا كل حرف من هذه الحروف مبحث. 


.۲٤٥/١۱ المغتي‎ )١( 

(۷) ينظر: ابن يعيش ۹٩/۹‏ شرح الجمل لابن عصفور ۲۹/١‏ القتصد شرح الإيضاح للشيخ عبد القاهر 
۸/۲ التخمير ۲١۲/٤‏ كشف المشكل في الحو للحيدرة ص ۸٠-۵۷۹‏ همع الموامع 
.E-E/&‏ 

(۳) إعراب تلاثين سورة لابن خالويه ص .٤١‏ 

.ه۸١/٤ خزانة الأدب للبغدادي‎ ۲۹۲/٠١ تفسر القرطي‎ ۲۳۲/١ ينظر: البحر الحيط‎ )٤( 

.۴۲٠/۲ ينظر: شرح الرضي‎ )٥( 

.۲٠۷-۲۰۰٣/۳ ينظر: شرح التسهیل لابن مالك‎ )١( 

(۷) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب .۴۲١-۳۲٤/۲‏ 


۷ 


اليا الثاني (الفصل الثاله عش) العروف التي يقلقى بها القسم 


(المبحث الأول) 


(اللام) في جواب القسم 

وهي المشهورة ب (لام) القسم وهي: (اللام الداخلة على الجملىة المغبعة التي هي 
المقسم عا 

وهذه راللام أصلها: (لام الابتداء المفيدة للتأكيدء كما نص على ذلك الرضي”'. 

وليست العكس» كما ذهب إليه الكوفيون. وقد تقدم في رلام الابتداء). 

قال ابن يعبش: ((وإنما قلنا أصلها الابتداء؛ لأنها قد تتعرى من معنى الجواب» وتخلص 
للابتداء» ولا تتعری من الابتدای)". 

وكون أصلها (لام الابتداء) لا ينفي نها أصبحت (لاما) مستقلة تعرف ب (لام القسي» 
كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد القاهر“ وهو الراجح» خلافا لما ذهب إليه ابن عصفور من 
کونها داخلة في (لام الابتدای". 

و (لام القسم) هي مغل (لام الابعداء) في استحقاق التصدر» كما نص على ذلك 
جمهور اللحاة". ) 

وههذا قال ابن الأنباري: ((حكم (لام القسم) في كل موضع أن لا يعمل ما قبلها فيما 
بعدهاء ولا ما بعدها فيما قبلها)). 

وقال السمين الحلبي: ((قول الجمهور: أن ما بعد (لام القسم) لا يعمل فيما قبلها)). ‏ 


(۱) ینظر: شرح الفرید لعصام الدین ص .٤۹۸‏ 

(۲) شرح الرضي ۳"۳۸/۲. 

(۳) ابن یعیش ۲۱/۹. 

.١٠١۹/۱ المقتصد شرح الإیضاح‎ )٤( 

(ه) شرح الجمل لابن عصفور .٤١١/١‏ 

)١(‏ ينظر: المقتضب ۲۹۷/۳ المقرب لابن عصفور ۸۸/١‏ البحر الحيط ۲۷۸/٤‏ التصريح للشيخ خالد 
TAT‏ ۱ 

(۷) الانصاف ۳۹۹/۱. 

(۸) الدر المصون .۲٤٥/۳‏ 


۳۳۸ 


الباب الثاني (الفحل الثالغ عش) العروف التي بتلقى بها القسم 


وخالف في هذا ابن مالك في "شرح التسهيل" حیث قال: (رإڻ تعلق بجواب القسم 
جار وجرور أو ظرف جاز تقدیعه علیهء کقوله تعالی: عَمَا قلينلِ ليحن تَادميْنَ4' 
وكقول الشاعر" ۰ 

رَضیعیٰ لبان دي أم حالف بأسْحم داج عَوْضّ لا نتفرق 

وإن تعلق به مفعول لم جز تقديمه)). 

حیٹث جعل التقديم على (لام القسم) وغيرها ما يتلقى به القسم جائزا من باب اسع 
بالظرف والجار» وليس مطلقاء؛ لكان هذه الأحرف من لزوم الصدر. ) 

وذكر ابن عقيل أن المغاربة نصوا على المنع مطلقا في المئبت والمنفي بهاء وإن ی 
ي المنفي ب (لا)» وصححوا المع مطلق. 

ومراده بالمئبت: جواب القسم حال إيجابه» وهو المتلقى بهذه راللام)» أو ب (إك). 

وسيأتي الحديث عن البيت في المبحث الخامس من هذا الفصل. 

وعليه فاستشهاده بالآية على جواز تقديم الجار على جواب القسم مؤول عند النحاة. ‏ 

قال أبو حيان في "البحر": (( وراللام) في: (ليصبحن) رلام القسم)» ورعما قليل) متعلق 
عا بعد (اللام)» إما ب (يصبحن) وإما ب (نادمين)» وجاز ذلك؛ لأنه جار ومجرورء ويشسامح 
في الجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها. 

ألا تری أنه لو کان مفعولا به م جز تقديمه» لو قلت: (لأضربن زيدا لم بجز: (زيدا 
لأضربنَ)» وهذا الذي قررناه من أن (عما قليل) يتعلق بما بعد (لام القسم) هو قول بعض 
أصحابناء وججهورهم على أن (لام القسم) لا يتقدم شيء من معمولات ما بعده عليهاء سوا 
کان ظرفا أو جرورا أو غیرهاء فعلی قول هؤلاء يون (عما قليل) تعلق بعحذوف يدل عليه 
ما قبلهء تقدیره: (عما قلیل تنصس؛ لأن قبله قال ر ب انصرتي e‏ 


.)١ المؤمنون:‎ )1( 

(۲) تقدم تخریجه ص .)۱۸٩(‏ 

(۳) شرح التسهیل لابن مالك ۲۱۹-۲۱۸/۳. 

(4) المساعد لابن عقیل ."۲۷-۳۲٦/۲‏ 

() المؤمنون: ۹". 

.٠۷٥١/١ البحر الحيط (طبعة دار الكتب العلمية)‎ )١( 


۹ 


الباب الثاني (الفسل الثاله عشر) الحروف التي يتلقي بها القسم ‏ 


قال أبو حيان: (روأطلق ابن مالك الواز...» ونصوص أصحابنا على أنه لا جوز أن 
يتقدم ما بعد (اللام) عليها مطلقا))'. 

وحكى ابن عقيل نقلا عن "البسيط" أن هذه راللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
وأجازه الفراء وأبو عبيدة". 

قال أبو حيان في "البحر": ((وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد 
هذه راللام) عليها مطلق. 

قلت: وعليه يحمل قول ابن مالك. 

وأما من جعل رلام القسم) لا تعلق في باب (ظن) فليس منه؛ لما سيأتي. 

قال الدماميني: (روفي "الغرة": أن رلام القسم) لا تعلق . 

وهذا ما رجحه ۰ ((إذا تقدم على (إن) فعل يعلق فإنه يعلق مع (لام اا 
دون رلام القسم) ٠))‏ 

وقد عد بعض النحاة (لام القسم) من المعلقات» ومن بينهم ابن مالك" وسيأتي 
ا لحديث عنه مفصلا إن شاء ١‏ لله في مسألة التعليق. ) 

وعلی عل (لام القسم) من ٠‏ المعلقات لا إشكال ف أنها ما يلرم الصدر؛ ذلك أن 
المعلقات في باب ر(ظن) كلها ما يزم الصدارة» كما سيأتي إن شاء ا لله. 

وأما على القول بأن رلام القسم لا تعلق» فينشاً عنه إشكال في عدها من لازم الصدر. 

إلا أن هذا الإشكال دفعه أبو حيان بقوله - وهو يعدد المعلقات في باب (ظن): 
((أو دخل على الجمالة رلام القسمم... هكذا قال بعضهم وأكثر أصحابنا م يذكروا 
رلام القسي في أسباب التعليق» وهو الصحيح؛ وذلك أن الجملة اعلق عنها الفعصل 


.٤۹۲/۲ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(۲) المساعد ۳۲۷/۲. 

(۳) البحر النحيط (طبعة دار الكتب العلمية) .۴۷١/١‏ 

.١١۷١/٤ تعليق الفرائد‎ )٤( 

.١١۹-٤۸/٤ ینظر: تعلیق الفرائد‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: الأصول لابن السراج ۲۱۸/١‏ شرح التسهيل لابن مالك ۸۸/۲ شرح و 
FAFA‏ 


Tf 


اياي الثاني (القصل الفاليثه عش) العروف التي تلقو بها القسم 


ها موضع من الإعراب» والجحملة التي تقع جوابا للقسم لا ر فامن الأعراب 
فعدافعا))'. 

والذي يتلخص في حكم (لام القسم) من حيث التصدر ثلائة أقوال: 

الأول: أنها تما يلزم صدر الكلام مطلقا عند الجمهور. 

الثاني: أنها ليست ما له الصدرء وعليه الفراء وأبو عبيدة» كما قل ذلك عنه 
سابقا. 

الثالث: أنها ما يلزم صدر الكلام غالبا وعليه ابن مالك. 

ويفهم لزومّها الصدر عنده: من عدها من المعلقات في باب رظن. 

وکون تصدرها غالبا يفهم: من ڪا تقديم الظرف والجار واججرور عليها اتساعا دون 
غيره؛ ذلك أن تقديم الظرف والجار والجرور اتساعا دون تقييده بضرورة الشعر نما بفیت 
التصدر» كما هو مبين في موضعه. 

ومذهب ابن مالك فيه نظر؛ لما سيأتي في المبحث الخامس. 

والراجح هو القول الأول؛ للآتي: 

أولاأً: من جعلها (لام الابتداى وليست قسيمة هاء فلا إشكال في عدها ما لزم الصدارة. 

وأما من جعلها قسما مفرداء وهو الراجح» فإنها تلزم التصدر؛ هلا على حكم أختها 
(لام الابتداء)» من حيث لزوم (لام الابتداء) الصدر إجماعاء لموافقتها ل (لام الأبعداء) افف 
ومعنی. 

ثانيا: كونها لا تعلق في باب رظن) إنغا هو لعدم اجتماعها أصلاً مع أفعال القلوب» كما 
أشار إلى ذلك بو حيان سابقا. 

وعند من يتصور اجتماعهن قإنها من المعلقات عندهي كما أشار إلى ذلك امبرو ". 

ثالً: وما يقوي حكم تصدرها عند الجمهورء كونها نما يتلقى بها القسم. 

قال ابن هشام: (رالخروف التي يتلقى بها القسم كلها ها الصدر»)". 


.ب/٠۹٥/۲ منهج السالك لأبي حیان ص 4۲ وينظر: العذیبل والتکمیل‎ )١( 
.۲۹۷/۳ المقتضب‎ )۴( 


.۲٤٥/۱ المغني‎ )۳( 


۳4١ 


الباي الثاني (الفصل الثالغه حشر) المروف التي بتلقى بها القسم ‏ 


وقال ابن يعيش: (روإنغا وجبت ذه الحروف أن تقع جوابا للقسم؛ لأنها يُستأنف بها 
الكلام ولذلك م تقع (الفاءع جوابا للقسم؛ لأنه لا يستأنف الكلام بها)). 

وذلك أن ججملة جواب القسم جملة مستقلة مقطوعة مما تليها؛ فلهذا تصدرت 
بلازم الصدر. 

والأولى أن تجعل لام القسم) ما له الصدارة؛ حملا على أخواتها اللواتي يتلقى بهن 
جواب القسم» وخاصة (إن) التي نمال الصدارة إجماعا كماتقدم؛ لشابهتها نها في المعنى» 
وی تصدر جواب القسم ال 

واقااحي القسّم ب (اللام) وب 8 لأنهما مفيدان للتأكيد الذي لأجله جاء القسم» 
كما نص على ذلك الرضي وغيره" 

ذهب الحققون من النحاة إلى أن (اللام) الواقعة في جواب (لو) و(لولا) هي: (لام 
جواب القسم)» فقولك: (لو جنتني لأكرمثك)» تقديره: (وا لله لو جئتني لأكرمتك) خلافا 
ن جعلها قتما قائما بذاته» كما نص على ذلك ابن یعیش“ ) 


KR RK KR 


.٩٦/٩۹ ابن یعیش‎ )٩( 

(۲) ینظر: شرح الرضي ۳۳۸/۲. 

(۳) ينظر: شرح الرضي ۳۳۸/۲ حاشية الأمير على المغني ."٠/١‏ 

٠١ إعراب الجمل ص‎ / ٠٥/٤ ابن یعیش ۲۲/۹ وينظر: الدذيل والتکمیل‎ )٤( 


£۲ 


البايج الثاني (الفسل الثالبغ عشر) العروف التي يتلق بها القسم_ 


(المبحث الثاني) 
(إن) و(أن) 

أو لا: (إفا) - مكسورة المرة -. 

يصدّر جواب القسم إذا كان جملة امية منبعة ب (إك) - مشددة كانت أو محخففة -» 
حو: روا لله إن زيدا قائم)» كما نص على ذلك الرضي وغيره'. 

و(إت) هذه هي: الناسخة المفيدة للتأكيدء وكونها ما يتلقى بها القسم لم يقع فيه خلاف. 

وذهب بعض النحويين إلى أنه لا يتلقى القسم ب (إن) إلا إذا كان في خبرها (اللام)» 
كما نص على ذلك أبو حيان في "شرح التسهيل"". 

وهو غير معتبر عند النحاة؛ بدليل عدم التقييد. 

وقد تقدم الحديث عنها مفصلاًء وعن حكمها من حيث لزوم الصدر إجاعا - وسواء 
كانت مشددة أم مخففة - فلا داعي لإعادته هنا. ) 

وهل يفهم من إطلاق جواز التقديم للظرف أو الجار وانجرور على جواب القسم» الذي 
أطلقه ابن مالك في "شرح التسهيل": جواز التقديم على رإن) إذا وقعت صدرا لحملة اق 

يفهم ذلك من تعميمه» وإن نم يستشهد إلا على التقديم على (لام القفسم)» وقد تقدم 
الحديث عن ذلك أو على رلا النافية إذا وقعت في جواب قسم» وسيأتي الحديث عنها 
٤‏ المبحث الخامس. 

قال أبو حيان في "الارتشاف": ((وجواب القسم إن كان ب (ما) أو ب (إك) 
أو ب (اللام)» فلا يجوز أن يتقدم معمول لا بعدها عليهاء وأطلق ابن مالك الجواز فقال: 
۰وحکی كلامه في "شرح التسهيل"] e‏ ) 

قلت: وما ذهب إليه ابن مالك فيه نظر؛ لا يأتي: 

أولا: يلزم مده فوات الصدارة لحرف مجمع على صدارته» وهو (إك). 


41/۹ ابن يعيش:‎ ٠٤١ إعراب ثلائين سورة لابن خالویه ص‎ ۳٤ ۰١ ---۲ ينظر: شرح الرضي‎ )١( 
) .١١۸ الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص‎ 
/ب.‎ ٠٤/٤4 التذييل والتكميل‎ )١( 


(۳) ارتشاف الضرب .٤۹۲/۲‏ 
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الباب الثاني (الفسل الفالغ عغش) الحروف التي يتلق بها القسم ٠‏ 


ثانيا: الأمر بحتاج إلى ماع» وهو م يجد ماعا وإلا لاستشهد به» والقياس في هذه 
امسألة تمنو ع وفاسد؛ لا يلزم منه مخالفة ما قرره النحاة في أصوفم. 

وقد يقال إنه قصّر التعميم على: (لام القسم)» ورلا) النافية في جواب القسم؛ بدليل 
قوله في "شرح الدسهيل" في الحديسث عن تصدير جملة القسم بحروف النفي (ما) ورإذ) 
ورلا)» - وسيأتي في المبحث الرابع -: ((فلذلك )م بض جواب القسم دون ندور بغير 
الغلاثة التي لا تختص» اا ایا کی ا ی ای 

وعليه فلا إشكال فى مسالة (إك): 


اا" (أا) - مفتو حة الهمزة -. ) 

نسب الرضي إلى المبرد والكوفيين أن رأ - مفتوحة الهمزة - قد يتلقى بها القسم 
حيث قال: ((وقد تفعح رأ في جواب القسم: عند المبرد والكوفيين). 

وهذا ضعيف من حيث النسبةء ومن حيث الصنعة النحوية؛ 

ذلك أن نسبته للمبرد خالفة لما نص عليه المبرد في "المقعضب"". 

وقد جعل الشيخ عضيمة هذه المسألة من المسائل التي نسبت إلى المبرد وفي "المقتضب" 
ما يخالفهاء حيث أثبتها في فهرس "المقتضب": في (المسألة الثالثة والخمسين)“. 

وأما نسبته للكوفيين فلم أجدها عند غيره› ومذهث الكوفيين فيه من التساهل ما فيه. 

وأما ضعفه من حيث الصنعة النحوية؛ فهو مالف لسَنن كون ما يتلقى به القسم نما لمه 
التصدر غالبا؛ ذلك أن رأن) - مفتوحة الهمزة - إضافة إلى نها ليست نما يلزم الصدارةء 
لا يجوز تصدرها أول الكلام بحالء كما سبقت الإشارة إليه. 

وعليه فلا يجوز أن يتلقى بها القسم مغل (الفاءم الرابطة جواب الشرط - التي لا يجوز 
أن تتصدر الكلام - كما نص ذلك ابن يعيش بقوله: ((للإيجاب حرفانء وهما: (اللام) 
و(إن)» وجعل للنفي حرفانء وهما: (ما) ورلا)ء وإنغا وجب هذه الحروف أن تقع جو با 


.۲٠٠/۳ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
.۲۴٠أ/۲ ينظر: شرح الرضي‎ )۲( 

(۳) ينظر: المقتضب .٠١١۷/٤‏ 

.۲٠۲٠١/٤ ينظر: فهرس المقتضب‎ )٤( 


u3 


الباج الثاني (الفسل الال حشر) العروف التي يتلقى بها القسم ‏ 
للقسم؛ لأنها يُستأنف بها الكلام؛ ولذلك م تقع (الفاءع جوبا للقسم؛ لأنه لا يستأنف 
الكلام بھا))'. | 

وذلك لأنه» كما نص عليه ابن عصفور بقوله: ((جواب القسم هو جملةء وتتعاقب فيه 
الجملة الفعلية والاسميةء فينبغي أن تكون (إن) فيه مكسورة» كما تكون إذا وقعت صدر 
الكلام وعلى ذلك السماع» قال تعالى: لإيس. القن الَحَكيم. إِنكَ يَنَ اللي" 
والذي فتحها توه وهو فاسد؛ لما ذكرنا من أن الجواب بنزلة الجملة المستأنفة ولولا. 
ذلك لما ساغ دخول رلام الابعدای في الجواب نحو قوهم: روا لھ رید قائ ).هھ 


RK KR KK 


(۱) ابن يعيش ۹/۹ . 
(Y)‏ يس ۹= 
(۳) شرح الجمل لابن عصفور .٤١١/١‏ 


E 


الاج الثاني (الفسل القالغ حشر) الحروف التم يتلقي بها القسم 


(المبحث الثالث) 
(لام( التعليل 

أجاز الأحفش' وأبو البركات بن الأنباري"» وأبو علي الفارسي”": أن تكون (لام 
کي) ما يتلقى به القسم» وقد نسب القرطبي هذا القول إلى ۴ حاتم السجستاني؛ إذ جا 
راللام) من قوله تعالى: «إليَفْفرَ لَك ١‏ له ما تَقَدَمَ مِنْ دنب ...4“ ما يتلقى به القسم“. 

ورد ما في الآية بأن (لام القسم) لا تكسر ولا ينصب بها.. وهذا القول ليس بشيءء 
کما نص على ذلك ابو حیان'. 

وحُكي عن أبي علي الفارسي أنه رجع عن هذا القول. 

قال في "شرح التسهيل": (روزعم الأخفش أن القسم يجوز أن يتلقى ب (لام ر 
وجعل منه قوله تعالى: لفون با لَه لَكُمْ ليزضوكم... 4 وقوله تعاى: «ولتضقى إليه 
دة الذي ل يؤْمنونَ بالآخرۆي“ والمعنى عنده: (ليرضنكم)» و(لتصغن)» واختلف فول 
أبي علي» فأجاز في ذلك في "العسكريات". ورجع عن ذلك في "البصريات 

و"العذكرة"))"''. 

قال في "البحر" [في الآية الأولى]: (رواللام في (ليرضوكم): (لام كي)» وأخطأ من ذهب 

إلى أنها جواب القسم))''. 


() ينظر: البحر الحیط ۲۳۲/۹ البيان في إعراب القرآن ۸۸۷/۲. 
(۲) ينظر: البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري ۳۹۹/۲. 
(۳) ينظر: خزانة الأدب للبغدادي .٥۸١/٤‏ 

.۲ الفتح:‎ )٤( 

(ه) ینظر: تفسر القرطي ۲۹۲/۱۹ . 

۹ ٠/۸ البحر الحيط (طبعة دار الكتب العلمية)‎ )١( 

(۷) ينظر: خرانة الأدب ٤/١۸ه.‏ 

.٦۲ التوبة:‎ )۸( 

.۱١۳ الأنعام:‎ )٩( 

)٠١(‏ التذييل والنکمیل ٠۳١/٤‏ /ب. 

.٠٠/١ البحر الحيط (طبعة دار الكتب العلمية)‎ )١١( 


۳4٦ 


)لبا الثاني (الفسل الثالة عغش) الروك الي يتلقى بها القسم 


وقال في "البحر" في الآية الثانية]: ((وذهب الأخفش إلى أن (لام) (ولتصغى) هي 
(لام کي)٠‏ وهي: : جواب لقسم محذوف» تقدیره: (وا لله لتصغی)› ۳ و(لتصغين)› فصار 
n‏ ۰ 


والرد عليه مذكور في كتب الحو هھ 
ويدشاً عن هذا القول الاعازاض الناشى عن القول بتلقي القسم ب ر(أن) - 
الممزة - وقد تقدم. 
ذلك أن (لام كي) ليست مما له الصدارةء بل لا يجوز أن تقع صدرا في الكلام. 
قال ابسن عصفور: ((و (لام كي) لا تقع إلا بعد تقدم كلام تقول: (جشت 


لقضرب) )0 
وعليه فهذا القول ظاهر الضعف والفساد. 


KK KK KK 


؛۲۱۷/٤ الدرر‎ ٤٤١١٤۳٤/١١ البيت من الطويل» وهو خريث بن عناب» ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 
. ٠٠٦ جالس ثعلب ص‎ 

(۲) البحر الحيط رطبعة دار الكتب العلمية) .۲٠۱۱/۲‏ 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ."۴٠۱/۲‏ 


EV 


البايبه الثاني (الفصل الثالش عش) العروف التي يتلقى بها القسم 


(المبحث الرابع) 
(ما) و (إن) النافيتان 

أو رمه المافة: 

(ما) النافية مما يتلقى حال کونه منفیا اتفاقاء وهي من ضسن الحروف a‏ 
التي يتلقى بها القسم اتفاقاء كما سبق بيانه. 

و(ما) النافية ينقى بها القسم سواء أكانت حجازية أم تيميةء أي: أكانت عاملة 
عند أهل الحجاز أم مهملة عند التميميين» كما نص على ذلك الرضي”" 

وقد تقدم حكمها من حيث لزوم التصدر وعدمه» في حروف النفي. 

قال أبو حيان: ((وجواب القسم إن كان ب رما) أو ب (إن) أو ب (اللام) داخلة على 
جلة اسميةء فلا يجوز أن يتقدم معمول لا بعدها عليها... وأطلق ابن مالك الجواز». ٠‏ 

وينشاً عن ذلك ما قيل في (إ) - مكسورة الهمزة - إلا أن تصدر (إك) أمر مجمع 
عليه وتصدر (ما) فيه الخلاف» كما تقدم. 

وهذا الخلاف لا يؤثر في هذه المسألة؛ ذلك أن رما) النافية مما يلزم صدر الكلام عند 
ابن مالك» شأنها شأن (إن) تماما من حيث لزوم الصدر. 


انیا اف النافية: 
وتلقي القسم ب (إك) النافية ذکره بعض الحاةء کالرضي وابن مالك“ . 
وجعل منه قوله تعالی: وَل رَالتا إِنْ أَمُسَكَهَما وِنْ أحَدِ من بَعْده. .ي . 


)١(‏ ينظر: المقتضب ۳۳٤/۲‏ شرح الجمل لابن عصفور ٥۲٦/١‏ إعراب ثلاثين سورة ص 4١‏ المقعصد 
شرح الإیضاح ۸٦٥/۲‏ همع الموامع .۲٤۳٣-۲٤۲/٤‏ 

(۲) شرح الرضي ۴۳۳۸/۲. 

(۳) ارتشاف الضرب .٤۹۲/۲‏ 

.۲٠۰٠/۳ شرح التسهيل لابن مالك‎ ۳٤٠-۳۳۸/۲ ينظر: الرضي‎ )٤( 

.٤١ فاطر:‎ )٥( 

.1۹١1-٦۹ ۰/۲ ينظر: شفاء العليل في شرح التسهيل للسلسيلي‎ )١( 


۳۸ 


البامج الثاني (الفصل الثالش عشر) الحرو التي ببتلقي بها القسم_ 


ولم يذكره الجمهور من النحاةء كما سبق بيانه» من قصرهم ما يتلقى به القسم على 


أربعة أحرف» وهي: (اللام) ورإك) ورما) ورلا). 
وتلقي القسم ب (إن) النافية لا يبعد؛ ذلك أن حكمها من حيث التعليسق في باب (ظن) 
ولزوم الصدر حكم (ما)» كما سبق بيانه في حووق الفقي. 
وهذا قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((والنظر يقتضي أن ينفى ب (إك)» فيقول: 
روا لإ زیدٌ قائ ٠)‏ . 
والكلام في (إن) النافية كسابقتها (ما) النافية. 


3 3 3 3% 


() التذييل والتكميل ٥٥/٤‏ إب. 


۳4۹ 


البايے )لاني (الفسل الثالبش عش) الروك القي يتلق بها القسم ' 
(المبحث الخامس) 
(ا) النافية 

تقع (لام النافية صدرا لجواب القسم اتفاقاء كما سبقت الإشارة إليه. 

قال ابن مالك في "شرح الكافية": (( لا ينفى [أي جواب القسم] إلا ب (ما) أو (إذ) 
أو (لا» ولا فرق فى ذلك بين الحملة الاسمية أو الفعليةي). 

وهذا خلافا لما قرره الشيخ عضيمة في كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكريم" 
نقلاً عن الزمخشري في "الكشاف" وأبي حيان في "البحر الحيط": من أن الجملة المنفية في 
جواب القسم إذا كانت امية فلا تنفى إلا ب (ما) النافية وحدهاء ولا تنفی ب (لا) ا 
الجملة المصدرة بمضارع كثيراء وبعاض في معناه قليلا. 

وهو ما أشار إليه أبو حيان في: "التذييل" و"الارتشاف". 

وما ذهب إليه ابن مالك هو الأصح عندي؛ ذلك أنه قال في "شرح التسهيل": ((ونبهت 
بقولي: [وبالنفي ب (ما) ورلا) ورإن)] على النوافي المخصوصة بجواب القسم» وهي اللائ 
التي لا تختص بفعل ولا اسيم وهي: (ما) ورلا) وراث)» بخلاف رلن) ورل) ورلا)؛ فانها 
خصو صة بالفعل» فأرادوا أن يكون ما ينفي به الجواب مما لا بمتنع دخوله على الاسم؛ لأن 
ما لا بمتنع دخوله على الاسم يجوز دخوله على الفعل» والجواب قد يصدر بكل واحد 
منهما؛ فلذلك 1 يتلق جواب القسم دون ندور بغير الغلائة التي لا تختص» إلا أن المنفي بها 
في القسم ل١‏ یتغیر عما کان دون قسم». ) 

وني حكم (لا) النافية إذا وقعت صدراً بجواب القسم ثلائة أقوال» من حيث لزوم الصدارة: ‏ 

الأول: أنها ها الصدارة مطلقاء وعليه الجمهور. 

الثاني: أنها ها الصدارة غالباء إلا إذا تقدم عليها الظرف أو الجار والمجرور؛ فيجوز 
فوات صدارتها حينئذ» وعليه ابن مالك كما تقدم. 


.۲٤۳١/٤ وینظر: همع الموامع‎ ۸٤۳/۲ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )١( 
.٠٠۳/۱۱۰ ۵٥/۲ ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (لعضيمة)‎ )۲( 
.٤۹۲/۲ ينظر: التذيل والتکمیل ٤/١٠/ب الارتشاف‎ )۳( 

.۲٠٠/۳ شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 


7 - 


)لبا الثاني (الفصل الال عشر) الحروف التي بتلقى بها القسم 

الثالث: أنها ليست ما يلزم الصدارة مطلقا. 

قال أبو حيان: (روجواب القسم إن كان ب (ما) أو ب (إث) أو ب راللام) داخلة على 
جملة اسمية فلا يجوز أن يتقدم معمول لما بعدها عليهاء أو ب (لا) داخلة على المضارع» ففي 
جواز التقديم خلاف: منهم من أجاز تقديم المعمول مطلقاء من ظرف أو مجرور أو 
مفعول» على (لا)» ومنهم من منع ذلك مطلقاء وهو الصحيح). ٠‏ 

وكونها ها الصدارة في جواب القسم مطلقاء هو الذي صححه ججمهور النحاة". 

قال ابن هشام: (روأما قول سیبویه في قوله": 

آليتٌ حى العراق الدهر أطعمَة واب ياكله في القرية السُوس 

إن أصله: (آليت على حب العراق) مع إمكان جعله على الاشتغال» وهو قياسي» 
خلاف حذف الجار» فجوابه: أن (أطعمه) بتقدير (لا أطعي)» ورل الاففبة 
في جواب القسم ها الصدر؛ لخلوها محل أدوات الصدر ك رلام الابتداء) ورما) النافية» 
وها له الصدر لا يعمل ما بعده فيما قبلهء وما لا يعمل لا يفسر عاماا)2. 

وهو ما عبر عنه الخضري بقوله: (( إن نصب (حب) بنزع الخافض هو على (لا) 
محذوف يفسره (أطعم) على الاشتغال؛ لأنه على تقدير (لا)» فلا يعمل فيما قبلهء أي: 
(حلفت على حب العراق لا أطعمه في الدهر)» بخلاف رزيذ لا أضربّه) أو (ل اضربّه؛ 
فالرفع فيه راجح فقط لا واجب))٠‏ 

وأما ما ذهب إليه ابن مالك - كما تقدم - من جواز تقديم المعمول إذا كان ظرفا 
أو جارا وجرورا على رلا النافية إذا وقعت صدرا لواب القسم. 


.٤۹۲/۲ الارتشاف‎ 0( 

(۲) ينظر: المقرب لابن عصفور ٥٥١/١‏ المساعد لابن عقیل ۲۷-۴۳۲۹/۲". 
(۳) تقدم تخریجه ص .)۱۸٩(‏ 

.٠١١-٦٠٠/۲ الْغني‎ )٤( 

(۵) حاشية ا خضري على ابن عقيل 1. 


۳0۹ 


الباج الثاني (الفسل الثاله حشر) العروف التي بتلقي بها القسم 
واستدل بقول الشاع : 
رَضيعَیٌ لبان دي أم تحالفا بأسْحَمَ داج عَوْض لا نرق 
و(عوض) ظرف ل (نتفرق)» كما نص على ذلك في "الغني*". 
فقد يقال هذا بناء على آن (لا) ليس ها الصدارة مطلقا. 
وأما على القول بأن ها الصدارة مطلقاء فلا يتأت تعليق (عوض) ب (نتفرق)» كما 
نص ذلك الدماميني". 
قلت: ومذهب ابن مالك في هذه المسألة فيه نظر؛ من جهة أنه م ركب من قضيتين 


به 


4 2 ع 1 
فإجازته النقديم على (لا) من غير تقييده بالضرورة حمل على القول بان رلا الافية 
ليس ها الصدر مطلقا. ) 


وتقییده جواز التقديم للظرف والخحار واجرور دون غیرهما: لیس له وجه إلا مراعاة 
أصل صدارتهاء وهو ظاهر التناقض. 

والقول نفسه بمكن أن يقال في (لام) جواب القسم» وني غيرهما ما يتلقى به القسم. 

وقد سبق أن رجحب القول بعدم لزوم تصدر رلا) الافية مطلقاء في حروف الففبي 
فلا داعي إلى إعادة القول فيه. 


ESE 


.)۱۸٩( تقدم تخریجه ص‎ )١( 
.١١۲/١ المغني (رحاشية الأمیر)‎ )۲( 
.۲۹۹-۲۹۸/۱ حاشیة الدمامیني علی المغنی‎ )۳( 


Fe 


البايج الثاني (الفصل الثالش عشر) الحروف التي بتلقي بها القتسم 


(المبحث السادس) 


(لن) و (لم) 
أجاز ابن مالك على سيل الندرة تلقي القسم ب (لن) ورل) النافيتين. 
قال في "شرح التسهيل": ((وندر نفي الجواب ب (لن) في قول بي طالب : 
را ون يلوا اليك بجَمْعِهمْ حت ی أوارى في التراب دفي 
وندر أيضا نفي الجحواب ب (ل) فيما ج الأصمعي أنه قال لأعرابي: ا بنون؟) 
قال: ((نعمْ وخالقهم م تقمْ عن شام جب 
وقد أجاز تلقي القسم ب (لن) بعض النحاة من غير تقييده بالندرة". 
وقد بين ابن مالك وجه الندرة - كما سبق نقله عنه في المبحث السابق - بأن (ل) 
و(لن) لا اختصتا بالفعل؛ ندر تلقي القسم بهما؛ لإرادة أن يتلقى القسم بما يصلح دخوله 
على الأسماء والأفعال معا وهي الأحرف الثلائة: (ما)» ورإك)» ورل“ 
وبُلحظ أنه في تعليله هذا م يعلل للندرة بكون (لن) ورل) ما لا يستحق صدر الكلا؛ 
فلذلك لا يصح أن يقع حل أدوات الصدر» كماهو مقتضى مذهب ابن هشام وغيره 
من النحاة. 
وعلق أبو حيان في "شرح التسهيل" - بعد أن نقل كلامه السابق من الشرح 
((ولا يقاس على شيء من ذلك البتةء وليس للمصنف سلف فيمن أجاز ذلك إلا ما حكي 
عن ابن جني أنه زعم أنه قد يتلقى 2 () و(لن) في الضرورةء واستدل على ذلك 
بقول زياد بن منقذ: [ 
ريق ابي وما حَجّ ا لحجيخ له َمَا اَهَل بجني نخلة ا حرم 
م نيبي رکم مُڌ لَم اكم عه سوت به عكم ولا دم 


.1۸٦/١ شرح شواهد المغني‎ ۲۲٠/٤ الدرر‎ ۲۹٦/۳ البيت من الكامل» ينظر: خرانة الأدب‎ )١( 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك ۲٠۷/۴‏ وينظر شفاء العليل للسلسيلي 1۹1-۹۹۰/۲. 

(۳) ينظر: شرح التحفة الوردية ص .٠۷۳-٠۱۷۲‏ 

.۲٠٠٦/۳ ينظر: شرح الدسهيل لابن مالك‎ )٤( 

(ه) ما عزي لابن جني نم أجده في كتبه الطبوعة» وكذا البيتان» ولم تذكر كب الشواهد النحوية 
هذين البيتينء ولم أعثر على ديوان لزياد بن منقذ. 


Tor 


)لبا الثاني (الفسل الثالغ عش) الحروف التي يتلقى بها القسم 


» 1 
وبقول الشاعر ٤‏ 
اجك ر تغتمض ا ف ق ها مع زقادها 


(أجدك: عنده من قبيل الأقسام. 

وهو غلط من ابن جني)). 

وقد أطلق القول ابن يعيش في عدم تلقي القسم ب (لن)» وجهل على (لن): (السين) 
و(رسوف))» في عدم تلقي القسم بهاء وكأن المسألة موضع اتفاق. وهو ليس كذلك. 

وما ذهب إليه أبو حيان غير مسلم؛ لتضافر السماع» لكن تقييده بالندرة - كما ذهب 
إليه ابن مالك - أولى من تقييده بالضرورة - كما ذهب إليه ابن جني -؛ وذلك لسماعه 
في الأختيار» کما تقدم. ) 
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)١(‏ مطلع قصيدة مديية للأعشىء ينظر: ديوان الأعشى ص ۷ءء وفي الديوان: (ليلة) بدل (ساعة)» ولم تذ كر 
البيت كب الشواهد النحوية. 

(۲) ینظر: العذییل والتکمیل ٤/٥٥/ب-۹٦٥٠/أ.‏ 

(۳) ینظر: ابن یعیش ۱۱۳/۷ . 


ot 


البابج الثاني (الفسل الثاليش حشر) الهروف التي يتلقو بها القسم 


(المبحث السابع) 
(بل) 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": و((وزعم بعض القدماء من اللحويين أن القسم قد 
یتلقی ب (بل)» واستدل بقوله تعالی: لإص والقرآن زي الذكر بل اذيل قروا في عرق 
وشقاة ق . 

وهذا باطل؛ لأنه بنى جواز ذلك على الآيةء ولا حجة فيها؛ إذ يحمل أن يكون الجواب 
قوله كم أَهَلكّنا مِنْ قبْلِهمْ ِن قرّني"» وحذف راللام)» أي: (لكي)؛ لطول الفصلء 
کما حذفت من قوله تعالی: لقتل آَضْحَابُ الأخدودي“ وهو جواب اوالسّمَاء رات 
ال وچ . 

وذکر فی "البحر" عدة تخريجات لحواب القسم» من بينها ما ذكره هنا في التذيل" 
حیث قال: ((... وقال قوم: رکم أهلکن)» وحذف راللام) أي: رلكي؛ ا طال الكلام. . 

إثم عقب بقوله:] وهذه الأقوال بجحب اطراحها))» ولم ينص على المسألة: أي تلفي 
القسم ب (بل). 

ولم أجد بحسب استقرائي الناقص أحدا من التحاة = غير أبي حيان - نص على تلفي 
القسم ب (بل). 
ويضعَّف هذا القول ما ضعَف به القول بتلقي القسم ب (أن) - مفتوحة الهمزة - وقد 
تقدم؛ ذلك أن (بل) الإضرابية» وهي من حروف العطف التي ليس ها صدر الكلامء بل ولا 
يجوز أن تتصدرء فيكون شأنها شأن (أن) - مفتوحة الهمزة -. 


.۲-١ سورة ص:‎ )١( 

(۲) سورة ص: ۳. 

.٤ البروج:‎ )۳( 

ء١ البروج:‎ )٤( 

(ه) النذيل والتکمیل ٤/٥٠/ب-٦ه/إب.‏ 

.۳٠۷/۷ ينظر: البحر الحيط رطبعة دار الكتب العلمية)‎ )١( 


۳0٥ 


البايج الثاني (الفسل الثالبه عشر) الحروف التي يتلقي بها القسم 


(المبحث الثامن) 
هل كل ما يتلقى به القسم له التصدر؟ 

هذا المبحث بمثابة النتيجة والحصلة لما سبق؛ حيث وضعت نص ابن هشام في "الغني" 
امتقدم في بداية الفصلء وهو: (رالحروف التي يتلقى بها القسم كلها ها الصدراة)) في ميزان 
الاستقراء النحوي. ا 

وخلصت إلى أن هذا الحكم غير دقيق. 

وهذا بعد إبعاد الأقوال الضعيفة» وهي: : تلفي القسم ب (أن) - المفتوحة -» 
وب (لام کي) وب (بل) العاطفة. 

إلا أنه تبقى نما يتلقى به القسم وليس له الصدر على الراجح عندي: (لا) النافية. وکذا 

تبقى (لن) و(ل) النافيتان» وهما نما لا يلزمان التصدر إجاعا إلا ما کي ن عدار 
الن زد لاف خاد خي وو دم ذا 

وعليه فإطلاق التعميم - کما فعل ابن هشام - محل نظرء وا لله ولي التوفيق. 
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۳۵٦ 


لباب الثاني (الفسل القالغ عشر) 
(المبحث التاسع) 
أحرف القسم» وهل هي من لازم الصدر 


نص الرضي في "شرح الكافية" على أن (حروف القسم) ما يلزم صدر الكلام» حيث 

قال: ((وكذا جواب القسم لا يعمل فيما قبل القسم فيجب الرفع في: ف راھ 
لا أضربّم؛ لأن القسم له الصدر؛ لتأثيره في الكلام))'. 

وبلحظ من نصه السابق استدلاله على لزوم حروف القسم الصدارة بوجوب رفع 
الاسم السابق» كما هو مبين في مسألة الاشتغال من الباب الغالث من هذا البحث. 

وما ذهب إليه فيه نظر عندي؛ لعدة أوجه: 

الأول: أن أحرف القسم الأربعةء والتي هي: (الباء) ورالتاء) ورالواو) وراللام)» هي من 
حروف الجر وقد نص النخاة على أن ررب خاصة من بين جيع حروف الجر تما له 
صدر الكلام“ - كما هو مبين في موضعه - من غير أن يستشنوا حروف القسم. 

وعليه فأحرف القسم ليست من لازم الصدرء شأنها شأن حروف الجر باستفناء (رب).. 

الاني: يجوز أن يفصل بالقسم بين الشيئين المتلازمينء ومن المعلوم اوا د 
الكلام لا جوز أن يعزض به» أو اا ا امتلازمین» كما هو مبين في آخر 
هذا البحث؛ وذلك لنافاة التصدر حينئذ 

الثالث: قال الفراء في "معانيه": ((اليمين يكون ها جواب إذا بدئ بها فقال: ا ل 
إنكَ لاق فإذا وقعت بين الاسم وخبره قالوا: (أنت - وا لله - عاق وكذلك إذا 
تأخرت» م يكن ها جواب؛ لأن الابحداء بغيرها))“. 

وهو نص صريح على أن أحرف القسم ليست من لازم الصدر» وإلاً لا صح فيها 
ذلك 


.٠٠١/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(( 2 اللامات للزجاجي ص ۷١‏ وينظر: لسان العرب .٤٤١/١٠١‏ 

(۳) ينظر: أمالي السهيلي ص ۷1-۷١‏ الأزهية للهروي ص ۲١۹‏ مصاييح المغاني لابن نور الديسن 
ص ۲۵۷. 

."۳۸/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
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البايج الثاني (الفصل الثالغ عشر) 


الرابع: لا پوجد مو جب قوي» أو مبب مقنع للزوم صدارة أحرف القسي» ا 
وأن القسم ضرب من الخبر» كما نص على ذلك ابن الشجري في "أماليه". 

ويمكن أن يقال: إن مقصود الرضي أن أحرف القسم المبدوء بهاء والتي ها جواب» 
فإن جوابها حينئذ لا يجوز أن يتقدم عليها. 

أا جعْل أحرف القسم من لازم الصدرء فغير مرضي عندي. 

ولم أجد نصا لأحد من النحاة في ذلك بعد بذل الوسع في طلبه وتحصيله. 


22 22 22 


."۹٥/۱ ينظر: أمالي ابن الشجري‎ )١( 


۳۵۸ 


الباج الثاني (الفصل الثالش عش) 


(المبحث العاشر) 
) (ایمن الله) في القسم› وهل هي من لازم الصدر؟ 

السألة الأول ايها 

الجمهور على أن (أعن) ف القسم اسم. 

وذهب الزجاج والرماني إلى أن (أمن) في القسم حرف جر وهو قول شاذ» كمانص 
على ذلك النحاة'. 
المسألة الثانية: إفر ادها 

وهي عند سيبويه اسم مفرد فيه معنى القسم» همزته همزة وصل مفتوحة» كهمزة 
لام التعريف". 

وهو ما عليه جمهور» البصرين» وهو الصحيح. 

وذهب الفراء وبقية الكوفيين إلى أنه جمع (عين). 

ويلزم عليه أن تكون همزته همزة قطع› ولکنهم اعسذروا عن وصل همزته 
بكثرة الاستعمال". 
السألة النالنة: لزومها الرفع على الابتدائية: 

نص النحاة على أن (أيمن الل ما يلزم الرفع على الابعداء“. 

و(أيم الله - وهي محذوفة الله من (أيمن) - ها نفس الحكم. ) 

قال أبو حيان في "تذكرة النحاة": (( (أيم الله مرفوعة بالابتداى ولا يدخلها حرف 
الجرء رالباء) ونحوها؛ لأنها لا تفارق الابتداءء وهي محذوفة من (أيمن) )). 


(1) ينظر في ذلك: شرح الجمل لابن عصفور 4١/١‏ الارتشاف 1۹.۲۸٠/۲‏ 4 المغني ٠١١ ١/١‏ الأشوني 2/1 
(۲) ينظر: الكتاب رطبعة هارون) .٠٠ ١/۳‏ ) 
(۳) ینظر: الارتشاف ٤۹۹/۲‏ الجن الداني ص ٥۳۹-۰۳۸‏ المغنی .٠١١-٠۰۰/۱‏ 

.1۹۹/۲ المغني‎ ۷١/۲ الطالع السعيدة للسيوطي‎ ۳۷۹/١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 

(ھ) تذ کر النحاة ص .۳۹٦٩‏ 


۹ 


الباج الثاني (الفصل الثالغ عفر) 
وقال في "الارتشاف": (ر( (أعن الله في القسم ملتزم فيه الرفع على الابتدايء هكذا 
استعملته العرب» وخبره واجب الحذف)). 
ونقل المرادي عن ابن درستويه جواز جره» حيث قال: ((وهو اسم يلزمه الرفع 
بالابتداءء وأجاز ابن درستويه جره ب (واو) القسم» نحو: (وأيعن الله)» وقد تدخل عليه 
(لام الابتداء) )). 


المسألة الرابعة: هل هي ها بلزم الصدارة؟: 

أشار ابن عصفور في "شرح احمل" إلى أن رأيمن اله ما يلزم صدر الكلام في حديغه 
عن (إت وأخواتهاء حيث قال: (روهذه الحروف داخلة على المبعدأء فما كان مبتدأ كان 
اسما هاء إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وركم) البريةء ورما) التعجبيةء ورأعن ا له) ني 
القسه؛ وسبب ذلك أن هذه الأماء ها صدر الكلامء وجعلها أسماء هذه الحروف يخرجها 
عما استقر ها من الصدرية)". 

ويفهم من كلامه أن (أعسن الله) في القسم ها الصدارةء شأنها شأن أجاء الشرط 
والاستفهام. 

وهذا مرجوح؛ ذلك أن الراجح جغل رأيمن الله) من لازم الابتدائية» وليس من 
لازم الصدر» وبينهما فرق» كما هو مبين في موضعه. 

ويدل على ذلك أن ابن عصفور نفسه حينما تحدث عن هذا الحكم في باب (کان) 
وأخواتهاء استخنى (أعن ا لله) من لازم الصدرء حيث قال: (روهذه الأفعال كلها داخلة 
على المبتدأ والخبر» فما كان مبتدأ كان المهاء إلا اسم الشرط واسم الاستفهام» وركيم 
الخبريةء و(ما) التعجبيةء ورأعن ا لله) في القسم. 

وأما رأعن الل فإنها لا تتصرف, بل الثرم فيها الرفع على الابتداء. 


.٤۸۰/۲ الارتشاف‎ )١( 
.ه٤١ الجنى الداني ص‎ )۲( 
.٤۲۸/۱ شرح احمل لابن عصفور‎ )۳( 


۳۹۰ 


الیامے الټاڼني (الفصل الثالغ عشر ( 


وأما (ما) التعجبيةء واسم الشرط واسم الاستفهام وركم) الخبريةء فلها صدر الكلام 
وجعلها اما هذه الأفعال يخرجها عما وجب ها من الصدرية)'. 

وهي مما يلزم الرفع على الابداى كما قرر ذلك في أكثر من موضع”“ 

وهو ما عليه الجمهورء كما سبق. 

وليس جعلها من لازم الصدر علة موجبة لذلك. 

وخاصة أنه قد حكى المرادي - كما سبق -: جواز دخول رلام الابتداء) عليه» وهو 
دليل على أنه نما لا يلزم صدر الكلام؛ ذلك لأن رلام الابتداء) نما يلزم الصدارةء ولو كان 
(أعن الله نما يلزمها أيضا لامتنع دخوها عليه؛ لأن ذلك يؤدي إلى فوات تصدر ماله 
الصدارةء وهو تمنو ع في بابهء كما تقدمت الإشارة إليه. 

فتحصل أنه نما لا يلزم صدر الكلام وإنما يلزم الرفع على الابتدائية وخبره و 
كما سن العرب ذلك. 

وللرومه الرفع على الابتدائية؛ امتنع دخول النواسخ عليه" . 
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(۱) شرح الجمل لابن عصفور ۳۷۹/۱. 
(۲) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۷۹۰۹۰/۱. 
(۳) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ۳۳۷-۴۳۳۵/۱. 


۳۹۱ 


الفصل الرابع عشر 
) حڪم تصدو ڪل هن : 
حرکي التنكيسس» ۹ (فد)ء والقعل الما ضي 
وفيه ثلائة مباحت: 
المبحث الأول: 
حرفي التنفيس 
وقیه مطلبان: 
المطلب الأول: ماهيتهماء وبعض أحكامهما التي لها علاقة بالصدارة. 
المطلب الثاني: حکم زوم تصدر هما. 
المبحث الثاني: 
(قد) 
المبحث الثالث: 
الفعل الماضي وحكم لزوم تصدر هہ 


١ 


البايج الثاني (الفسل الرارع حش) عرقي التفافيسس.ء و(قد) والقعل الماضي 


حرفا التنفيس» و(قد)» والفعل الماضي 
خالف السهيلي جهور النحاة» حيث زعم أن لكل من: (السين) و(رسوف)» ورقد» 
والفعل الماضي: صدر الكلام. 
وما ذهب إليه مخالف لا عليه النحاةء كما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا القول في 
ذلك في ثلائة مباحث: 


(المبحث الأول) 
حرفا التنفيس (السين) و(سوف) 


المطلب الأول: ماهيتهماء وبعض أحكامهما التي لها علاقة بالصدارة 


وفيه مسائل: 


المسألة اله ل معناهما 

(السين) و(سوف) اهما سيبويه: حرفي التنفيس. 

ومعناه: تأخير الفعل إلى الزمن المستقبل» e e‏ يقال: 
(نفست الخناق)» أي: وسعته» كما نص على ذلك الرخى" 

قال ابن هشام في "المغني": ((قوهم في (السين) و(سوف): حرف تنفيس» والأحسن 
منه: حرف استقبال؛ لأنه أوضح» ومعنى التنفيس: التوسيع)" 

وذكر ابن خالويه أن معناهما: تأكيد الاستقبال". 

وحاصل معناهما: الدلالة على الاستقبال. 


.۲۲۳/۲ الرضي على الكافية‎ )١( 
.1٦۳/١ المغني‎ )۲( 
.۱١۱۸ إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالویه ص‎ )۳( 


۳۹۳ 


البايج الثاني (الفصل الرايج حشر) حوفي التفقيس. و(قد)ء والفعل الماضي ‏ 
اللسألة النانية: مدة الاستقبال فهما 


ذهب الجمهور إلى أن مدة التتفيس› أي الاستقبال في (سوف) أوسع منها 
في رالسين). 

ذلك أن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى» وهو ما اختاره الرضي. 

وصحح ابن هشام استواءهما في مدة الاستقبال". 

وهو ما اختاره ابن مالك خلافا للبصريين . 


المسألة الالثة: هل رالسين) مقتطعة من إسوف؟ 


الذي عليه البصريون أن كلا من: (السين) و(سوف) أصل قائم بنفسه. 

وذهب الكوفيون إلى أن رالسين) مقتطعة من (سوف) ومحذوفة منها؛ وذلك لتا رأوا أنها 
تدل على ما تدل عليه رسوف) من الإخلاص للاستقبال وأنها كبعض لفظها“. 

ولا كان في (سوف) لغات» كما حكى ذلك الفراء عن الكسائي: (سوف) و(سو) 
و(سف)؛ جعل (السين) من بينهاء لغة رابعة في (سوف)» كما حكى ذلك ابن خالويه . 

قال الدماميني - في اللغات الواردة في (سوف) -: (روظاهر كلام الصنف أن كل من 
هذه الكلمات مستقل بنفسه» وظاهر كلام غيره أن ما عدا (رسوف) من هذه الكلمات فرع 
من (سوف)» بل أجراه بعضهم في (السين) أيضاء فرعم أنها منقوصة من (سوف) ). 

وهو ما رجحه ابن مالك“ . 

واستدل بعض النحاة لذهب البصريين على أصالة (السين)» بتفاوت مدة التسويف؛ 


(۱) ینظر: مصابیح المغاني ص .۲٦۹٤‏ 

٠.۲۳/۲ الرضي‎ )۲( 

(۳) المغنی ۱۳۹-۹۱۴۳۸/۱. 

.٤0١۹.٦٠-٥۹ الجنى الداني للمرادي ص‎ )٤( 

:)4۲( الإنصاف م‎ ٠١١ اتنلاف النصرة للزبيدي ص‎ ١۷ ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص‎ )١( 
.۲٠۳ مدرسة الكوفة للمخرزومي ص‎ »1٤۷--۲ 

.۱٠۱۸ إعراب ثلائين سورة من القرآن ص‎ )١( 

(۷) تعلیق الفرائد للدمامیني .۱١۸/١‏ 

(۸) ينظر: حاشية الأمير على المغني .١١۲/١‏ 


۳٤ 


)الیایے الژاڼي (الفحل الرابع حشر) حركي التفكيبسر. و(قد). والگغل الما ضيبي 


فان (سوف) أبلغ في ذلك كما سبق عند جمهور البصريين» ولو كانت (السين) فرعهاء 
لتساوت مدة التسويف» وهو ما نص عليه المرادي'. 

وتنفرد (سوف) عن (السين): بدخحول (لام الابتداء) عليها عند البصريين» وبأنها قد 
تفصل بالفعل الملغى» كقوله": 

وما آذري وسَوفَ إخال أدذري O‏ 

ولا يكون ذلك في (السين)". 

قال ابن إياز في "شرح الفصول" - كمانقل ذلك عنه السيوطي في "الأشباه 
والنظائر"-: ((الفرق بين (السين) و(سوف) من جهتين: 

الأول: الازاخي [أي التنفيس] في (سوف) أشد منه في (السين)؛ بدليل استقراء 
م 

والثاني: أنه جوز دخول (اللام) على (سوف)» ولا تکاد تدخل على (السین) ))0 

والخلاف بينهما دليل على أن كلا منهما أصل قائم بنفسه. 
السألة الر إبعة: غير عاملتين رغم اختصاصهما 

قال ابن الخشاب: (( (السين) ورسوف) في العمل: هما غير عاملتين في الفعل مع 
اختصاصهما به؛ جريانهما فيه مجرى (لام التعريف) من الاسم؛ إذ کانتا تخصصانه کما 
تخصص تلك الاسم)) ٠‏ 

أي: أنهما نلا منزلة الجزء من الفعل» كما نرلت (أل) مبزلة الجزء من الاسم؛ 
فلذلك نم يعملا كما أشار إلى ذلك ججمهور النحاة. 


(۹) اجنی الداني ص .٠١-۵۹‏ 

(۲) صدر بيت من الوافر» وعجرة: ....................... أقوم آل حصن أم نساء 
وهو لزهیر بن أبي سلمی» ینظر: دیوانه ص ۰۷۳ وینظر: شرح شواهد المغني ص ۱۳۰ الدرر ..۲۹٣۱/۲‏ 

(۳) ينظر: المغتي .1۳۹/١‏ انى الداني ص ٤ ١۹‏ العوامل المائة ص ."٠٤‏ 

.ة٠٠-٤4۹۹/۲ ینظر: الأشباه‎ )٤( 

(ه) المرتجل لابن الخشاب ص ۲۲۸. 

١۲۳/٤ تعليق الفرائد للدمامیني‎ ٠ 0 النكت للشنتمري‎ ٤٤/١ الأشموني‎ ۱۳۸/١ ينظر: المغني‎ )١( 
.٠١/١ بدائع الفوائد لابن القيم‎ 


۳٦ھ‎ 


قال بو حيان في "شرح التسهيل": (( (قد) و (السين) و(سوف) صارت كال جزء من 
الفعل؛ بدليل أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الأفعال بشيء إلا (قد)؛ فإنه جوز الفصل 
بينهما وبين الفعل بالقسم› فلولا أن هذه الأشياء تنرَلتٌ من الفعل منزلة الجزء لما جاز 
ذلك))'. 


المطلب الثاني: حكم لزوم تصدرههما: 

ذهب السهيلي وشيخه ابن الطراوة وتلميذه ابن قيم الجوزية إلى أن: (السين) و(سوف) 
هما صدر الكلام وأنهما لا يشبهان حرف المضارعة في تنزيلها منرلة الجزء من الفعل. 

قال السهيلي في "نتائج الفكر" ((... لا نقول: (غدا سيقوم زيذ؛ لوجوه منها: 
أن (السين) تنبى عن معنى الاستناف والاستقبال للفعل... 

وجه ثان مانع من التقديم في الظرف وغيره: وهو أن (السين) و(سوف) من ر 
المعاني الداخلة على الجملء ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه. 

فوجب أن يكون له صدر الكلام» كحروف الاستفهام والنفي والتمني وغير ذلك؛ 
ولذلك قبح: (زيدا سأضرب) ورزيد سيقومم)... 

فإن أدخلت رإن) على الاسم المبحدأً جاز دخول (السين) في الخبر؛ لاعتماده على (إن) 
ومضارعتها للفعل» فصارت في اللفظ مع مها كالجملة التامةء فصلح دخول (السين) فيما ‏ 
بعد (إت» فأما عدم (إن) فيقبح ذلك. 

وهذا مذهب أبي الحسن» إلا التعليل فإنه جخلاف تعليله. 

وقد قلت له كاحتج: أليس قد قال الله سبحانه وتعالى: «والَذِيْيّ آمَنوا وعملوا 
القَالحات سنْذَخِلْهُمْ جنات َجْري مِم تَحْتهَا الأنهَا4") فجاء ب (السين) في خبر 
مبدا؟! فقال لي: اقرا ما قبل الآيةء فقرأت إن الذيْن كفزوا) فضحك وقال: قد كنت 
أفزعتني» أليست هذه في الحملة المنقدمة وهذه الأخرى معطوفة ب رالواو) عليها؟ ورالواو) 
تنوب مناب تكرار العامل» فسلمت له وسکت. 


.ب/٤‎ ٤/۲ التذييل والتکمیل‎ )١( 
النساء: ۷ه.‎ )۲( 


0 


ا ا کے کے کے کک 


ونظير هذه المسألة مسألة راللام) في رإن)» تقول: رإن زيدأ لقائم)» ولا تقول: رزيد لقائيي ).. 

وأشار إلى هذه المسألة في "الروض الأنف" مرة واحدة إشارة عارضة» حيث قال: (ر(فكيف 
يعمل ما بعد رالفاء) فما قبلها لا سيما مع السين؟ 

وهو قبيح أن تقول: رغدا سآتيك)» فكيف إن قلت: رغد فسآتيك)؟! فكيف إن زدت 
على هذا وقلت: (أمس فسآتيك؟!... فهذه فضائح لا غطاء عليها )). 

ولم يشر إلى هذه المسألة في "أماليه". 

كما أنه م يذ كر تعليل شيخه ابن الطراوةء الذي نص على أنه مغاير لتعليله. 

وم أجد تعليل ابن الطراوة عند أحد من النحاة إلا ما أشار إليه الدّلائي ي E‏ 
التسهيل" وهو لا ينهض دليلا على لزوم حرف التنفيس صدر الكلام] في امتناع أن يكون 
الخبر دالا على الاستقبال» حيث قال: (رقال ابن الطراوة بوجوب حالية المضارع حيث وقع؛ 
احتجاجا بأن العرب لا تخبر بالمستقبل عن المبتدا إلا عاما أو مؤكدا ب (إت.. فلا يجوز: (زيد 
سیقوم» بخلاف: رزیدٌ یقوم »۰ 

وتبع السهيلي في هذا تلميذه ابن القي حيث نقل كلامه في "نتائج الفكر" المتقدم» بفصه 
ونصه دون أن يزيد عليه في کتابه "بدائع الفوائد"“. 
والذي يظهر من استقراء كتب الدحاةء أنه م يقل بصدارة حرف التنفيس سوى من تقدم 
ذ کرهم. 
وهذا القول - كما سيأتي - غير معتبر عند الجمهور؛ بدليل إغفال كير من النحاة له 
وعدم ذکرهم إياه إل القليل: کأبي حیان»: حیث قال: ((ذهب الجمهور إلى أنه جوز تقدیم 
معمول الفعل على حرف التنفيس» نحو: (زيدا سأضربٌ) فيجوز فيه الاشتغال...» وذهب ابن 
الطراوة وتلميذه السهيلي إلى أن حرف التنفيس من حروف الصدرء فلا يجوز فيه إلا 


الابتداء)“. 


.1۲۳-١۱۲۱ (باختصار) نتائج الفكر للسهيلي ص‎ )١( 

(۲) الروض الأنف للسهلي .۲٠۱۷/۲‏ 

(۴) نتائج التحصيل في شرح التسهيل للدلائي .۲۲٠/۱‏ 

.٠٠١-۸۹/١ ينظر: بدائع الفوائد لابن القیم‎ )٤( 

(ه) الارتشاف لأبي حيان ٦-٠١ ٥/۳‏ ١٠ء‏ همع الهوامع للسيوطي ٠١١/١‏ وينظر: حاشية الخضري على ابن 
عقل .۱۷١/۹‏ 


۳۹۷ 


البايي الثاني (الفصل الرابع عشر) _ حوفي التدفيس,ء و(قد). والفعل الماضي 


وقال السمين: ((...ولأن لنا خلافاً في تقديم معمول الفعل المقازن بحرف التنفيس في نحو: 
(مأضربٌ زیدا)» منع بعضهم: (زیدا سأضرب) ))0 . 

وذكر السيوطي أنه ليس على الأصح رف التفيس صدر الكلام". 

وقال الدلائي في "نتائج التحصيل": ((جوز وفاقا للجمهور نحو: (زيد سيقومم» أو (سوف 
يقومُ)» خلافا لبعض المتأخرين)). 

وقد ذكر هذا القول الشيخ عضيمة ورد عله في كتابه "دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم" حيث ذكر ذلاك في مبحث مستقل تحت عنوان (للس حرف التتفيس 
در الكلام“. 

كما ذكر ذلك أيضا في حاشيته على "المقتضب"*. 

وساضمن رده وأزید عليه إن شاء | لله» مشيرا إلى رده في موضعه. 

والحق أن ما ذهب إليه السيهلي وشيخه أبو الحسن وتلميذه ابسن القيم جه 
للأدلة التالية: 

أولاً: لطا يؤدي إليه هذا القول من خرق لإجاع النحاة. 

وهذا يُفهم من مل النحاة رلن) النافية - في جواز تقديم معموها عليهاء وكونها ما لا 
يازم الصدر» كبعض حروف النفي - على رسوف) التي يتخطاها العامل؛ لأنها نقيضتها. 
كما تقدم ذلك في فصل حروف النفي. 

قال عضيمة: ((أما (لن) فقيل ذلك فيها؛ لكونها نقيضة (مسوف) التي 
يتخطاها العامل)). 

وقال السيوطي: (روقد قالوا إن (لن أضربَ) نفي ل (سأضربُ» فكما جاز: (زيدا 
مأضربٌ)» جاز رزیدا لن اضرب )0 . 
( الدر المصون للسمين الحلي .٤٦۳/١‏ 
(۲) (بتصرف یسیر): همع اهوامع .۲۹٦۹/٤‏ 
(۳) نتائج التحصيل في شرح التسهيل .٠١١۷/۳‏ 
)٤(‏ ینظر: دراسات لأسلوب القرآن الکریم .1۱۸١۹-۹۸۰/۲‏ 
)٥(‏ ينظر: تعليقه على المقتضب ۸/۲. 
)١(‏ ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي ۳۲/١‏ شرح المفصل لابن يعيش ١١۳/۷‏ البسيط .٠۱۸/۲‏ 
(۷) دراسات لأسلوب القرآن الكريم (عضيمة) .۱۸١/١‏ 
(۸) همع اهوامع ۲۹۹/۲. 


۴۹۸ 


الام الثافي (الفسل الرابج عشر) ‏ حوقي التتفبسس. و(قد)ء والفعل الماضبي 


فلو م تكن مسألة فوات لزوم الصدر ل (رسوف) - بدليل تخطي العامل إياها - محل 
اتفاق وإجماع من النحاةء لما صح حمل (لن) عليها من غير ذكر منازع. 

وكون حرف التنفيس لا بمنع من عمل ما بعده فيما قبله هو رأي الجمهور. 

وذهب بعض النحاة كالميرد" والعكبري" إلى أن حرف التنفيس يمع من عمل ما 
بعده فيما قبله. 

قال أبو حيان قي "البحر": ((حرف التنفيس لا ينع من عمل ما بعده من الفعل فما 
قله على أن فيه خلافا شاذاء وصاحبه محجو ج بالسماع» قال الشاعر“ 

فما أنه امنا هات رَجُدُها قات أبونا هكذا سَوف يَفعل 

ف (هکذا) منصوب ب (یفعل)» وهو بحرف الاستقبال))“. 

وأورد عضيمة على ذلك شاهد من القرآن الكريم حیث قال: ((وأقول: تقدم معمول 
الفل المقرون ب (السين) في قوله تعالى: وهم هن بعد غلبم سيغفلبوني ٠))‏ 

قلت: وحتى على فرض صحة أن حرف التنفيس يمنع من عمل ما بعده فيما قبله فلا يلزم 
من ذلك حكم التصدرء كما سيأتي بيانه؛ ذلك أن رإلا) الأستنائية. ورالفاء) الربطة لجواب 
الشرط ورإذا) الفجائية» كل ذلك ينع من عمل ما بعده فيما قبله» ولس له الصدارةء 
بل ولا جوز تصدره في اججملةء كما هو مين ثي موضعه. 

ويُشير أبو حيان في "شرح التسهيل" إلى أن السهيلي وشيخه ابن الطراوة شأنهما خالفة 
النحاة وخلاف مثلهما لا يعد خارقا لإججاع النحاة. 

قال في "شرح التسهيل" - وهو يتحدث عن السهيلي -: (روهذا الرجل كشير التزاع في ف 
النحوء وإن كان غير مدفوع عن ذكاء وفطدة ومعرفةء وإنما سرى إليه ذلك من شيخه أبي 
الحسن بن الطراوة؛ فإنه لم يأخذ علم النحو إلا عنه. 


)١(‏ المقتضب ۲/ه. 

(۲) التبيان في إعراب القرآن للعكبري ۸۷۷/۲ إتحاف الحثث للعكيري ص .٠٠۲‏ 

(۳) البیت من الطویل» وهو للنمر بن تولب» ينظر: ديوانه ص ۳۷١‏ جهرة أشعار العرب .٥۳۷/١۱‏ 
(4) البحر الحيط ٤/٦‏ ۹ (طبعة دار الكتب العليمة). 

.۳ الروم:‎ )٥( 

() دراسات لأسلوب القرآن الكريم .۱۸١/۲‏ 


۳۹۹ 


البايج الثاني (الفسل الرابع عشر) حرفي التفافيبسر. و(قد) والفعل الماضي ‏ 

وابن الطراوة - كما علمه النحاة - كير الخلاف لا عليه النحويون. وقد صتّف کتابا ف 
الرد على سيبويه وعلى الفارسي وعلى الزجاجي» ورد اللاسٌ عليه» ورمسوه عن 
قوس واحد))'. 

والقول بتصدر حرف التنفيسس يؤدي إلى خرق الإجهاع من ناحية أخرى م يذكرها 
الشيخ عضيمةء وهي أن البصريين أجمعوا على جواز سبق (لام الابعداء) ل (سوف) في نحو 
قوله تعالى: سوق بيك رَبلّ قَتَرْصّى4” وفي نحو: إن زيداً لسوف يقوم؛ إذ لا 
مانع منه؛ لأن ر(لاھ الابتداء) ليست للحال عند ههور البصريين» فجاز أن تجامع مها معناه 
الخال والاستقبال؛ إذ لا مناقض بينهما. 

وقال السمين الحلبي: (رفإن قلت: ما هذه راللام) الداخلة على (سوف)؟ 

قلت: هي رلام الابتداء) المؤكدة لمضمون الجملة)". 

وقال أبو حيان في "البحر الحيط" - نقلا عن الزخشري- : (رفإن قلت: (لام الابعدا) 
الداخلة على المضارع تعطي معنى الالء فكيف جامعت حرف الاستقبال؟ 

قلت: نم تجامعها إلا خلصة للت وكيد كما خلصت الهمزة في: ريا أ لله) للتعويسض» 
واضمحل عنها معنى التعريف. انتهى. 

وما ذكر من أن (اللام) تعطي معنى الخال مخالف فيه فعلى مذهب من لا يقول ذلك 
يسقط السؤال))“. 

وحيث أن ل (لام الابتداء الصدارة باتفاق - كما سبق - فلو كان ل (سوف) أيضا 
التصدر لا صح توالي حرفين من حروف الصدر؛ لا يلزم منه تفويت صدارة أحدهماء وهر 
باطل» فدل هذا على أن (سوف) ليست من حروف الصدر. 

وأما (السين) فامتنعت العرب من إدخال (اللام) عليهاء وإن كانت كحرف من حروف 
الفعل؛ وليس ذلك للزومها الصدر؛ وإنما كراهية توالي الحركات» خلافا للسيرافي الذي 
أجاز ذلك. 


)١(‏ التذييل والتكميل لأبي حیان ٤۰/٩‏ ۱/ب۔ 

.١ الضحى:‎ )۲( 

(۳) الدر المصون ۴۸/١‏ ه. 

)٤(‏ البحر الحیط ۱۹١-۹۹٤/٦‏ (طبعة دار الكتب العملية). 


FV 


البايج الثاني (الفصل الرابع عش) حوفي التففيسو. و(قد)ء والقعل الماضي 


وأما تخالفة الكوفيين في هذه المسألةء حيث ذهبوا إلى عدم جواز سبق (لام الابتداء) 
د (سوف) فليس ذلك للزوم تصدر حرف التنفيس؛ وإغا لأن (لام الابتداء) للحال 
عندهيم» فإذا جامعت (سوف) تداقض المعنى؛ لأنه يصر حال ب (اللام) مستقباا 
د (سوف). 

وما ذهب إليه البصريون هو الراجح. وهو ما جاء عليه القرآنء كما نص النحاة على 
جميع ذلك . 

ولو لزم حرف التنفيس صدر الكلام عند أحد من النحاة بصريا كان أو كوفياء 
لدفع ذلك. 

انيا: قال الشيخ عضيمة: (( (السين) ورسوف) أزلتا مع الفعل المضارع منزلة أحد 
حروفه» كما تنزل (م) ورلن) ورلا الناهية))". 

وقال ابن يعيش: ((فكما جوز تقديم منصوب الفعل عليهء كذلك يجوز مع (ل) 
و(لن)؛ لأنهما كأحد حروفه)". 

وقال الأعلم: (( (السين) و(رسوف) إذا دخلا على الفعل صارا من صيغنه بنزلة 
(الألف واللام) إذا دخلا على الاسيى). 

ولذلك م تعمل (السين) و(سوف) في الفعل المضارع مع اختصاصهما بها. 

والحرف إذا ترل منزلة أحد حروف الكلمةء فإن ذلك يمنع أن يكون له حكم لزوم 
التصدرء كما هو الحال في رالألف واللام)» والتي يتخطاها العامل» كما نص على ذلك 
العکبري“. 

ومثعٌ الصدارة عن المنرّل منزلة أحد أحرف الكلمة؛ لأنه يدور معها دورانها في 
الكلامء كما هو معروف عند النحاة. | 


۳۹/۱ المغنی‎ ۱٤٤/۲ ارتشاف الضرب‎ ۲۷٤/۲ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ )١( 
.۳٠ ٤/١ شفاء العليل للسلسيلي‎ "۲۲/١ المساعد لابن عقيل‎ "٠٦/۲ الرضي‎ 

(۲) تعليق الشيخ عضيمة في حاشية المقتضب ۸/۲. 

(۳) ابن یعیش ۱۱۳/۷. 

.٠١۸/١ النکت‎ )٤( 

.۸/١ إملاء ما من به الرحهن للعكبري‎ )٥( 


۳۷۹ 


وقد علل كل من السهيلي وتلميذه ابن القيم بالعلة السابقة مثل النحاةء وحجلاهما على 
رالألف واللام)'. 

فيلزم منه وقوعهما في التساقض أو الخروج على عرف النحاة» وكل من ذلك 
غير مقبول. 

ثالثا: فساده من حيث القياس: حيت أن السهيلي ومن معه ذهبوا أل ان كلسي 
زوف صدر الكلام؛ حيث أنهما يؤثران في الجملة شأنهما شأن ما له الصدارة. 

قلت: وتأثيرهما في الجملة ضعيف لا يستوجب التصدير؛ إذ أنه لا يتعدى خلوص الفعل 
المضارع من الحال إلى الاستقبال. 

وتأثير أحرف المضارعة من حيث القياس أقوى» حيث أنها تدل - إضافة على دلالتها 
الزمنية - على الفاعل من حيث إفراذه أو عه حضوزه أو غيبته» فلماذا لا تستوجب 


التصدير؟!. 
وكونها من غير لازم الصدر أمرً منفق عليه عند الجميع: عند النحاةء وعند السهيلي 

۲ 

ومن معه . 


فقياسش الأولى أن تكون (السين) وروسوف) كذلك. 
وبهذا يظهر ضعف قول من زعم أن حرف التنفيس صدر الكلام. 


SE 2 2K 


۹ بدائع الفوائد لابن القیم‎ ١۲٤۲-۱۲۳ ینظر: نتائج الفكر لا ا ص‎ )٩( 
.۸۹/۱ ینظر: نتائج الفکر ص ۱۲۱ بدائع الفوائد‎ )۲( 


VY 


)للیاب )لاني (الفصل الرابع عشر) حركي التنفيس,. و(قد). والقعل الما ضي . 
(المبحث الثاتي) 
(قد) 
وفیه مسائل: ) 
المسألة الأويل: معناها. 

(قدم الحرفية حرف ختص بالفعل» تدخل على الماضي بشرط أن يكون متصرفاء وعلى 
ا مضارع بشرط رده من جازم وناصب وحرف تنفیس. 

واختلفت عبارات اللحويين في معنى (قد) على مسة معان: التوقع› را 
والتقليل» والتکثيرء والتحقيق. 

والخحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة معان: التوقع» والتقريب» والتحقيق» و 
امضارع أحد أربعة معان: التوقع› والتقليل› والححقيق› والتكثير وقيل غير ذلك . 

المسألة الانبة: إهماها: 

فهي غير عاملةء مع أنها مختصة بالفعل. 

قال الدماميني: ((والحرف اذا کان کاخجزء ۾ يعمل» منل: (قد)» و(السين)»› 
ورلام التعریف) )). 

وقد سبق بیان ذلك في المبحث السابق. 

ولكون (قد) بمغابة الجزء من الفعل» لا جوز الفصل بينهما إلا في القسم» ا 
آبو خان فی ا اا ا 

وقيد المالقي الفصل بالقسم بالضرورة“ 
( ينظر: المقتضب ٤١/١‏ الجنى الداني للمرادي ص ۲١۹-۲٠٤‏ الأزهية للهروي ص ۲۱۳-۲۱۱ 

مصابیح ا لمغاني لابن نور الدین ص ۳۲٣-۳۲۲‏ د شرح التسهيل لابن مالك ۲۹/۱ ابن یعیش ۱٤۷/۸‏ 

رصف الباني للمالقي ص ۲۹۳-۳۹۲. 
(۲) تعلیق الفرائد للدمامیني .٠١١/٤‏ 


(۳) التذييل والتکمیل ٤/۲‏ ٤/ب.‏ 
)٤(‏ ينظر: رصف الباني للمالقي ص ۳"۹۲۳. 


۳۷۴ 


البايج الثاني (الفحل الرايع عشض) حرفي التنفيس,ء و(قد) والفعل الماضي 


قال الأعلم: ((والقول في الماع من الفصل في (السين) و(رسوف) كالقول في (قد» 
أنها بمنزلة (الألف واللام) ))'. 
الملسألة الثالثة: ريصح دخول (لام الابتداى عليها: 
كما أشار إلى ذلك ابن مالك في "الخلاصة" بقوله: 
وقد ليها مع (رقد) ک رن ذا لقد سما على العدا مستحوذا) 


فقدخل عند الجميع» ڪو: إن زیدا لقد قا . 
وقال المبرد: (روإن وصلت راللام ب (قد) فجيد بالغ)". 


انبا: هل ڏ (قد) صدر الكلام 8 

ذهب السهيلي وتبعه تلميذه ابن قيم الجوزية إلى أن (قد) ما يلزم صدر الكلام. 

قال الشيخ عضيمة في مبحث عقده في كتابه القيم "دراسات لأسلوب القرآن الكري" 
بعنون: (ليس ل رقد) صدر الكلام): (ريرى النحويون أن رقد) ورالسين) و(سوف) ورل) 
ورلا) ورلا) الناهية تنزل مدزلة الجزء من الفعل» فيقدم معمول ما بعدها عليهاء فليس ها 
صدر الكلام. 

وقد شذ السهيلي قرعم أن (السين) ورسوف) ورقد) مما له صدر الكلام فلا يتقدم 
معمول ما بعدها عليها... 

وقد نقل ابن القيم كلام السهيلي بنصه وفصه قي "بدائع الفا 

وأما ما ذهب إليه السهيلي فقد نص عليه صراحة في كتابه "نائج الفكر" حيث قال: 
(رفإن أدخلت على الماضي رقد) التي للتوقع كانت برلة (السين) التي للاستتاف» وقح 
حینشد: (أمس قد قام زید» کماقح: (غىدا سيقوه زی؛ والعلة كالعلة حذوك 
کالنعل بالنعل))“. 


ر۵ اکت .۷١۹/۲‏ 

(۲) ينظر: ارتضشاف الضرب .٠٤٤/١‏ 

.۴۴١/۲ المفنضب‎ )۳( 

.۲۹۸-۲۹۷/۲ دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة‎ )٤( 
.٠٠/١ وينظر: بدائع الغوائد‎ ١۲۳ (ه) نتائج الفكر للسهيلي ص‎ 


TV 


البابج الثاني (الفصل الرابع عش) ٠‏ حوفي التففيسر. و(قد). والفعل الماضي 


قال أستاذنا الدكتور البنا: ((ويرى الأستاذ عضيمة أن السهيلي قد تفرد من بين اليحاة 

ويمكن أن يقال: إن السهيلي م يتحدث عن إعمال ما بعد (قد)» وإنغا تحدث عن قبح 
تقدم الظرف)”'. 

قلت: وني قوله الأخير نظر؛ لأن إطلاق لزوم التصدر يلزم منه عدم إعمال ما بعد (قد) 
ضرورة. 

والظاهر من قول السهيلي: (رفإن أدخلت على الماضي رقد) التي للتوقع كانت بمنزلة 
(السين) ))» أن هذا الحكم خاص ب رقد) الداخلة على الماضي خاصةء وأن صيغة الماضي ما 
يازم صدر الكلام عنده کما سياتي ف المببحث الثالث إلا أن عموم الحكم حتمل» ولعله 
هو الراجح؛ بدليل إطلاق الشيخ عضيمة القول في (قد) من غر تقييدها ب (قد) المتصلة 
با لماضي» وقوله: روالعلة كالعلة)» أي أن علة تصدر (قد) هي نفس علة تصدر حرف 
التنفيس عنده» وقد تقدم ذلك في المبحث السابق. 

وما ذهب إليه السهيلي وابن القيم م بُعز لابن الطراوة. 

والقول بتصدر رقد) أَوْجَهُ من قوهما السابق بتصدر حرف التنفيس» وهذا من حيث 
القياس؛ ذلك أن تأثير (قد) في الجحملة أقوى من حيث المعنى من تأثير حرف التنفيس» إلا أن 
هذا القول ضعيف؛ لمخالفته السماع عن العرب» ولمخالفته أيضا لا قرره النحاة في أصوضم» 
ودا | 

وجعل الئيخ عضيمة الرد عليهما من ناحيتين: 

الأولى: جواز النصب على الاشنغال قبل (قد): حيث قال: ((والرد عليهماء لو كان 
الأمر كما زعما ما جاز أن ينصب الاسم على الاشتغال قبل رقد)» لأن ما لا يعمل لا يفسر 
عاملاً» وقد وجب الرفع قبل ما له صدر الكلام. 

جاء في القرآن نصب الاسم المشتغل عنه في وقوله تعالى: ورسلا قَذ قَصَضْدَاهُم عَلَيََ 
من قَبْلٌ4"» حيث أجاز الفراء في "معانيه" أن ينصب (رسلا) من (قصصناهم) ))". 
)١(‏ البنا: في الحاشية من تحقيقه لنتائج الفكر ص .٠١۳‏ 
(۲) النساء: .١١ ٤‏ 
(۳) دراسات لأسلوب القرآن الکریم ۲۹۸/۲. 


Ve 


البايج الثاني (الفصل الرابع عشر) حرفي التنفيبسرء و(قد)ء والفعل الماضي 


وما ذكره الشيخ عضيمة صحيح؛ إذ أن جواز النصب على الاشتغال دليل على عدم 
التصدر. 

إلا أنه غير ملزم هما؛ لإمكان أن يمنعنا اللصب على الأشتغال بناء على مذهبهما في 
صدارة (قد) خحاصة. 

ووجوب الرفع قبل ما له الصدارة فيه تفصيل مبينني موضعه. 

وخاصة أن في الآية عدة أوجه إعرابية أرجح من نصب (رسا على الاشتغال. ذكرها 
أبو حيان في "البحر الحيط"'. 

الثانية: السماع على عدم لروم تصدر (قد): حيث قال: ((وجاء أيضا تقديم معمول 
الفعل بعد (قد) عليها في قول عمرو بن قنعاس": 


ا اء ت ولولا حب أهلِكَ ما انيت 
ال يا بث آهلك أَوَعَدُوني E E E‏ 
قلت: وتقديم معمول الفعل بعد (قد) عليهاء دليل واضح على عدم لزوم (قد) 
صدر الكلام. 


وقد نص على ذلك آبو حيان في "الارتشاف" حيث قال: ((ويجوز تقديم منصوب الفعل 
عليهاء مغال ذلك: (زیدا قد ضربت) ورزیدا قد أضربٌ) )> . 

وهذا هو ما ذكره الشيخ عضيمة في الرد عليهماء ويعكن إضافة نواح أخرى في الرد 
عليهما وهي: 

الفالغة: جواز سبق (لام الابتداء) ل (قد): - كماتقدم - من غير حكاية خلاف 
في ذلك» ووجه الدلالة أن ل رلام الابعداء الصدارة اتفاقاء فلو كان ل (قد) صدر الكلام 
لا صح النقاء حرفي تصدر؛ لا يؤدي إليه من تفويت صدارة أحدهما. 


.٤١٠١-٤١٤/۳ البحر الحيط ر(طبعة دار الكتب العليمة)‎ )١( 

(۲) البيتان من الوافر» ينظر: شرح أبيات سيبويه ١۲٦/١‏ لسان العرب ۹٤/٤‏ شرح شواهد المغني 
ص ۲۱١‏ 

(۳) دراسات لأسلوب القرآن الکریم (عضیمة) ۲۹۹-۲۹۸/۲. 

.٠١٦/۳ ارتشاف الضرب‎ )٤( 


TY 


البايج الثاني (الفصل الرابج عشر) حوفي التنفيسسء و(قد)ء والقعل الماضي 
الرابعة: تنزيل (قد) منزلة الجزء من الفعل» وقد سبقت الإشارة إليه. 
وھا سبق ف المبحث السابق› تبن أن تنزیل الحرف منزلة اججزء من الكلمة ينع عنه 

حكم لزوم التصدر» ويجعل أي شيء يجوز تقدمه على الكلمة يجوز تقدمه أيضا على ما هو 


کال جزء منھا. 
ولا کاخرء ا من التقديم»› وذلك کک (حرف التعرف). 


%%  X#%# 


YY 


البايج الثافيي (الفسل الرابج مشر) حوفي التنفيسر. و(قد) والفعل الماضي 
(المبحث الثالث) 


الفعل الماضي» وحكم تصدره 

ذهب السهيلي إلى أن الفعسل الماضي نما يلزم صدر الكلام» قال في "نتائج الفكر": 
((اعلم أن الأفعال مضارعة للحروف من حيث كانت عوامل الأسماء مثلهاء ومن هناك 
استحقت البناء» وحق العامل أن لا يكون مهيا لدخحول عامل آخر عليه» كي لا يفضي 
الأمر إلى الدسلسل المستحيل...والفعل بهذه الصورة» وعلى أصله من البناء ومضارعة 
الحروف العوامل في الأسعاءء فليس يذهب الوهم عند النطق إلا إلى انقطاعه عما قبله» 
إلا بدليل يربطه وقرينة تضمه إليه وتجمعه... حتى إنك إذا أدخلت رإن) على المبتدأً بطل أن 
يكون الماضي في موضع الخبر إذا كان في خبرها (اللام)؛ لما في (اللام) من معنى الابتداء 
والاستئناف لا بعدهاء فاجتمع ذلك مع صيغة الماضي» وتعاونا على منع الفعل الماضي من أن 
يکون خبرا ها... وليس الفعل المضارع كالماضي؛ لأن مضارعته للاسم هيأته لدخحول 
العوامل عليه والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم وأخرجته عن شبه العوامل التي ها صدر 
الكلام وصيرته كالأسماء المعمول فيها... ولم يقطعه دخول راللام)» عن أن يكون حبرا في 
باب (إئ) كما قطع الماضي؛ من حيث كانت صيغة الماضي ها صدر الكلام كما تقدم. 

وما ذهب إليه السهيلي خالف لا عليه جهور العلماء؛ إذ م ينقل عن أحد من النحاة - 
بحسب استقرائي الناقص - القول بلزوم تصدر الماضيء بل إن الأفعال جميعاً» من حيث 
كونها ماضية أو مضارعة أو أمرأء لا تلزم التصدير اتفاقاء وقد أشار إلى ذلك الرضي في 
شرح "كافية ابن الحاجب". 

وقد أغفل الشيخ عضيمة الإشارة إلى هذه المسألة وهو المعني بتتبع اراء السهيلي 
الشاذة والرد عليهاء كما أغفل الحقق - الدكتور محمد البنا - التعليق على هذه المسألة. 
ولعل ذلك لظهور ضعف هذا القول وشذوذه. ) 

وسبب ذلك عندي ما يلي: 

أولا: سخالفته لما عليه هور النحاة. 


(۱) نتائج الفكر ص .٠٤٤-١٤۳‏ 
(۲) ينظر: شرح الرضي على الكافية .۳٤۷/۲‏ 


VA 


البايج الثاني (الفحل الرابع حشر) حوقي التضكبسر. و(قد) والقعل الما ضبي 

ثانياً: عدم اعتماده على السماع» بل السماع عن العرب ل لزم الماضي التصدير في 
الجملة. شأنه شأن بقية الأفعال. 

القاً: خالفته للقياس؛ من حيث كون الأفعال جميعا - الماضية والمضارعة وأفعال الأمر - 
لا تلم الضدرء كما أشار إلى ذلك الرضي سابق'. 

رابعا: وأمَا منعٌ نحو: (إن محمدا لحض)» فليس لكون الماضي يلزم صدر الجملة» كما 
قب ال السهيلي» وإنغا لكون هذه راللام إنغا تدخل على الاسم وعلى المضارع؛ 
لشابهته للاسم» ولا تدخل على الاضي لبعده عن مشابهة الاسم. 

فان دخله رقد) کثر دخول راللام) عليهء نحو: (إن زيدا لقد قام)؛ ذلك لأن (قد) تقراب 
الماضي من الحال فيصير الماضي كالمضارع متناسبا مع راللام . 

ويبجوز جيء الاضي خبرا ل (إن) غير مصاحب ل (اللام) نحو قوله تعالى: ألا إن عاد 
فوا رَبَهم4» كما أشار إلى ذلك الرضي في "شرح الكافية". 

وعليه فليس عدم دخول راللام) على الماضي دلیلا على تصدر الماضي» وإنغا عدم 
دخول راللام) عليه لبعده عن مشابهة الاسم. 


22 EK EK 


.٠٤۷/۲ ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الرضي على الكافية ۳۳۸/۲. 

() يونس: 1 . ) 

.٠٠١-۴۰٣۵/۲ ينظر: شرح الرضي على الكافية‎ )٤( 


۳۷۹ 


الباب التالث 


مسال الصدارة وأحكامها 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: 
الإلغاء والتعليق في باب (ظن)» وعلاقته بالصدارة. 
الفصل الثاني: 
حكم ما له الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي). 
الفصل الثالث: 
(إذن) الناصبة بين اشتراط تصدرها ولزومها الصدر. 
الفصل الرابع: 
ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية. 
الفصل الخامس: 


أحكام عامة لما له الصدارة 


TA 


الفصل الأول 
الإلغاء والتعليق فب باب (ظن) 
و علاقته بالصدارة 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: 
الإلغاء وعلاقته بالتصدر 
المبحث الثاني: 
التعليق لأفعال القلوب 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنى التعليق وبعض أحكامه. 
المطلب الثاني: المعلقات 
المطلب الثالث: هل التعليق عام في كل ما له الصدارة؟ 


۳۸4 


البامۓ الثالغ (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق 


(المبحث الأول) 


الالغاء 

لا كان الإلغاء وهو: إبطال العمل لفظا ومحلاء له علاقة وطيدة بالتصدر؛ إذ أن حكم 
الإلغاء يدور حول الصدر قوة وضعفاء ولذا ذكرت هذه المسألة؛ ذلك أن من خصائص (ظن) 
وأخواتها جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت؛ لاستقلال الجزأين كلاماًء بخلاف باب 
(أعطيت)» كما نص على ذلك ابن الحاجب”'. 

وعلل أبو حيان في "شرح التسهيل" على اختصاص هذه الأفعال بالإلغاءء حيث قال: (رأما 
اختصاصها بالإلغاء؛ فلما علمت في ما يقدم أن متعلق هذه الأفعال في الحقيقة إفا هو النسبة 
الحاصلة بين الشيئين» فكأنها م يكن ها تسلط بحق الأصالة على المعمولينء وإذا كان كذلك 
ساغ إبطال عملها إذا توسطت بين المعمولين أو تأخرت عنهما لضعفها)”. 

ولا كان هذه الأفعال مع معمولاتها ثلاثة أحوال: أن تنقدم عليهماء أو تتوسط بينهماء أو 
تتأخر عنهماء نشا عن ذلك ثلاث مسائل: 
المسألة الأول: تصدير الأفعال. 

إذا تقدم الفعل على مفعوله وابتدئ به أي وقع صدرا في الجملةء فلا يجوز على الأصح 


الغاؤه. 
وحكی ابن الجزري الاتفاق على ذلك حیث قال: (رفان ا يتقدم شيء فلا لاف في عدم 
الإلغاء). 


والتحقيق أن في المسألة خلافاء كما سيأتي. 

وأما إذا تقدم الفعل على معموليه من غير أن يتصدر كمافي نحو: (متى ظنت زيد 
فاضل)» ففي هذه الحالة يجوز الأمرانء والإعمال أرجح» حلاف لن منع الإلغاءء كما نص على 
ذلك بعض الىحاة. 


.۳۹۲ ينظر: شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص‎ )١( 

(۲) العذييل والتكميل ۸۸/۲/. 

(۳) كاشف اللخصائص عن ألفاظ الخلاصة لابن الجزري ص ٩٤۲‏ وبنظر: التخمر ۳۹۷/۹ .١١١/١‏ 

)٤(‏ ينظر: النكت للأعلم ۲١٦/١‏ ارتشاف الضرب 1٤/۳‏ شرح المرادي على الألفية (توضح المقاصد) 
.TA“—F¥4/1‏ 


AY 


البایج )لالش (الفصل الأول) الإلغاء والتعليل 


أما الخلاف الوارد في وجوب إعمال هذه الأفعال حال تصدرهاء فهو منقول عن 
الكوفين» والأخفش» وبعض البصريين» حيث جوزوا الإلغاء مع التصسدرء مستدلن 
بقول الشاعر(“: 

كذاك أدبت حتی صار من خاقی ا ملاك الشيمة الأدَس "“ 

قال أبو حيان في "الارتشاف": (رالفعل إن وقع صدر الكلام فلا يجوز عند ججهور 
البصريين إلا الإعمال» وذهب الأخفش,» ومحمد بن الوليسد» وأبو بكر الزبيديء 
وابن الطراوة» والكوفيون 2 نقل أصحابنا عن الكوفيين -: إلى أنه يجوز الالغاى 
والإعمال عندهم جسن . 

وعن الفراء كقول جهور البصريين: ولا أيلغى متقدمى)". 

وقال ابن الحاجب في "شرح الكافية": ((وقد نقل الإلغاء مع تقدمهاء وهو ضعيف؛ 
ولا يستدل بل قوهم: (علمث إن زيدا لقائم)؛ فان هذا من باب التعليق لا من باب 
الإلغاء). 

وكأن ابن الحاجب ارتضى مذهب الكوفيين في "شرح المغصل" حيث قال: (رأما إذا 
تقدمت فالوجه الإعمال» وهو الثابت کنیرا» وقد نقل جواز الإلغاى ولا بعد فيه؛ لأن المعنى 
في صحة الإلغاء تقدمت أو وتأخرت» وهو أن متعلقها له إعراب مستقل قبل دخوهاء فجعل 
بعد دخوفا على أصله» وجُعلت هي تفيد معناها خاصةء وهذا حاصل تقدمت أو تأخرت» 
وإنما كثر إعماها إذا تقدمت؛ لأن المقتضي إذا تقذم كان أقوى منه إذا تأخر»“. 

والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور البصريينء وهو ما صححه كير من النحاة". 


(0 الیت من البسیط› وهو لبعض الفراریین» ینظر: خزانة الأدب ۱٤۳۰۱۳۹/۹‏ الدرر ۷/۲١؟.‏ 

(۲) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۱٠١-۳۱۲٤/۱‏ المساعد ۳۹٤/۱‏ شفاء العلییل ۳۹۷/۱ ائحلاف 
اللصرة ص ۱۳۲ الأشموني ۰۲۸/۲ همع اهوامع ۲۲۹/۲. 

(۳) الارتشاف ٦٤/۴‏ ينظر: منهج السالك ص 4۲. تذكرة النحاة ص ۲۸۳ وينظر: معاني القرآن للفراء 
PTA/Y Tre‏ 

.٤ ٤۹-٤٤۸ وینظر: نخليص الشواهد لابن هشام ص‎ 1۸٩۹ شرح الكافية لابن الحاجب ص‎ )٤( 

(ه) الإيضاح في شرح المفصل .1۸/١‏ 

.1۹١ شرح التحفة الوردية ص‎ 1۳٤ اتلاف النصرة ص‎ 1۸١/١ الأصرل‎ ١١/١ ينظر: المقتضب‎ )١( 


AY 


البایج الال (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


وعللوا للزوم الإعمال بقوة الأفعال حال التصدير". 

كما علل الرضي لقبح إلغاء هذه الأفعال حال تصديرها بقوله: (رلأن عامل الرفع 
معنوي عند النحاةء وعامل النصب لفظي» فمع تقدمها يغب اللفظي المعنوي)). 

وهو موافق لسابقهء وأیضا لا ذکره اهروي - معللا للزوم الإعمال حال التصدير - 
حيث قال: (رلأنه إذا تقدم أي الفعل] في صدر الكلام قوي فلم ثلغء كما أن القسَم بُلغى 
إذا توسط أو تأخر» ولا بلغى إذا تقدم)". 

وعليه فما ذكر من علة يدور حول قوتها بالتصدر. 

وأشار الشيخ عبد القاهر إلى هذا المذهب معللا بقوله: ((لا يجوز إلا الإعمال؛ لأن 
التقديم من أعلام العنايةء والإلغاء من دلائل ضعفهاء فلا يجتمع الإلغاء والتقديم). 
اللسألة النانية: تو سط الأفعال بين مفعو لبها 

يجوز في حال توسط الفعل بين مفعوليه الإعمال والإلغاء. 

قال الشمني: (رالتوسط المبيح للإلغاء ليس التوسط بين المعمولين فقط, بل توسط العامل 
في الكلام مقتض لاإلغاء أيضاء وإن كان الإلغاء للتوسط بين المعمولين أقوى» نحو: (متى 
ظنست زيدا قائما) فإنه جوز فيه الإلغاء)» وذلك كما تقدم. 

وجُوز إلغاء هذه الأفعال حال توسطها بين معموليها؛ لأنه كما قال ابن يعيش: ((الفعل 
يضعف عمله إذا تقدمه معموله يابعاده عن الصد). 


›٤١١ وينظر: لباب الإعراب للإسفرائيتي ص‎ "٦۲ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص‎ )١( 
.۲۸۹ الکناش في الحو ص‎ 

(۲) شرح الكافية للرضي ۲۸۰/۲. 

(۳۴) الأزهية للهروي ص .٠۹۲‏ 

.]۹٦/١ المقتصد شرح الإيضاح‎ )٤( 

(ه) حاشية الشمني (المنصف من الکلام) (بتصرف يسیر) .۲٠۹٤/۲‏ 

.۸۵/۷ ابن یعیش‎ )٩( 


TAS 


اليايج الال (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق 


ومن إلغاء المعوسط قول الشاعر": 

با الأراجيز يا ابن اللوم نوعني وف الأراجيز خلت اللوم والخور 

وهل يستوي الأعمال والإلغاء هذه الأفعال حال توسطها بين معموليها أو يرجح الإعمال 
حينئذ؟ خلاف بين النحاة. ) 

قال الدماميني في "شرح التسهيل": (روأما مسألة التوسط: فقيل هما سواء وقيل الإعمال 
أرجح» وظاهر كلام المصنف الأول)". 

قلت: ونمن رجح التساوي بين الإعمال والإلغاء حال التوسط الشيخ عبد القاهر حيث 
قال: (روإنغا تساويا؛ لأجل أن واحدا من المفعولين تقدم» والفعل واقع بينهماء فهو متأخر من 
وجه» ومتقدم من آخر)". 

ولكنٌ مذهب الجمهور ترجيح الإعمال» كما قال ابن بابشاذ: (رفإن توسطت هذه الأفعال 
بين هذين الامين كنت حيرأ بين نصبهما ورفعهماء ونصبُهما أجود؛ لقرب الفعل من 
رتبته). 

وقال اليدرة: ((والإعمال أجود؛ لقربها من رتبتها التي تعمل فيها وجوبا 
وهي: التقدم)). 

وهو ما رجحه ابن مالك في "شرح العمدة' [خلافا للظاهر من قوله كما قال الدماميني]: 
(رلأن للفعل قوة؛ لتقدمه على أحد الجزأين يقتضي ترجيح لاان" 
اللسألة الفالنة؛ تأ الأفعال عن معمو ليها 

إذا تأخر الفعل عن مفعوليهء فإنه يجوز إلغاؤه ويجوز إعماله إلا أن الإلغاء حينئذ أحسن 
من الإعمال» قولا واحدا عند النحاة". 


)١(‏ البيت من البسيط وهو لجريرء ينظر ملحق ديوانه ص ۲۸١۱ء‏ شرح أبيات سيبويه ٤١۷/١‏ لسان العمرب 
1-1 

(۲) تعلق الفرائد للدمامیني .١٠١۲/٤‏ 

(۳) المقتصد شرح الإأیضاح .٤۹۷-٤۹٦/۱‏ 

.٠١١-۹۲١۱ شرح المقدمة الحسبة ۳۵۷/۲ وينظر: ابن برى على الإیضاح ص‎ )٤( 

(ه) كشف المشكل في النحو ص .٤١۸‏ 

.۲٤۹/۱ شرح عمدة الحافظ‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح المقدمة الحسبة "١۷/۲‏ المقعصد ٤۹۷/١‏ التخمير ۲۷۸/۳ الإيضاح في شرح المفصسل 
۹ 


A 


)لبا الثاليش (الفسل الاول) الإلغاء والتعليق 


قال ابن یعیش: ((اعلم أنه كلما تباعد الفعل عن الصدر ضعف عمله)'. 
ومنه قول الشاعر”": 


آترٍ اموت كما تعامون فلا يز هيكم من لظى الحروب اضطرامُ 


مسألة: 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": (رالذي ذكره المصنف من جواز الإلغاء مع التأخر 
والتوسط له شرطان لعملهما: 

أحدهما: أن لا تدخل رلام الابتداء) على الاسمء فإن دخحلت فلا جوز الإلغاءء حو: 
(لزيد قائمٌ ظست). 


الشرط الثاني: أن لا تكون منفية. فإن كانت منفية فلا يجوز إلا الإعمال»). 

قلت: والظاهر أن المسألة الأولى ليست من باب الإلغاءء وإنغا من باب التعليسق» 
كما سيأتي. 

وأما المسألة التانية: وهي عدم جواز الإلغاء إن دخلت عليها أداة نفي» فقد ذكر ذلك 
غیره من النحاة. 

ووجهه عندي: أن أداة النفي إذا كانت من أدوات النفي التي تلزم الصدر» ك رما) 
ورإن)» فإنها حينئذ تقتضي تقدَمَه ويكون من باب وجوب إعماله إذا تصدر» وأما إذا ن 
تكن من أدوات النفي التي تلزم الصدرء فلا وجه له عندي. 


SEG KK SS 


(۱) ابن یعیش .۸٥/۷‏ 

(۲) البيت من الخفيف» ولم أعثر على قائلهء ينظر: تخليص الشواهد ص ٤٤١‏ المقاصد النحوية .٠٠۲/۲‏ 
(۳) التذییل والتکمیل ۸۹/۲/ب. ) 

.۱١١۷/١ ينظر: شرح المقرب لابن عصفور‎ )٤( 


۳A٦ 


البايج الخال (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق ‏ 


(المبحث الثاني) 
التعليق لأفعال القلوب 


وفيه تثلائة مطالب: 
المطلب الأول: معنى التعليق وبعض أحكامه. 
وفيه مسائل: 


السألة الأول معبى التعليق ٠‏ ) 

التعليق: هو إبطال العمل للفعل القلبي عما يعمل فيهء وتعليقه عن العمل في اللفظ؛ 
نجيء بعض الأدوات التي ها الصدرء بين الفعل القلبي وبين ما يعمل فيه. 

والتعليق كما ذكر النحاة مأخوذ من قوهم: (امرأة معلقةً» أي: مفقودة الزوج» تكون 
كالمعلقة لا مع الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج لتجويزها". 

قال الأشعوني نقلا عن ابن الخشاب: ((ولقد أجاد أهل هذه الصناعة في هذا اللقب 
هذا المعنى). 
المسألة الثانبة: سبب التعليق ٠‏ 

قال الأشوني: ((والتزم التعلبق عن العمل في اللفظ إذا وقع الفعل قبل شيء له 
الصدر) وهذا هو ما علل به النحاة. 

وقال ابن الخشاب: (رولا يخلو أن تتصدر أي هذه الأفعال] على مفعوليهاء فيلزم 
إعماها فيهما... الهم إلا أن يعازض بينها وبين مفعوليها حرف له صدر الكلام 
ك (لام الابتداع ورهمزة الاستفهام)» فإن الحرف حينئذ يعلقهاء وتعليقها: أن يكفها عن 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية للرضي ۲۸٠/۲‏ التخمير لصدر الأفاضل ۲۷۹/۳ شرح العوامل الانة للشيخ 
خالد ص ۳۰۷. 

(۲) ينظر: شرح الأشموني على الألفية ۲/۲". 

(۳) شرح الأشوني ۲۹/۲. 

)٤(‏ ينظر: همع الموامع للسيوطي ۲۴۴/۲ حاشية الدسوقي على المغني ۷۳/۲ الكناش في النحو 
ص ۲۹۰-۲۸۹. 


TAY 


الاب الثاليش (القسل الأول) لإلغاء والتعليق 


العمل في اللفظ فتعمل في موضع الجملةء وعلة ذلك - أعني التعليق -: أن (اللام) 
ورالهمزة) هما صدر الكلام» و(علمت) عامل» والعامل له حكم التصدر على مفعوله 
فتدافعاء فأبطل عمل الفعل في اللفظ فعمل في الموضع). 

وقال الشيخ خالد الأزهري في "شرح العوامل المائة" للشيخ عبد القاهر الجرجاني: 
(رووجه التعليق في هذه الأفعال بعد وقوعها قبل (همزة الاستفهام) وحرف النفي 
ور(لام الابتداء)» أن هذه الحروف تقع في صدر الجحملة وضعاء فاقتضت بقاء صورة الحملسة» 
وهذه الأفعال توجب تغيبرها بنصب جزأيهاء فوجب التوفيق باعتبارين: أحدهما: لفظاء 
والآخر: معنى» فمن حيث اللفظ روعي الاستفهام والنفي ورلام الابتداء)» ومن حيث المعنى 
روعیت هذه الأفعال)). 

والمقتضيان - كما قال صدر الأفاضل -: متى ازدح ها على شيء فالغلبة لآخرهما 
جردا ويشهد له مسألة التعليق»› وهي: (علمت لزید منطلق)... ألا ترى أن فعل القلب 
يقتضي انتصاب الاسمين على أنهما مفعولانء ورلام الابحداء) تقتضي ارتفاعهما... 
ولن يكون ها صدر الكلام ها هناء إلا إذا ارتفع ما بعدها بالابتداء". 

فتبطل عمل الفعل لفظاً - كما قال الخضري - لئلا تزول صدارتها بسبب عمله فيها 
أو فيما بعدهاء فتكون حشواء وهو باطل. 

قال ابن الحاجب: ((وکونه معلقا للظن باعتبار انى لا يخرجه عن أن يكون له 
صدر الكلام ألا ترى أنك إذا قلت: (رزينذ ما ضربثه)» أو (زينذ هل ضربته؟) ل بخرج 
بوقوعه خبرا للمبتدأ عن أن يكون له صدر الكلام؛ لأنه وقع في جملة 
في صدر الكلام منها)). 

وأما اختصاص هذه الأفعال بالتعليق فذلك -كما قال أبو حيان في "شرح التسهيل"-: 
(رلأنها لا تباشر إلا الجملة والجملة بنفسها قد تكون مصدرة با له صدر الكلام» ومتى 


.٠١ه١-٠١۲ الموتجل لابن الخشاب ص‎ )١( 

(۲) شرح العوامل المائة ص ۳۰۷ وینظر: شرح الأنموذج في النحو للاردبیلي ص .٠۹۸-۱۹۷‏ 
(۳) التخمیر (شرح المفصل) لصدر الأفاضل ۲۳۹/۱. 

.۸٩/۷ وینظر: ابن یعیش‎ ۱٥۲/۱ حاشية ا خضري على ابن عقيل‎ )٤( 

.1۹/۲ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب‎ )١( 


AA 


البايج )لالش (الفصل الأول) الإلغاء والقعليق ‏ 
كانت الحملة مصدرة بذلك امع تسلط العامل على جزأي الجملةء وهذا لا يكون في 


الأفعال غيرهاء أعني ما ينصب المفعول؛ فإنها إنغا تباشر المغردات خاصة, والمفرد على حدته 
لا يتصور أن يقرن با له الصدر)”. 


اللسالة النالنة: الفرق ين الالفاء والتعليق. 


قال الرضي: (رالفرق بين التعليق والإلغاء - مع أنهما إععنى إبطال الفعل-: أن التعليق 
إبطال العمل لفظا لا معنی› والإلغاء إبطال العمل لفظا ومعنى...» والفرق الآخر أن الإلغاء 
أمر اختياري لا ضروري» والتعليق ضروري). 

وقال ابن يعيش: (راعلم أن التعليق ضرب من الإلغاءء والفرق بينهما: أن الإلغاء إبطال 
عمل العامل لفظا وتقديراء والتعليق إبطال عمله لفظا لا تقديراء فكل تعليق إلغاء» ولیس 
كل إلغاء تعليقاء ولا كان التعليق نوعاً من الإلغاء لم جز أن بعلّق من الأفعال إلا ما جاز 
إلغاؤه» وهي أفعال القلوب)". 

وفائدة الحكم على محل الحملة في التعليق ظهورٌ ذلك في التابه“. 


اللسألة ال ابعة: الذي يعلق من هذه الأفعال: 


قال الشيخ خالد: ((ولا يدخل الإلغاء ولا التعليق في شيء من أفعال التصيير؛ لقوتهاء 
ولا في قلي جامد؛ لعدم تصرفه)). 
وقال أبو حيان: (رظاهر كلام النحويين أن أفعال القلوب يجوز تعليق جيعهاء فيدخل 
فيها (هب) عند من جعلها تتعدى إلى اثنين إمعنى (ظن)» ورتعلم)» وظاهر كلام الناظم أن 
ذلك لا یکون في رهب ولا في رتعلّم)» ويمكن أن يقال ذلك؛ لأنهما فعلان لا يتصرفان. 
فلم يتصرف فيهما بإلغاء ولا تعليق... 
وأما رصي وما في معناهاء فلا يكون فيها تعليق ولا إلغاءء وإنما م يكن ذلك فيها؛ لأنها 


( التذييل والتکمیل ۸۸/۲/. 

(۲) شرح الكافية للارضي ۲۸۰-۲۷۹/۲. 

(۳) شرح المفصل لابن یعیش .۸٦/۷‏ 

.۲۸۰-۲۷۹/۲ وينظر: شرح الكافية للرضي‎ ٤۱۸/۲ المغني لابن هشام‎ )٤( 
.ه٦٠/۲ وينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ ۲٠٦/١ (ه) التصريح‎ 


۳A4 


الہایے الثالش (الفصل الأول) الالغاء والتعليق 


أفعال دخلت على الاين وكان ها تأثير محسوس فيما دخلت عليه» ألا ترى قوهم: 
(صيرَّتٌ الطينَ خزفا)» كيف تأثر الطين وتحول إلى حالة أخرى تأثراً محسوسا؟! فهو أقرب 
إلى المفعول الحقيقي من باب (ظننت)» وني قولك: رظنت زيدأ قائما) م يكن منك تأثير في 
شيء بين الامين... ) 

ولا كان (ظننت) وأخواتها... لا تأثير ها محسوس فيما دخلت عليه ساغ فيها ذلك؛ 
لأن نصبها لما بعدها ليس بنصب المفعول به الصريج» والمقاربة في الشبه)'. 

ويجوز - كما قال ابن عصفور -: فى هذه الأفعال وسائر أفعال القلوب التعليق". 

وقال ابن هشام: ((باب التعليق: وذلك غرر ختص بباب (ظن)» بل جائز في كل فعل قلي... 

وزعم ابن عصفور أنه لا يعلق فعل غير (علم) ورظن) حتى يضمن معناهما))". 

قلت: وما عزاه ابن هشام لابن عصفور عزاه أيضا له السيوطي» وهو مخالف لا نقلته 
عنه سابقاً في كتاب "مقرب" من تعميمه الحكم على سائر أفعال القلوب. 

ولكن التحقيق هو ما ذكره أبو حيان حيث قال: ((وذكر النحويون في هذا الباب ما 
يعلق من أفعال القلوب وغيرهاء وليس كل أفعال القلوب يجوز تعليقهاء ألا ترى (أراد) 
وركره) ورأحب) ور(أبغض) من أفعال القلوب» ولا تعلق)). 

وذهب بعض النحاة مغل: ثعلب» وابن كيسان إلى أنه لا يعلق من الأفعال إلا ما كان 
معنى العلمء وأما الظن ونحوه فلا يعلق» وقد حكي هذا القول عن المبردء كمانص على 
ذلك ابو حیان وغیره ٠‏ 

وهذا القول وإن كان رجحه الشلوبين"» فهو ضعيف عند النحاةء كما تقدم. 


.٩۲-۹۱٩ منهج الالك لأبي حیان ص‎ )١( 

(۲) المقرب لابن عصفور .٠٠١/١‏ 

.٤١١/۲ المغني‎ )۳( 

.٠١١/۲ ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 

(ه) ينظر: ارتشاف الضرب ۷٤-1۹/۳٣‏ التذيل والتكميل 4۸-۹۷/۲ وينظر: همع الموامع 
ré‏ 

)١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب 1۹-٦۸/۳١‏ وينظر: الأساليب الإنشائة لعبد السلام هارون ص ٠1۹‏ التأويل 
اللحوي في القرآن الكريم للحموز .٤١١/١‏ 

(۷) ينظر: شرح الجزولة للشلوبين .۷٠۳/۲‏ 


۳۹ ۰ 


البا الثالغ (الفسل الأول) ال#الغاء والتعليق 
وذهب يونس إلى جواز تعليق الأفعال مطلقاء القلبية وغيرهاء كما عراه إليه النحاة. 
ومذهب يونس غير مرضي عند جمهور النحاة. قال عنه الأعلم الشنتمري: ((وهذا 


وم أجد لمذهب يونس من مرجح سوى ابن القيم ف كتابه "بدائع الفوائد""» والدكتور 

عبد الفتاح الحموز في كتابه "التأويل النحوي في القرآن الكريه". 

إلا أن جمهور النحاة ألحقوا بأفعال القلوب في التعليق أفعالا غيرهاء غحو: (نظس) البصرية» 
کما ني قوله تعالی: فلينْظز E‏ أرکَی طعَامًا 4 وراستنباً) كمافي نحو: 
لإويستفبئونك أحَق ...4" وفك كما في نحو: أو لم نََكَرُوا مَا بِصَاحِبهم 
من جتة4" ورسال) كما في نحو: «إيشألونك أَيَانَ يوم اي4 ورأبصر) كما في نحو: 
[قستبصر ويبصزون. بأيكم اتون" . إلى غير ذلك ٠‏ 

إلا أن التحقيق قصر ذلك على حالة كون الاستفهام هو المعلق› كما نبه إله المرادي 
ني "شرحه لاألفية""""» والصبان في "حاشيته على الأنوني ٠‏ 


(۱) ینظر: الکتاب ۳۹۸-۳۹۷/۱ مجالس العلماء ص "٠۲-۴١١‏ البحر الحيط ٠۲/١‏ التذيل 
والتكميل ١/١۹١/ب»‏ الدر المصون للسمين ٠١١٠/٤‏ شرح اللسهيل لابن مالك 4۰/۲ ابن يعيش 
۷,؛ شفاء العليل في شرح السهيل للسلسيلي .۲۳٤/۱‏ 

(۲) ينظر: الكت للأعلم الشتمري 1۷۹/١‏ وينظر: همع الموامع ااا الإعراب 
للکافییجي ص ٠١۲‏ . 

(۳) ینظر: بدائع الغوائد .۱١٥۸-۱٣۵/۱‏ 

.٤٠٦/۱ ينظر: التأويل النحوي في القرآن الکریم‎ )٤( 

() الکهف: ۱۹. 

() يونس: 9۳. 

.١۸٤ الأعراف:‎ )۷( 

(۸) الذاریات: ۱۲. 

.١ القلم:‎ )٩( 

)٠١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب ۷٤-1۹/۳١‏ الأموني ۳۳-۳۲/۲٢‏ وينظر: شرح السهيل لابن مالك 
٩۰-۲‏ الأشباه والنظائر .٠١١/۲‏ 

.۳۷۹/۱ ينظر: شرح المرادي (توضیح المقاصد)‎ )۱١( 

."۲/۲ ينظر: حاشية الصبان‎ )١١( 


۳۹۱ 


لبا الثالش (الفصل الأول) الإلغاء والتغليق 


ومنع قوم الإلغاء والتعليق عن المفعولين: الناني والنالث في باب (أعلم) eb‏ 
وأخواتها مطلقاء سواء ببيت للفاعل أم للمفعول› ذلك ابن القواس وابن أبي الربييع 
كما ذكر ذلك السيوطي"'» وهو ما رجحه الشلوبين"“ 

وخص ذلك بعضهم بالمبني للفاعلء وهو اختيار الجزولي كما ذكر أبو حيان“. 

والصحيح جواز الإلغاء والتعليق مطلقاء > كماصحح ذلك غير واحد هن اللحاةء 
كأبي حيان» والرضي» والدمامیني وابن عقيإ ^“ . 
اة | 
ذکر ابو حیان في "شرح الألفية" أن التعليق لا يختص بالفعل» بل قد يكون في الاسي 
حو: رزية عالم إن لقائم)» ونحو: (رعجبت من عِلّْم زيدِ إن عمرا لقائي“. 

المطلب الثاني: المعلقات: 

اختلف تعداد النحاة للمعلقات فى باب (ظن) وأكثر ما أوصلها إليه بعض النحاة 


4 ر 
غانية"» اا اشح الشدور إلى عشرة معلقات ت ومجمل ما توصلت 


(۱) ینظر: همع الموامع .۲٤۹-۲ ٤۸/۲‏ 

(۲) ينظر: شرح الجزولية للشلوبین .۷٠۹/۲‏ 

(۳) ینظر: التذیل والتکمیل ۹/۲١٠/ب.‏ 

)٤(‏ ينظر: منهج السالك لأبي حان ص ۹۹-١١١ء‏ ارتشاف الضرب ۸٠/۳‏ شرح الكافية للرضي 
۲ تعلق الفرائد للدماميني ۲٠٠/٤‏ المساعد لابن عقيل .۸١/١‏ 
وينظر: شرح المرادي (توضيح المقاصد) ۳۹٦-۳۹١/١‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة 
0/۹. 

(ه) ينظر: منهج السالك ص .۷١‏ 

)١(‏ ينظر: شرح المققرب لابن عصفور ١۲١/١‏ المرادي (توضيح ااب ی جا 
۱--۳۸۲» الإرشاد للقرشي ص ۱۸۹ ابن يعيش »۸٦/۷‏ شرح عمدة الحافظ لابن مالك حيث 
جعلها ثلائة: ١/١٦۱ء‏ وجعلها سنة في شرح التسهيل: ۸۸/۲. 

(۷) ينظر: المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي» للسيوطي) ۲۹۲/١‏ منهج السالك ص .٠۲‏ 

(۸) ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص ۳۹۸-۳٠١‏ وبقي عليه ضمير الشأنء وهو ما ذكره 
ابن بابشاد. 


۳4۲ 


البامب الثالشه (الفصل الأول) الالغاء والتعليق 


وقد شذ بعض النحاة فزعم أن هذه الأدوات التالية لا تعلق وأن المعلتقى إغاهوقم 
3 (1) ) 
مقدر فبلهاء وهي جوابه . 

وهذا القول ضعيف» وغير معتر عند النحاة. 


والمعلقات لأفعال القلوب هي: 


أو ل أداة الاستفهام: 

ويشمل ذلك حرف الاستفهام» وهما: (الهمزة) و(هل)» وبقية أسماء الاستفهام"» 
وكذلك المضاف إلى أسماء الاستفهام؛ لأنه يأخذ حكم ما أضيف إليه من حيث لزوم الصدر 
- كما تقدم بيانه في موضعه - ويتبع ذلك حكمه من حيث التعليق» كمانبه على ذلك 
بعض النحاة". 

ولم يرد في التعليق بالاستفهام خلاف بين النحاةء إلا ما ذكره الرضي في (هل) 
الاستفهامية» حيث قال: ((المعلق قد يكون حرف استفهام» وهو اهمزة اتفاقاء وكذا (هل) 
على خلاف فیهاء کما سیأتي). 

وتتبعت كلامه في "شرح الكافية" فلم أجده أشار إلى الخلاف في (هل) الاستفهاميةء 
الذي عبر عنه بأنه سيأتي» فلعلي م أوفق إلى موضعهء آو لعله نسي الحديث عنه» كماهو 
شأن كثير من المصنفين. 

والظاهر أن المراد حالة خروج (هل) عن الاستفهام إلى معنى (قد)» فلا تكون معلقة؛ 
لأنها حينئذ غير لازمة للصدر» كما سبق بيانه في موضعه. 

والخحاصل أن التعليق بالاستفهام متفر عليه بين النحاةء وإن كان الاستفهام في هذه الالة 
خارجا عن حقیقثه» کما سبق بیانه ې موضعه. 

وقد أخطاً الدكتور فخر الدين قباوة في كتابه "إعراب الجمل وأشباه الجمل" في عمد 


.١١۷١ ينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة ص‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الكافية للرضي ۲۸١/۲‏ شرح الجمل لابن عصفور ۰۳۱۹/١‏ وينظر: معاني الفسراء 
HESK‏ ) 

(۳) ينظر: شرح المقرب لابن عصفور ٠۲١/١‏ منهج السالك ص .٠۲‏ 

)٤(‏ شرح الكافية للرضي ۲۸٠/۲‏ وينظر: لباب الإعراب للإسفرائيني ص ٠٤١١‏ الأساليب الإنشائية 
ن 


۳4۳ 


الاي الثالث (الفسل الأول) ) الإلغاء والتعليل 


(همزة) الدسوية من المعلقات)» وهي ليست من المعلقات؛ لأن کل ما يعلق فی هذا الباب 
يزم صدر الكلام وهي ليست من لازم الصدر» كما سبق بيانه. 
اة 
قال الرضي: ((إذا صدر الممعول الثاني بكلمة الاستفهامب فالأولٰى أن ل فعل القلب 
عن المفعول الأول نحو: (علمت زيدأ من هو؟)» و(علمت بكرا أبو من هو؟)» وجوز 
بعضهم تعليقه عن المفعولين؛ لأن معنى الاستفهام يعم الحملة التي بعد (علمث) ))'. 

وقد أشار إلى هذه المسألة غير واحد من النحاة". 

قال أبو حيان: ((فإن كانت الجملة منفية... أو دخل عليها (لام الابتداء أو (إن) وف 
خبرها (اللام) [أي بقية المعلقات التي ستأتي] فلا نص أعرفه عن أحد من النحويين في ذلك 
فهل تجري الجملة بعد هذه الحروف مجرى الجملة الاستفهامية؟ أم ذلك مختص بالجملة 
الاستفهامية))“. 
ثانا" لام الابتداى. 

ل أجد خلافا بين النحاة في التعليق ب رلام الابتداى. 

وذلك کما في قوله تعالی: ولد عَلمُوا لن اشْتَرَاة .4“ . 

ورلام الابتداء) من لازم الصدر اتفاقاء كما سبق بيانه. 


.٠٠١٤١ ينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل ص‎ )١( 

(۲) شرح الكافية للرضي ۲۸۲/۲ وينظر: الأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون ص .٤١‏ 

(۳) ينظر: المرتجل لابن الخثاب ص ٠١١-٠١۲‏ منهج السالك ص 4۲ دراسات لأسلوب القرآن 
أعضيمة ۷/۹١ه.‏ 

.۹۲ منهج السالك لأبي حيان ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: شرح الكافية للرضي ۲۸١-۲۷۹/۲‏ المقرب لابن عصفور 1۲١/١‏ شرح عمدة الحافظ 
۱۹ شرح التسهیل لابن مالك ۱۳۸۰۸۸/۲. 
وينظر: الكتاب ۲١/١‏ تذكرة النحاة لأبي حیان ص ۷۱۹.. 

. ٠١١ البقرة:‎ )٦( 

(۷) ينظر: شرح المرادي على الألفية (توضیح المقاصد) ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ ارتشاف الضرب .۷٤-٦۹/۳‏ 


۳۹4 


البايج الثالت (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق ‏ 


ثالا 0( الق ف خرها اللام). 

قال الأرضي: ((ومن العلقات ك الملكسورة إذا م کن فتحهاء وذلك إذا جاء ٤‏ حیزها 
(لام الابتداء)» غو: (علمت إن زیدا لقائي؛ فان راللام) لا تدخحل إلا مع الملكسورة... وأما 
إذا تجردت رإن عن راللام فانها لا تعلق؛ لإمکان فتحها)'. 

قلت: وهذا التعليل فيه نظر لا سيأتي» واشاراط مصاحبة (اللام) ل (إن) ذكره غيره 
من اناو 

قال الأشعوني: (رذكر ذلك جاعة من المغاربةء والظاهرٌ أن اعلق إنغا هو راللام)» إلا أن 
ابن الخباز حکی فی بعض کتبه انه جوز: إن زيدا قائم) بالكسر مع عدم (اللام)» وأن 
ذلك مذهب سیبویه» فعلی هذا المعلق ات ° 

وعقب عليه الصبان بقوله: ((قوله: ود يفيد أن المعلق لا يشزط أن یکون في 
صدر الحملة المعلق عنهاء وقد يقال: إن راللام) حقها في الأصل صدر الجملةء لكن زحلقت 
عنه كراهة توالي حرفي تو کید فهي مصدرة حکما. وقوله: (المعلق (إث) ولا بحتاج إلى ما سبق 
من اشازاط وجود راللام في خبرها؛ لأن رإن) أيضا ها الصدارة). 

وعليه فما المانع من كون (إن) هي المعلقة حييئذ؟! وهو ما ذهب إليه الفراء من جعلها هي 
الاق(“ 
ابعا: Ce)‏ القسم 
٠‏ عد ابن مالك من المعلقات لا القسم» كما في قول الشاعر 

ولقد علمت لتاني مي إن الايا لا تطيش سهامي " 

.۲۸٠۱/۲ شرح الكافية للرضي‎ )١( 
زا ظط شرح الجمل لابن عصفور ۳141/1 شرح المرب لابن عصفور 4/۹ الارتشاف‎ 

۷۰-۴ اهمع .۲۳٤-۲۳۳/۲‏ 
(۳( الأموني ۹/۲ 
)٤(‏ حاشية الصبان على الأموني .۳٠/۲‏ 
(ه) ينظر: معاني القرآن للفراء .٤١٠١/١‏ 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو للبيد بن ربيعة» ينظر: ديوانه ص ١۸‏ خرانة الأدب ۴۳٤/٠١‏ شرح شواهد 


ا مغن ۸۲۸/۲. 
(۷) شرح التسهيل لابن مالك 1۳۸/۲ وينظر: الطالع العدة للسيوطي ۲۹۹/۱ اللرادي 
TATA‏ 


۴۹٥ 


البايج الثالنش (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق 


قلت: وما عزاه أبوحيان إلى أصحابه من النحاة الذين م يذكروا (لام) القسم من 
المعلقات» وكذا رل النافية"“ - كما سيأتي بعد - ففيه نظر؛ فلقد ذكرهما من ضمن 
العلقات غير واحد من النحاة: كابن السراج وابن يعيش والوردي"» وأشار إليهما سيبويه 
في "کتابه"". 

وهذا خلاف ما نقل عن ابن الدهان من التصريح بأن (لام) القسم لا تعلق“ . 

ووجهه كما قال أبو حيان نفسه في "شرح الألفية" بعد أن ذكر (لام) القسم 
ضمن المعلقات: ((هكذا قال بعضهم» وأكعر أصحابنا م يذكروا (لام) القسم من 
أسباب التعليق» وهو الصحيح؛ وذلك أن الجحملة المعلق عنها الفعل ها موضع من الإعراب» 
والجملة التي تقع جوابا للقسم لا موضع ها من الإعراب» فتدافعا)). 

وعليه فكونها غير معلقة لا يفهم منه فوات لزومها الصدرء ولو كانت من غير 
لازم الصدر لعلل به أبو حيان؛ لأن جيع المعلقات في هذا الباب ما يلزم صدر الكلام» فلما 
م يعلل بفوات استحقاق التصدر ل (لام القسم) دل على أنها من لازم الصدر عنده. 
خاس ها الدافية: 

حك حلاف بين النحاة في كونها من العلقات في هذا الباب. 

قلت: لا كان التعليق فرعاعن لزوم الصدر» كان على النحاة أن يقيدوا مجيء 
(ما) النافية من المعلقات بمذهب البصريين؛ لأن مقتضى مذهب الكوفين أنها لا تعلق؛ لأنها 
ليست ما يلزم الصدر عندهم. ولم أجد إشارة إلى ذلك من أحد من النحاة. 

وهذا الحكم عام في جميع العلقات. 


(0 ينظر: الارتشاف ۷١-۹۹/۳‏ التذيل والتکميل ۹۸-۹۷/۲. 

(۲) ينظر: الأصول لابن السراج ۲۱۸/١‏ ابن يعيش ۸٦/۷‏ شرح التحفة الوردية ص ۱۹۸ خلييص 
الشواهد لابن هشام ص .٤٥۴‏ 

(۳) ينظر: الكتاب .٤١٦/١‏ 

.۲۳٤-۲۳۴۳/۲ همع الموامع للسيوطي‎ ۱۷٠/٤ ينظر: تعليق الفرائد للدماميني‎ )٤( 

(ه) منهج السالك لأبي حيان ص ۹۲. 

۳٠۱۹/۱ شرح المقرب لابن عصفور ۰۱۲۰/۱ شرح الجمل لابن عصفور‎ ٤۷۳/١ ینظر: الکتاب‎ )٦( 
.۲۹۲/۱ الطالع السعيدة للسیوطي‎ 


۳۹٦ 


)لباب الفاليغه (الفصل الأول) ٠‏ الالغاء والتعليق 
سادسا راد النافة: 

أطلق النحاة كون رإث النافية من المعلقات'ء وهو الصحيح؛ لأنها مما يلزم الصدر 
مغل (ما) الناقيةء كما سبق بيانه. 

وعليه فلا وجه لتقييدها حينئذ بوقوعها في جواب القسم» كما قيدها ابن هشام 
في "الشدذور"". 
ا رلا النافية: 

أطلق بعض النحاة كابن مالك والسيوطي كون (لا) النافية من المعلقات» دون تقييدها 
بوقوعها في جواب القسم"» وقيدها ابن هشام في "الشذور" بالواقعة في جواب القسو“؛ 
لأنها حينئذ تلزم الصدر عند الجمهورء قال يس: ((وقال اللقاني: تقييده [أي ابن هشام] 
بأن يكونا [أي رإث) النافية ورلا) النافية] في جواب القسم» لا يظهر له وجه))“. 

قلت: وأما تقييده (إن) النافية بوقوعها في جواب القسم فلا وجه له» كما تقدم؛ لأنها 
من لازم الصدرء وأما تقييده (لا) النافية بوقوعها في جواب القسم فله وجه؛ ذلك أنها لا 
تلزم الصدر عند ابن هشام والجمهور إلا حين وقوعها صدرا واب القسم» وقد أشار إلى 
شيء من ذلك يس بعد ذلك . 

والذي يز جح عندي كون (لا) النافية ليست من المعلقات إلا إذا كانت نافية للجنس؛ 
لأنها ليست ما يلزم الصدر في الراجح عنديء إلا إذا كانت نافية للجنس. 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية لابن مالك ٠٦٠/۲‏ شرح التسهيل لابن مالك ١١۹/۱‏ ۸۸/۲» شرح عمدة 
الحافظ لابن مالك ٦١/١‏ شرح الكافية للرضي ۲۸١/١‏ الارتشاف ۷٠-٦4/۳۴‏ المرادي 
.TAE-TAT/1‏ 

(۲) ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام ص »۳٦۸-۴٦١‏ حاشية الخضري على ابن عقيل ٠١۴۳/١‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة .٥ ٤٦/۹‏ 

(۳) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ۸۸/۲ شرح الكافي الشافية لابن مالك ٥٦٠/۲‏ المطالع السعيدة 
للسیوطي ۲۹۲/۱. 

.٠١١/١ حاشية الخضري على ابن عقيل‎ ۳٦۸-۳٦١ ینظر: شرح شذور الذهب ص‎ )٤( 

(ه) حاشية يس على الصريح .٠٠٠/١‏ 

() ينظر: حاشية یس .۲١٦/۱‏ 


۳4۹¥ 


لياه )لالش (الفسل الأول) الالغاء والتعليق 


وم يذكرها بعض النحاة من المعلقات. قال ابن عقيل: ((والمغاربة م يعدوا (لا) في 
العلقات» وذكرها النحاس» ومن أمخلة ابن السراج: رحسب لا يقم زیم ٩)‏ 

وقد أشار أبو حيان إلى أن أصحابه من النحاة ن¿ يذكروا (لام في المعلقات". 

وأما (لا) النافية للجدس فهي من المعلقات؛ للزومها الصدر مطلقاء قال الرضي: (روأما 
(لا) الداخلة على الجملسة الاسمية فإغا كانت معلقة؛ لأنها (لا) التبرئة المنابهة ل (إك) 
اللكسورة اللازم دخوها على الجمل). 
ٹاهنا: ڊعل) 

عد أبو علي الفارسي في "التذكرة" (لعل) من المعلقات» كما في نحو: #إوإن دري عله 

وک ره 

ووافقه أبو حيان“» قال أبو حيان في "شرح الألفية": ((ونما ظهر لي من أسباب التعليق ‏ 
(لعل) وهو شيء أهمله النحويون» ولم أجد فيه نصا لبصري ولا كونيء والدليل على صحة 
ما ذهبت إليه وأنه مسموع من لان العرب ا عليه قوله تعالی: 
لوان دري لله نة كم وقوله تعالى: وما يدرك لَعَلَه تّ4 ... وإغا كانت 
(لعل) من أسباب التعليق لشبهها بأدوات الاستفهام» حتى أن بعض الكوفيين زعم أن (لعل) 
تکون استفهاما)). 

ونبه الصبان على اختصاص تعليق (لعل) ب (درى) حيث قال: ((ويختص تعليقها 
د (دری)» فلا تعلق غیره» کما في "الجامع" و"شرحه" ٩))‏ 


.۳٦۸/۱ المساعد لابن عقیل‎ )١( 

(۲) ینظر: الارتشاف ۷۰-۹۹/۴۳ التذییل والتکمیل ۹۷/۲/ب. 

(۳) شرح الكافية للرضي ۲۸۱/۲. 

.١١١ الأنياء:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأوني "٠/۲‏ المطالع السعيدة للسیوطي ۲۹۹/۱ ويظر دراسات عضيمة ٤١١/۹‏ . 
)٦(‏ عبس: ۳. 

(۷) منهج السالك لأبي حيان ص 1۲. 

(۸ حاشية الصبان .۳٠/۲‏ 


۳۹۸ 


البایج الثالش (الفصل الأول) الإلغاء والتعليق 


تاسعا: لو) الشر طبه 
عد ابن مالك في المعلقات ر(لى الشرطيةء كما في قول الشاعر': 


وقد عَم الأقوام لو أن حاغا ‏ اراد قَراءَ امال كاد له رفز 

عاشر ا ضمر الشأان.: 

نص ابن بابشاذ في "شرح المقدمة الحسبة" على أن ضمر الشأن من المعلقات 
في باب رظن)"ء وهو ما أشار إليه ابن مالك في "شرحه للكافية الشافية"“. 

وما ذهب إليه ابن بابشاذ صحيح» وهو القياس؛ للزوم تصدر ضمير الشأن» كما سبق 
بیانه في مو ضعه. 
اخادي عشر: ر کې اڅربه: 

اضطرب قول ابن هشام ي "ا لمغني" في كون ركي) الخبرية من المعلقات حيث قال: 
وركم) الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم»). وقال قبل ذلك: (روجوّز الزخشري في (کم) 
الخبرية والاستفهامية ولم يذكر النحويون أن ركم) الخبرية تعلق العامل عن العمل). 
ما أدى إلى اعتزاض "شراح المغني" عليه» كما ذكر ذلك الدماميني - فيما نقله عله 
الشمني- عند قول ابن هشام: (ولم يذ كر النحويون أن ركم) الخبرية تعلق العامل عن 
العمل): (رهذا اعتزاض على الزمخشري بأنه يزم على جعلها خبرية تعليق الفعل وهو (سل) 
أي في قوله تعالى: مَل بني إسرائِيل4] وفيه نظر: 

أما أولأً: فلأن المصنف ذكر ني الباب الخامس في النو ع الثاني عشر من الجهة السادمسة 


)١(‏ البيت من الطويل» ولحاق الطائيء ینظر: دیوانه ص ۰۲۰۲ امال الزجاجي ص ۹ خزانة الأدب 
٤‏ الدرر ٤/۲‏ ۲۹. 

(۲) ينظر: الارتشاف )۷١-٦4/۳‏ المطالع السعيدة ۱۹۹٩/۱‏ المع .۲٠٤-۲۳۳/۲‏ 

(۳) ينظر: شرح المقدمة الحسبة .٠"٠٦/۲‏ 

.ه١۸/۲ ينظر: شرح الكافية لابن مالك‎ )٤( 

(ه) المغني ۸۹/۲ه. 

.٠١٦/۲ المغني:‎ )١( 

.۲١١ البقرة:‎ )۷( 


۴4۹ 


)لبا الثالش (الفسل الأول) الإلغاء والتعليق 


ا ڑگ الخبرية تعلق خلافا لأكثرهم. فحكى الخلاف بين النحويين» واختار هناك ما 
ذكر هنا أن النحویین م يذكروه. 

وأما ثايا: فان لم نها ل تعن فلا نسلم أن (سل) عامل في الخملة الي فبها رك 
باعتبار الحل حتى يلزم التعليق» بل عمله في محذوف» أي: (سل)). 

قال الصبان: ((ومنها أي المعلقات] ركم الخبرية أيضاء كما قاله الزخشري» وأيده 
صاحب "المغني" في الحملة السادسة من الباب الخامس» بل قال الدماميني: ((إغا سكت 
عنها النحويون استغناء بتصريحهم بأن لها الصدر كالاستفهامية؛ إذ كل ما له الصدر 
يعلق ٠‏ وقد نقل هذا عن الدماميني غير واحد من النحاة". 

والصحيح أنها تعلق؛ لأنها نما يلزم الصدر» كالاستفهاميةء قال الدماميني قي "شرح 
التسهيل: (روالظاهر أنها تعلق كالاستفهامية))“. 

وقال الصبان: ((نعمٌ لا تعلق على ما حكاه الأخفش عن بعض العرب من عدم التزام 
صدارتهاء وقال: إنه لغة رديئة)» وقد تقدم تفصيل ذلك في موضعه. ) 


مسألة. 
أجاز بعض النحاة التعليق بالحذوف المقدر» قال السمين الحلي: (رونظير ذلك تعليق 
أفعال القلوب عن المغعولين الصريحين لتقدير؛ (لام الابتداء في قوله"': 


و ا ا د ین صا ص Pek‏ بو ج ساي م ر 
كدذاك أدبت حى ضار من خحلقي أني رَجدت ملاك الشيمة الأدب 


فلولا تقدير (اللام) لوجب نصب: (ملاك) ورالأدب. 


)١(‏ حاشية الشمني (المنصف من الكلام) 1۹1/۲ ويدظر أيضا: حاشية الشمني ۲۳۷/۲ حاشية 
الدسوقي على المغني .٠٤۹/۲‏ ا 

(۲) حاشية الصبان .۳٠/۲‏ 

(۳) ينظر: حاشية الشمني (المنصف من الکلام) ۲۳۷/۲. 

.۲۷۹/٤ تعلق الفرائد شرح تسهیل الفوائد للدمامیني‎ )٤( 

(ه) حاشية الصبان ."٠/۲‏ 

.)۳۸۳( تقدم تخرججه ض‎ )٩( 

(۷) الدر المصون للسمین الحلبې .۲٠۹۷-۲۹٩/۲‏ 


الاو )لیا لو (القصل الأول( الإلغاء وال ايۇ 
وقال الشيخ خالد: (روقوله - وهو كعب بن زهير -': 
أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إحال ل منك نویل 
ج لدلانة أوجه: أحدها: أن تکون من الت لتعليق بے (لام الابتداء) مقدرة» والأصل: 
رللدينا)» ثم حذف (اللام) وبقي التعليق بحاله)). 


المطلب الثالث: هل التعليق عام في كل ما له الصدر؟ 

اتفق النحاة - كما سبق - على أن كل المعلقات ها نما له صدر الكلام» ولكن الذي 
بظهر من نصوص النحاة قصر التعليق على ما ذكر من المعلقات» خلافا لا هو الأصل في أن 
كل ما له الصدر يعلق في هذا الباب. 

وعليه فمسألة التعليق في باب (ظن) سماعيةء وليست قياسية وهذا خلاف لا هو مفهوم 
إطلاق سبب التعليق بمجيء ما له الصدر كما تقدم في المطلب الأول» وأيضا خلاف لا أشار 
إليه الدماميني والصبان وقد تقدم في المطلب الثاني. 

والدليل على أن المعلقات عند الجمهور لا تعم يع ما له الصدر ما يأتي: 

أولاً: خلافهم في بعض العلقات على الرغم من اتفاقهم على أنها تما يازم الصدر. 
كمثل: (لام القسم)» وركم الخبرية» في أفصح لغاتها. 

ثانيا: ويظهر هذا أيضا من جيء (لعل) معلقة عند أبي حيان؛ لشبهها بأدوات 
الاستفهام أو نجيئها استفهاما عند الكوفيينء وهي نما له الصدر اتفاقا - كما تقدم بيانه في 
موضعه - فلو كان مطلق التصدر سبباً في التعليق لما دعا داع إلى ما ذكر أبو حيان من 
التعليل ينها معلقة» كما تقدم في المطلب السابق. 


)١(‏ البيت من البسيط وهو لکعب بن زهير. بنظر ديوانه ص ۴“ خزانة الأدب 1/۱۹ ۳۹ الدرر 
۹ 


(۲) التصریح للشیخ خالد .۲١۸/۱‏ 


اليادج الثالش (الفحل الأول) الإلغاء والتعليق 
س 


ثاثا : خلافهم ف المعلق بین (اللام) و(إث) - وكل منهما له الصدر اتفاقا - واشتزاط 
الجمهور مصاحبة راللام) ل (إكت). 
ولو کان غموم ما له الصدر معلقا لا دعا داع إلى اشزاط مصاحبة راللام ل رإت). 


3 3 KS 


الفصل الثاني 


حكم ما له الصدارة 
قي بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 
وفیيه مبحنان: 
المبحث الأول: 
الاإشتغال» وعلاقته بلازم الصدر 
المبحث الثاني: 


الإخبار ب (الذي)ء وحکمه مع لازم الصدر. 


الہایے الټا لغ (الفصل الثاني) ما له الصدارة في بابي: الاشتخال والاإخباو ب (الذي) 
ا zz‏ ا بص ی 


(المبحث الأول) 
الاشتغال وعلاقته بلازم الصدر 

وحقيقته: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صاخ للعمل فيما قبله» مشتغل عن 
العمل فيه بالعمل فى ضميره أو ملابسه. وأركانه ثلاثة: 

مشغول: وهو العامل نصبا أو رفعاء ويشازط فيه أن يصلح للعمل فيما قبله. 

وغول عه وهو الاسم السابق الذي شأنه أن يعمل فيه العامل أو مناسبه الرفع أو 
اللصب لو سلط عليه. 

ومشغول به: ويشازط أن يكون ضميرا معمولا للمشغول أو تتمة معموله'". 

واشتزاط في المشغول أن يكون صاخا للعمل فيما قبلهء أي: في الاسم الذي قبله لر 
سلط عليه لنصبهء احازاز من مثل قوهم: (زی هل ضربته؟)» فانه اسم وبعده فعل مشتغل 
عنه بضميره» ولكنه لو سلط عليه م ينصبه؛ لأنه لا يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله. 

ولا يخفى أن الحكم عام في كل ما له التصدر» ومن هنا نص النحاة على آنه ينع صن 
نصب الاسم المشغول عنه الفعل بضميره مجيءَ ما له الصدارة بين الاسم والفعل» 
كالاستفهام ورم النافية» ورلام الابتداء) وأدوات الشرط وغيرها؛ لأن ما له 
صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله» وما لا يعمل لا يفسر عاملا. 

وهذا منع النحاة إجاعا نصب الاسم السابق إذا أتى بينه وبين الفعل ما له صدر الكلام 
أو بعبارة أخرى نحوية بمكن أن يقال: يمع نصب المشغول عنه إذا أتى بينه وبين المشغول 
ما له صدر الکلام» وذلك على الخلاف في لزوم تصدر ما له الصدارةء وهل تخرج المسألة 
حینئذ عن باب الاشتغال؟ حلاف سيتضح فيما بعد ومجمل ما أورد النحاة في هذا الباب نا 
له تعلق بالازم الصدر المسائل التالية: 


(۱) شرح شذور الذهب لابن هشام ص .٤٤٦۰۲۱٤‏ 

(۲) حاشية الصبان .۷١/١‏ 

(۳) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب ص .۲٤۸‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ۲/٦۱٦-۱۷٦؛‏ شرح ابن الناظم ص ۲۳۹-۲۳۸ حاشية 


ا خضري .۱۷١/۹‏ 


الہایے الٹالٹے (الفصل الٹاني) ما له الصدارة قي بابي: الاشقغال والإخباو ب (الذي) 


السألة الأول: ججيء الاستفهام بين المشغول والمشغول عنه: 

لما كان الاستفهام غير مناز ع في لزومه الصدارة من حيث الجملة كما تقدم» فإن جيء 
الاستفهام بين المشغول والمشغول عله يوجب رفع المشغول عنه من غير خحلاف» مثل: 
(زيدٌ هل ضربته؟) ورزيد كيف وجدته؟)' ولا يجوز النصب على وجه الاشتغال» لأن 
للاستفهام الصدرء ولو عمل ما بعده فيما قبله للزم وقوعه حشوا"» وهو محال لتصدره. 

وأما اشتزاط أن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً فهذا مخصوص باب الأشتغال"» وكونه لا 
يفسر عاملاٌ - كما قال الصبان -: ((أي على الوجه المعتبر في هذا الباب» وهو: كون 
المشغول عوضا عن العامل المقدرء فلو نصبت بعقدر وقصدت الدلالة عليه بالملفوظ فقط 
دون التعويض جاز» ول تكن المسألة من باب الاشتغال). 

وما ذكره الصبان من اشتراط كون المشغول عوضا عن العامل المقدر قي باب الأشتغال. 
وكون المشغول عنه مقدرا بعد المشغول لا قبله فيجوز النصب, فإنه في هذه الحالة بنع 
الاشتغال في الاستفهام وني كل ما له صدر الكلام» كما أشار إلى ذلك السمين الحلبي 
بقوله: ((وهذه العلة منع بعضهم الاشتغال فما له صدر الكلام کالاستفهام لري 

إلا أن أبا حيان أشار في "شرح التسهيل" إلى سا يقنضي جواز الاشتغال ممع أدوات 
الاستفهام مطلقاًء وذلك أنه قال بعد ذكر رهل مراك نلته؟): ((فالنصب ل (مرادّك) هنا 
واجب» وذلك أن (رهل) إذا جاء بعدها اسم وفعل» وليها الفعل دون الاسم ولا جوز 
أن يليها الاسم» لو قلت: رهل زيدا ضربت) م جز إلا في الشعر» فإذا جاء في الكلام: 
(هل زید! ضربته) کان ذلك على الاشتغال)). 

وجواز كون الاشتغال يجوز أن يقع مع الاستفهام متأخرا عنه للزومه الصدرء هو ما 
رجحه السمين الحلبي في كتابه "الدر المصون". 


(۱) ینظر: شرح التسهيل لابن مالك 1۳۸/۲ منهج السالك لأبي حيان ص .٠٠١‏ 
(۲) حاشية الصبان .۷١/۲‏ 

(۳) حاشية الأمير على المغفي .٠۷١/١‏ 

.۷٦/۲ حاشية الصبان‎ )٤( 

(ه) الدر المصون للسمين الحلي .۲٤/۳‏ 

./۱۳۸/۲ ینظر: النذیل والتکمیل‎ )٦( 

(۷) ينظر: الدر المصون .٥۹/٤‏ 


)لہاج الال (الفصل الثاني) ما له الصدارة في بابم؛ الاشقغال والإخباو ب(الفي) . 


وعليه فهو داخل في باب الاشنغال؛ لأن العامل صا قي ذاته للعمل في الاسم السابق. 
وإنغا امتنع؛ لعارض مجيء ما له الصدر'. 

ودخوله في باب الاشتغال حل نظر؛ لما سيأتي. 
اللسألة التانية: خجيء الشر ط بين المشغول والمشغول عه 

جيء أداة الشرط بين المشغول والمشغول عنه يوجب رفع المشغول عنه» على القول 
بلروم أداة الشرط صدر الكلام قال أبو حيان في "الارتشاف": ((ويجب الرفع على 
الابعداء في صور... الرابعة: أن يكون شرطا نحو: رزيدٌ إن رزه يهن عليك)» ومن أجاز 
تقدیم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجاز أن يدخل ذلك الاشتغالء فتقول: رزيدا 
إذ تکرمه بُكرمك) )). 

والراجح المنع؛ بناء على ترجَّح لزوم أدوات الشرط صدر الكلام ومتَع النصب على 
الاشتغال حينئذ مازتب على حكم لزوم التصدر» وهو ما صححه السيوطي". 

قلت: وما ذهب إليه أبو حيان من جواز وقوع الاشتغال مع الاستفهام يجوز على مذهيه 
من باب أولى مع أداة الشرط كما في نحو: (إن زيدًا ضربته أضربّك؛؛ لامتناع أن يلي أداة 
الشرط الاسم وهذا هو القياس إلا أنه غير معتبر؛ لامتناع أن يتقدم على فعل الشرط جزء 
من جهلته. 

قال السمين في قوله تعالى: لمن تذخل النارَ...4: (( (من) شرطية: مفعول مقدم 
واجب التقديم لأن له صدر الكلام» وحكى أبو البقاء عن بعضهم قولين غريبينء أحدهما: 
أن تكون (من) منصوبة بفعل مقدر يفره قوله ققد أخَرَيتَةي» وهذا غلط؛ لأن 
من شرط الاشتغال صحة تسلط ما يفسره على ما هو منصوب والجواب لا يعمل فيما قبل 
الشرط؛ لأنه لا يتقدم على الشرطم). 


.1۸ ينظر: فرائد النحو الوسيمة ص‎ )١( 
.٠١١-٠١ ٤/۳ ارتشاف الضرب‎ )۲( 
,٠١١/١ ینظر: همع الهوامع‎ )۳( 

.1۹۲ آل عمرات:‎ )٤( 

(ه) الدر المصرن .۲۸٤/۲‏ 


البایے الٹالیتے (ا لقصل الثانی) ما له الصدارة في بابي: الاشقغال والإخبار ب (الذي) 


وقال في موضع آخر: ((واسم الشرط لا يجوز أن ينتصب على الاشتغال؛ لأنه لا يعمل 
فيه ما قبله فلو نصبناه بفعل مقدر لزم أن يعمل فيه ما قبلهء.... وهذا حلاف مشهور في 
أسماء الشرط والاستفهام هل يجري فيهما الاشتغال أو لا؟ 

فمنعه قوم لا تقدم وأجازه آخرون مقدرين الفعل بعد الشرط والاستفهام))”'. 
اللسألة الفالنة: جيء أداة النفي بين المشغول والمشغول عنه: 

إذا كانت أداة النفي ما له الصدر» وهما: (ما) ور(إث) النافيتانء فإنه يتعين الرفع كما في 
نحو: (رزيد ما أضربه) ورزيد إن أضربهوهذا بالاتفاق عند البصريين ومن وافقهم. 

ويجوز على مذهب الكوفيين الذين لا يلزمونهما صدر الكلام - كما تقدم - النصب 
على الاشتغال. 

وأما إذا كانت أداة النفي ما ليس له التصدر وهي: (لن) و(م) ورلا)» فإانه حينفذ يجوز 
النصب على الاأشنغال؛ لعدم وجود المانع". 

وأما إن كانت أداة النفي رلا) خصوصاًء ففي وجوب الرفع خلاف مرتب على الخلاف 
ف تصديرهاء قال أبو حيان: (رفإن كان يلي (لا) فمرتب على الخلاف في جواز تقديم 
ما بعد رلا) عليهاء فمن جوز ذلك أجازه في الاشتغال» فتقول: (زي لا أضربه)» ورزيدا 
لا أضربه) ))0 . 

وصحح السيوطي منع نصب المشغول عبه إذا أتت بعده (لا) في جواب القسم 
خصو صا وهذا بناء على ترجيح هور النحاة لزوم (ل النافبة صدر الكلام إذا وقعت 
في جواب القسم» کما تقدم بیانه في موضعه. 

قلت: ومقتضى ما رجَحته من كون (لا) النافية ليس ها الصدر مطلقا جواز نصب 
المشغول عنه في هذه الحالة. 


.۴١١/۲ الدر المصون‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح ابن الناظم ص ۲۳۹-۲۳۸ الارتشاف ٠١ ٥-٠١ ٤/۳‏ فرائد النحو ص 1۸. 
(۳) ينظر: شرح الكافية للرضي .٠١١/١‏ 

.٠١١-١۰ ٤/۳ الارنشاف‎ )٤( 


() همع اهوامع .٠١١/١‏ 


اللسألة الر ابعة: جيء (لام) القسم بين اللشغول والمشغول عله 

قال أبو حيان في "الارتشاف" في تعداد المواضع التي يجب فيها الرفع على الابتداء 
للمشغول عنه: ((... الثامة: أن يلي الفعل (لام) القسم› خو: (زيد لأضربته هر مبني على 
ا خلاف في جواز: رزيدٌ لأضربنَ)» فمن أجاز ذلك أجاز ها فقال: رزيداً لأضريتم ))'. 

قلت: وما ذكره من الخلاف في تصدر (لام) القسم لم يذكره في نفس المسألة من "شرحه 

على الألفية"" ول أجد له قائ من النحاة غيره» بل إن هذا الخلاف في تصدر (لام) القسم ن 
يذكره إلا في باب الاشتغال» ولعله فهم ذلك من كون رلام) القسم لا تعلق أفعال القلوب 
عند بعض النحاة على الرغم من أنه علل لذلك» كما هو مين في موضعه. 

والأصح جلها على رلام) الابتداء في وجوب الرفع من غير حلاف كما في نحو: (الدرهم 
لعطيكه)» كما قرر ذلك أبو حيان نفسه"» وكما أشار إلى ذلك السهيلي في "الروض 
الأزش ٠"‏ 

وقد نص ابن مالك في "شرح التسهيل" على وجوب الرفع قبل (لام) القسم من غير أن 
يذكر في المسألة خلافا“ وهو ما فعله غيره» نما يدل على أن الخلاف في ذلك غير معتبر. 
السألة اخامسة: مجيء الهرض أو الحضيض أو العمن ب (ألم بين المشغول والمشغول عنه: 

مجيءَ أي أداة من أدوات العرض أو التحضيض أو النمني ب (الا) يملع نصب المشغول عنه» 
كما نص ابن مالك على أن ذلك مذهب الحققين العارفين بكتاب سيبويه» خلافا لأبي موسى 
الجزو 0 

قال بو حیان في "شرح الألفية": ((والصحيح أن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتسداء؛ 
لأن هذه أدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فلا يفسر عاملا. 

ومن التمنى ما لا حلاف في أنه لا يجوز فيه النصب نحو: (زيد ليحك تكرمّه»؛ لأن خبر 
(لیت) لا يعمل فما قبلهاء فلا يفسر عاملا. 


.٠١١-٠۹١۰ ٤/۳ الارتشاف‎ )( 

(۲) ينظر: منهج السالك ص .٠٠١‏ 

(۳) ينظر: الارتشاف ٠٠١-۹۰ ٤/۳‏ منهج السالك ص .١١١-۱۲۰‏ 
)٤(‏ الروض الأنف .۲٠٣۵/۱‏ 

(۵) ينظر: شرح التسهیل لابن ماللك ۱۳۹-۱۹۳۸/۲. 

.۱۳۹-۱۹۱۳۸/۲ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


۹۸ 


ا و ا ا ا ا 


وقال أبو بكرابن طاهر وأبو الحسن‌ابن خروف وأبو علي الشلوبين: أداة التحضيض 
لا يفسر ما بعدها عاملاً عمل فيما قبلهاء والعرض والتمني كالتحضيض لفظاً وحكما. 

ولعل من أجاز ذلك قاسه على الأمر والنهي؛ إذ أن التحضيض والعرض لا يكونان إلا 
بالفعل» كما أن الأمر والنهي كذلك. 

والفرق بينهما أن الأمر والنهي يعملان فيما قبلهما فيصح هما التفسيرء وتلك لا تعمل 
فيما قبلها فلا يصح ها أن تفسر)'. 

وهذا هو ما صححه السيوطي. 

الأول: الخلاف في وجوب رفع الاسم السابق لأداة الصدر بينه وبين الفعل ناشئ عن 
الخلاف في لزوم تصدر تلك الأداة. 

وعلیه فوجوب رفع الاسم السابق قد يجب إجاعاً؛ إذا كانت الأداة ها الصدر إماعاء 
کما إذا وقع بينه وبين الفعل أداة استفهام لغير استغبات» باستفناء (ماذا) عند ابن مالك» 
كما هو مبين في موضعه» كما يجب رفع الاسم السابق إجاعا إذا وقع بينه وبين الفعل (لام) 
الابتداى أو (إن) أو أحد أخواتها باستضاء (أنْ) - مفتوحة الهمزة - ويجب الرفع على 
الراجح قبل الأدوات التي يرجح لزومها الصدر كما سبق كما أن النصب يرجح قبل 
الأداة التى ليس ها التصدر على الراجح» كما هو في (حرف التنفيس)» وإلى ذلك أشار 
السيوطي في حديثه عن الاشتغال بقوله: (روفي التنفيس الجواز)". 

الفاني: قسّمتُ مسائل هذا الفصل ذاكرا وقوع ما له الصدر بين المشغول والمشغول عنه 
غل اعبار أن الأصل بقاء الاشتغال» وإلا فوقوع ما له الصدر بين الاسم والفعل يملع 
نصبه» ورج المسألة عن باب الاشتنغال - خلافا لما سبق من إجازة أبي حيان له مع 
الاستفهام» ووقوع الخلاف في وقوعه مع الاستفهام والشرط - وذلك؛ لأن للاشتغال 
ضوابط إذا لم توجد في المسألة فإنها تخرج عن باب الاشتغال» جريا على سنن النحاة في 
التبويب والتقعيد النحوي. 
)١(‏ منهج السالك ص .٠١١-۱۲۰‏ 


(۲) .ینظر: همع اهوامع .٠١۲-٠۱۵١۱/١‏ 
(۳) همع افوامع .٠١١/١‏ 


الہایے الال (الفسل الثانی) ما له الصدارة في بابي: الاشتغال والإخبار ب (الذي) 


(المبحث الثاني) 
الإخبار ب (اٿذي)› وحكمه مع لازم الصدر 

قال ابن الحاجب: (رإذا أخبرت ب (الذي) صدرتهاء وجعلت موضع المخبر عله ضميرا 
ها وأخرته خیرا)“. 

قال الرضي: (ر(قوله: 

فبالشرط الأول: وهو (تصدير الموصول) يتعذر الإخبار عن كل اسم في الجملة الإنشائية 
والطلبية؛ لأن الصلة كما تقدم لا تكون إلا خبرية". 

وبالشرط الفاني: وهو (تأخير المخبر عنه خبرأ) بخرج كل ما لا يصح تأخيره 
كضمير الشأنء ويخرج كل اسم فيه معنى الشرط والاسنفهام وكذا (رأكم) الخبرية 
وركأين) لتصدرهم). 

وذكر النحاة أن الإخبار إن كان ب (الذي) أو أحد فروعه اشازط للمخرر عنه 
عدة أمور: 

الأول منها: قبوله التأخحير» فلا بر عن واجب الصدارةء كأهاء الاستفهام والشرط» 
و(كم) الخبريةء و(ما) التعجبية» وضمير الشأن“؛ لأن شرط الإخبار ب (الذي) قبول 
التأخير للمخبر عنهء فإذا كان نما يلزم صدر الكلام امتنع تأخيره. 

قال ابن الناظم: ((فلا يخبر عن اسم يلزم صدر الكلام» كضمير الشأن» واسم 
الاستفهام؛ لامتناع تأخير ما التزمت الععرب تقديمه» ووجوب تأخير الحبر 
في هذا الات 


(۱) شرح الكافية لابن الحاجب ص ١١١‏ وينظر: شرح الكافية للرضي ٤٤/١‏ . 

(۲) شرح الكافية للرضي .٤ ٥/١‏ ) 

(۳) شرح الكافية للرضي (بتصرف يسير) .٤۸/۲‏ 

)٤(‏ ینظر: شرح الجزولية للشلوبين ٠٠٠١/٣١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك 1۷۷۳/٤‏ المطالع السعيدة 
للسيوطي ۳۲۹/١‏ شرح المرادي (توضيح المقاصد) ۲۹١/٤‏ الأجوني .٠٥/٤‏ 

.٠١۳/۲ وينظر: ابن عقيل (عاشية الخضري)‎ ۷۲١ شرح ابن الناظم ص‎ )٥( 


۰ 


الاو )اڈا اش (الفصل القاڼني) ما له الصدارة في يابي: الاشتغال والاخباو ب (الذي) 
ا ا 


قال الاسفراييني: ((ومن هذا يظهر أنه بتع فيما يستحق الصدر من ضمير الشأن 
وركم) الخبرية وغير ذلك؛ لتعذر التأحير). 

وقال ابن الحاجب في "شرح الكافية": ((فلا يستقيم الإخبار عن ضمر الشأن؛ 
لاستحقاقه صدر الكلام. فلو ذهبت تخبر عنه لأخرته خبرا»)". 

وامتناع الإخبار ب (الذي) عما يلزم الصدارة م جك فيه خلاف بين النحاة باستناء 
الاستفهام" وقاس عليه النحاة بقية ما له الصدارة. 

وأما الإخبار عن اسم الاستفهام ففيه خحلاف. . 

قال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((اسسم الاستفهام اختلفوا في جواز الإخجار عنه» 
فمنعه بعضهم» وهو الأظهر والقياس؛ لأنه يؤدي إلى تأخيره» وهذه دقيقة الإخبار عن أسماء 
الاستفهام لزوم الصدرء فهي كأساء الشرط وإلى هذا ذهب ابن بابشاذ» ومن النحويين 
من أجاز ذلك قياساء إلا أنه يلزم اسم الاستفهام الصدرء فتقول في (أيهم قائم: ريم 
الذي هو قائي). وهو ما ذکره ابن عصفور)“. 

وعزؤة لابن عصفور ذكرّه في "شرح الجمل". 

قال في "شرح الجمل": ((ركل اسم از الإإخبار عنه إلا ما استثني من ذلك وهو أهاء 
الشرط وأماء الاستفهام ما لم تقدم صدر الكلام فإن قدمت جاز الإخبار عنهاء... وأما 
امتناع الاخبار عن أسماء الاستفهام ما لم تتقدم على (الذي) أو رالألف واللام)» فلكون 
العرب قد ألزمتها الصدرء فإذا قدمت جاز ذلك» فتقول إذا أردت الإخبار عن (أي) 
من قولك: (أیهم قائم) قلت : (أیهم الذي هو قائم) ¢ 

قال ابن عقيل: ((وهذا مبني على جواز الإخبار عن اسم الاستفهام والأظهر 
والقياس المنع)). 


.۲٠۹۳ لباب الإعراب للإسفرائيني ص‎ )١( 

(۲) شرح الكافية لابن الحاجب ص .١۱۸‏ 

(۳) ینظر: التذییل والتکمیل ۲۲۰-۲۲۲/۰ الارتشاف ۴/۲ همع اهوامع ."٠٠/١‏ 
(4) ينظر: حاشية الخضري ۱۳۳/۲١ء‏ شرح التصريح على التوضیح .۲٠٥/۲‏ 

(ه) ينظر: التذييل والتكميل ١/۲٠۲/أ.ب‏ › وينظر: الارتشاف: .٥/۲‏ 

.٤۹٦۹-٤٩ ٤/۲ شرح الجمل لابن عصفور (بتصرف واختصار یسیرین)‎ )١( 

(۷) المساعد لابن عقيل .۲۸٤/۳‏ 


الیایجے الال (الفصل الاني) ما له الصدارة في بابي: ال1شفغال والإخباو ب (الذبب) 


وعزا هذا القول إلى المبرد أيضا السيوطي وغيره. 

قلت: وللمبرد في كتابه "المقعضب" قولان» حيث أجاز ذلك في موضع» ومنعه في 
موضع. 

قال مجيزا الإخبار عن أسماء الاستفهام: ((لو قلت: رأي الذين في الدار هند ضاريتهم) 
جازء» ولو قلىت: رأي من في الدار يكرمك) كان جِيَدأء ورمن) في هذا الموضع 
عنزلة (الذي) ))". 

وقال مانعا الإخبار عن أسماء الاستفهام: ((ولا بخبر عن (ركيف) و(أين) وما أشبهه؛ 
لأن ذلك لا يكون إلا في أول الكلام؛ لأنها للاستفهام))". 

قلت: وأجاز ابن السراج الإخبار عن أساء الاستفهام مقدفا اناه حيث ذكر ذلك 
في باب الاستفهام إذا أردت الإخار عنهء من كتابه الأضول". 

ومنع الإخجار عن أسماء الاستفهام هو ما رجحه e‏ خلافا لا رجح الشيخ 
خالد في "التصريح" حيث قال: ((والأقرب قول ابن عصفورء وإن كان الأصح عند 
الجمهور النع مطلقا. 

والحاصل أنه إذا تعذر في الإخبار ب (الذي) أحد الأمور الثلاثةء وهي: إما 
تصدير (الذي)» أو إقامة الضمير العائد مقام الاسم المخبر عنهء أو تأخير المخبر عنه خبرا 
تعذر الإخبار ب (الذي). 


.1١۳/۲ حاشية الخضري‎ ٠٠/١ ينظر: همع الموامع‎ )١( 
.۲۹۹-۲۹۸/۲ المقتضب (باختصار یسیں)‎ )۲( 

ر( المقعضب .٩۲/۳‏ 

."۲۹-۳۲۷/۲ بنظر: الأصول‎ )٤( 

(ه) ینظر: المساعد .۲۸٤/۳‏ 

.۲٠۵/۲ التصریح‎ )( 

(۷) ينظر: الكناش في انحو ص .٠٤٠١‏ 


)لہاج الال (الفصل الثاني) ما له الصدارة في بابي: ا#شتغال والإخبار ب (الذي) 


مسألة: الاخل ب رالألفى (N's‏ کالاخل ب الذي 3 

قال ابن مالك في "شرح الكافية": (رإن كان الموصول (الألف واللام) نم جز الإخبار به 
إلا عن اسم من جملة مصدرة بفعل يصاغ منه اسم فاعلء فلا يجوز الإخبار ب (الأللف 
واللام) عن (زيد) من قولك: زي قائيم؛ لأن الجملة امية» ولا من قولك: (كاد زيد 
یفعل)؛ لأن (کاد) لا يصاغ من اسم فاعل))'. 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": (( (الذي) أعم في باب الإخبار؛ لأنها تدخل على 
الحملة الاسمية والحملة الفعليةء ورأل) لا تدخل إلا على الجملة الملصدرة بفعل متصرف 


TI 
متیت)) ي‎ 


RR KR KK 


. ٤١٤ ينظر: الإرشاد للقرشي ص‎ )١( 
.1۷۷١-۹۷۷٥/٤ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )۲( 


(۳) اذيل والتکمیل ۲۳۲/۰/ب. 


الفصل الثالث 
(إذن) الناصبة 
يين اشتراط تصدرجا ولزومها الصدو 
وفیه مبحشان: ٠‏ 
المبحث الأول: 
ماهيتها وبعض أحكامها. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ماهيتها. 
المطلب الثاني : معناها. 


المطلب الثالت: شروط إعمالها النصب في المضارع. 
المبحث التثاني: ) 
(إذن) بين لزوم الصدارة واشتراط التصدر لإعمالها. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وجه اشتراط التصدر لإعمالها. 
المطلب الثاني: هل الأصل فيها لزوم الصدارة؟. 


البايج الثاليغ (الفصل الثالي) (إذن) الناصبة ' 


(المبحث الأول) 


ماهيتها ويعض أحكامها 

وفيه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأو ل ماهبتها: 

قال المرادي: ((مذهب الجمهور أن (إذن) حرف وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم 
وأصلها (إذا)» والأصل أن تقول: (إذا جنتئي أكرمتك) فحذف ما يضاف إليه وعوض منه 
التنوين» والصحيح مذهب الجمهور. 

نم اختلف القائلون بعرفيتهاء فقال الأكثرون: إنها بسيطة» وذهب الخليل في أحد أقواله 
إلى أنها مركبة من: (إذا) ورإن) )). 

والقول بأنها حرف بسيط هو ما صححه النحاة“. 

قال الخضري: ((والجمهور على كتابتها ب (الألف)» وكذا رمت في الملصاحف» وعن 
المبرد والأرجاج: كتابتها ب (النون)» وعن الفراء: إن أهملت كتبت ب رالنون؛ لتفرق من 
رإذا) الظرفيةء وإن أغملت فب (الألف) لتمييزها بالعمل. 

والخلاف في غير الق رآن. أما فيه فالوقف والرسم ب (الألف) إجاعاء كما في "الإتقان" 


اتباعا للمصاحف»". ) 
وزاد السيوطي رأيا رابعا في رسمهاء حيث قال: (ر قلت: وعندي رأي رابع عكس رأي 
الفراءء وهو: كتابتها ب (النون) إذا عملت؛ لأنها حرف ك (لن) ورأن) ورعن)» وب (الألف) 
إذا م تعمل؛ لأنها اسم منون» وعلى ذلك مل رسم المصحف؛ لأنها م تقع فيه عاملة)“. 
قلت: وما ذكره السيوطي لولا أنه يوقع في الباسها ب (إذا) الظرفية لكان جديرا بالأتباع. 
وفراراً من الالتباس التزمت مذهب البرد والزجاج في كتابتها ب (السون) مطلقا في غير 
القرآن. 


.٠١۰/٤ شرح المرادي على الألفية (توضيح المقاصد)‎ )١( 

(۲) ينظر: ارتشاف الضرب ۳۹١/۲‏ حاشية الخضري على ابن عقيل .١١١/۲‏ 
(۳) حاشية الخضري ١١۲/۲‏ وينظر: رصف المباني للمالقي ص .1۸-٦۷‏ 
)٤(‏ حاشية السيوطي على المغني ص ۳۳/أ. 


£1٥ 


البايب القاله (الفسل الفال) (إذن) الناصبة 


الطلب الثاني : معناها: 


نص سیبویه على أن (إذن) جواب وجزاء. 

وذكر أبو حيان أن تحرير معنى (إذن) صعب» حيث اضطرب الناس في معناهاء وقي فهم 
کلام سيبويه فيهاء وهو أن معناها: الجواب والجراء“. 

ويظهر من لفظ سيبويه أنها حيث توجد يكون معناها الجواب والجزاء معاء وهذا فهم 
أكثر النحويين" إلا أبا علي الفارسي؛ فإنه فهم أنها جزاء في موضع وجواب في موضع. 

وفهم أبو علي الشلوبين أنها جواب عى الشرط“» وسيأتي مزيد إيضاح ذلك. 
العللب الثالث: شرو ط إعماها الفصب ف الضار_ع: 

اختلف النحاة في تعداد شروط نصب المضارع ب (إذك). 

فالعكبري جعلها خسةء كما ذكر ذلك في "شرح اللمع"» وبعضهم جعلها أربعة 
والجمهور على أن شروط إعمال رإذن) ثلائةء على خلاف في ذلك بينهم. 

ا نهم جميعا اشازطوا من ضمن شروط إعماها: تصدرها. 


ِ 
» 


فوقوعها صدرأ في الجملة أمر متفق عليه بين النحاة؛ لإعمافا“. 


ر( الكتاب ۳١۲/۲‏ (طبعة بولاق)» وينظر: حروف العاني للزجاجي ص .١‏ 

(۲) البحر النحيط لأبي حيان ٤۳٤/١‏ وينظر: الدر المصون للسمين الحلبي .٠١١-٤١١/١‏ 

(۳) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 1۷٠/۲‏ شرح المقرب لابن عصفور ۰۲٦٠/١‏ المر لجل لابن الخشاب 
ص ۲٠۳‏ كشف المشكل ص ١٤١-١٤ه.‏ 

)٤(‏ ينظر: حاشية السيوطي على المغني ق ١۴/ب-٠۳/ب»‏ التوطة للشلوين ص ٠٤١‏ شرح الجزولية 
للشلوبين ٤۷۸-٤۷١/١‏ رصف المباني ص 1۳-٦۲‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة 
A-1 1‏ $. 

ره) شرح اللمع للعكبري ."٤۲/۲‏ 

.ه٤١-٥٤١ كشف المشكل ص‎ ۲٠۳ ينظر: المرتجل لابن الخشاب ص‎ )١( 

(۷) يبظر: الدر المصون ٤4١١/١‏ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للبطليوسي ص ۲١۷‏ العوامل المانة 
ص .۲٤۸‏ 

(۸) إضافة إلى ما سبق ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٤۹۳/١‏ الأصول ١٤۹-١٤۸/۲‏ الإيضاح في شرح 
المفصل ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ الطالع السعيدة للسيوطي ٤۷۲-٤۷١/١‏ التصریح ۲۳٤/۲‏ المغني .۲٠/۱‏ 


٤١٦ 


)لباب لالش (1لفسل الثال) (إذن) الناصبة 


ولم يخالف في ذلك إلا الفراءء حيث ذهب إلى عدم اشزاط التصدير» كما ذكر ذلك 
الشيخ خالد في "التصري"'. 

خلافاً لا نقله عنه أبو حيان في "شرح التسهيل" حيث قال: ((فلو قدمت معمول 
الفعل على رإذن) نحو: رزيدا إذن أكرم) فذهب الفراء إلى إبطال عملها)"» أي: 
لفوات التصدر عنده". 

قلت: ومذهث الفراء - كما أشار إلى ذلك في "معانيه" - اشزاط التصدير 
في إعماها غالبا . 

وإذا فقد شرط من شروط إعماهاء فإن (إذن) لغى حينئذ» ويرفع المضار ع بعدها“. 

وأما إذا استكملت الشروط فيجب الإعمال حنمذ» وقد حكى سيويه 
وعيسى بن عمر: أن بعض العرب يلغيها مع استيفاء الشروط. 

قال ابن عصفور: (روذلك قلیل جدا)). 

وقال المالقي: ((وذلك شاذ لو یعتبر. 

وقال المرادي: رولا يقبل قول من أنكر إلغاء (إذن) مع استيفاء الشروط). 

وهي لغة نادرةء تلقاها النحاة بالقبول؛ لأنها القياس ''. 


.۲٠٣/۲ التصریح‎ )١( 

(۲) العذییل والتکمیل .//۹۷/١‏ 

(۳) حاشية السيوطي على المغني ق ۳٦‏ //أء حاشية الصبان ۲۸۹/۳. 

."٠۸/۳ ينظر: معاني الق رآن للفراء ۳۳۸-۳۳۷/۲» وینظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ۲۹۳/۲ الأصول لابن السراج .1٤١۹-۱٤۸/۲‏ 

() بنظر: الكتاب ٤١۲/١‏ (طبعة بولاق)» وينظر: الارتشاف ۳۹٦/۲‏ حاشية السيوطي على المغني 
ق ٣۳//ء‏ شفاء العليل للسلسيلي .٠٠۲٤/۲‏ 

(۷) شرح الجمل لابن عصفور ۱۷۲/۲ شرح المقرب لابن عصفور .۲٦۱/۱‏ 

(۸) رصف الباني للمالقي ص .٦٤‏ 

.۱۹۰/٤ شرح المرادي (توضيح المقاصد)‎ )٩( 

)٠١(‏ نص على ذلك السيوطي في حاشيته على المغني ق ۳۳ //أء وينظر:. شرح الكافية الشسافية لان مالك 
۳ شرح ابن الناظم ص .٦۷۱-٦۷۰‏ 


1۷¥ 


الباب الثالغ (الفسل الثالف) ٠‏ (اذن) الناصبة 


ومعنى اشزاط النحاة تصدرهاء أي: بأن تققع صدرا في جلتهاء غير معدمد ما بعدها 
على ما قبلهاء وذلك بان لا یکون ما بعدها من تمام ما قبله'. 

وفوات التصدر بلغي (إذن) عن العمل» ويرفع المضارع بعدها حيئذ» كمانص 
على ذلك النحاة". 

ومذهب البصريين تحتم الإلغاء حينئذ» ومذهب الكوفيين جواز الإعمال بقلة". 

وتفرع عن هذا سبْقّها بحرف العطف [العاطف للجمل]» وليس [العاطف للمفردات]. 
کما نص عليه ابن الحاجب. 

فإذا سبقت بالعاطف يجوز إعماها ويجوز إلغاؤها“. 

قال الشلوبين: ((جاز فيها الأمران على اختلاف التأويلين» التأويلان: 

أحدهما: أن (إذن) ابتداء الجملة المعطوفة قبل ارتباطها بالأولى» ولا التفات إلى الربط. 

والغاني: أن الجحملة الثانبة قد ربطت بالأولى فالتفت إلى الربط فصارت (إذن) 
بذلك متوسطة)). 


وقال الرضي: ((وأما إذا تصدر من وجه دون وجهء وذلك إذا وقع بعد العاطف»› 
کقوله تعالى: وإِدَن ل يبون خلَاَكَ 4" وكقولك: (تأتيني فإذن أكرمّك» جاز لك 
نصب الفعل وترك نصبه؛ وذلك أن عطفت جلة مستقلة على جملة مستقلة. 

فمن حيث كون (إذن) في أول جلة مستقلة هو متصدرء فيجوز انتصاب الفعل بعده. 


.۲۸۸/۴۳ حاشية الصبان‎ ۲٠/٤ ينظر: شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(۲) ينظر: إيضاح الشعر للفارسي ص ۸۳١‏ شرح الكافية لابن الحاجب ص »٠١٦‏ شرح عمدة الحافظ 
لابن مالك ص ۳۳۲ ابن يعيش 1۷-۹٦/۷‏ المرادي على الألفية ۱۸۸-۹۸۷/٤‏ المغني ›۲٠/۱‏ 
الساعد ۷۳/۳ شرح التحفة الوردیة ص ۳٦۹٥‏ شرح شذور الٰذهب ص ۲۹۱-۲۹۰. 

(۳) الأشباه والنظائر للسیوطي ۱۹۲/۱. 

.۲٦۳/۲ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ابن يعيش 1۷-۱۹/۷» شرح جل الأرجاجي لابن هشام ص ۰۲۷۷ دراسسات لأسلوب القرآن 
الكريم لعضيمة .٠١١/١‏ 

.٤۸۱/۲ شرح الجزولية للشلوبین‎ )١( 

(۷) الإسراء: “۷. 


)لبایج الثالثغ (الفسل الثالغ) ) (إذن) الناصبة 

ومن حيث كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله بسبب ربط حرف العطف بعض الكلام 
ببعض هو متوسط. 

وارتفاع الفعل بعد العاطف أكثر؛ وهذا لم يقراً: (وإذن لا يلبغوا...) إلا في الشواذ؛ لأنه 
غير متصدر في الظاهر)). 

قال ابن مالك: (رولو قدم عليها حرف عطف» جاز إلغاؤها وإعماهاء وإلغاؤها أجود» 
وهي لغة القرآن التي قرأ بها السبعة في قوله تعالى: لرَإذن لا يلبشون خلامَكَ 
إلا قليلا...& »". ) 


ع 


مسالتان. 
اللسألة الول 
لا يفوت تصدر رإذنم الداخلة على المضارع إلا في ثلاثة مواضع بالاستقراء: 
أن يكون ما بعدها خبراً ما قبلهاء أو جزاء لشرط أو قس". 
اللسألة الثانية: 
لو قدم معمول الفعل على رإذن) نحو: رزيدا إذن أكرم): فذهب الفراء إلى أنه ييطل 
عملهاء وأجاز الكسائي الرفع والنصب. 
قال أبو حيان: ((ولا نص أحفظه عن البصريين في ذلك» ومقتضى اشزاطهم في عماها 
التصدير أن لا تعمل حينئذ؛ لأنها غير مصدرة. 
ويجحتمل أن يقال: تعمل؛ لأنها وإن م تتصدر لفظاء فهي مصدرة في الية؛ لأن النية 
با لمعمول التأخير))“. 


.۲۳۸-۲۴۳۷/۲ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(۲) شرح الكافة الشافية لابن مالك ٠١۴١/۳‏ وينظر: شرح ابن اللاظم ص ٦۷١‏ شرح الكافية 
لابن الحاجب ص .1١۷‏ 

(۳) ينظر: حاشية الأمير على المغني ۲٠/١‏ التصریح .٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: التذيل والتكيل ١/۷٩/|أ»ب‏ › حاشية السيوطي على المغني ق ١۳/ء‏ همع اهواممع 


.۲۸۹/۳ حاشة المبان‎ ٠١٦-١۰٥/4 


2۹ 


البایج الال (الفصل الثالھ) (اذن) الناصبة 


(المبحث الثاني) 
(إذن) 
بين لزوم الصدارة واشتراط التصدر لإعمالها 
الطلب الأو ل٠‏ و جه اشزاط التصدر لإعماهطا 


قال المبرد: ((وإنغا جاز أن تفصل بالقسّم بين (إذن) وما عملت فيه من بين سائر 
حروف الأفعال؛ لتصرفهاء وأنها تستعمل وتلغى وتدخل للابتداء ولذلك شبهت 
ب (ظننت) من عوامل الأمایع) 

وقال ابن يعيش: (( و(إذن) إذا توسطت بين كلامين أحدهما محتاج إلى الاخر م جز 
أن تعمل؛ لأنها حرف» والحروف أضعف في العمل من الأفعال؛ فلذلك جاز في أفعال 
اليقين والشك الإعمال إذا توسطت أو تأخرت» ولم جز إعمال (إذن) في الموضع 
الذي ذکرنام) 

وقال الشلوبين - بعد أن ذكر بعض أحكام (إذن) من الدخول على الأفعال والأسماء 
وعلى فعل الحال - : (ر(وأجازوا أيضا أن تتأخر (إذن) عن الفعلء فقالوا: (أكرمك إذن) 
فهذه اتساعات في (إذن) انفردت بها دون غيرها من نواصب الأفعال... فلما اتسعوا 
في (إذن) هذه الاتساعات قويت بذلك عندهم» فشبهوها بعوامل الأسماء الناصبةء لكن 
بأضعف عوامل الأسماء الناصبة؛ لأن المشبه بالشيء لا يقوى قوة المشبه به. 

وأضعف عوامل الأسماء الناصبة هي (ظننت) وأخواتهاء وإنما قلنا أضعف عوامل 
السماء الناصبة؛ لأنه ليس من نواصب الأسماء ما يلغى غيرها))". 

والحمل على (ظن) هو وجه اشتزاط التصدر في إعمال (إذن) عند الجمهور“. 


ر المقعضب .١١/١‏ 

(۲) ابن یعیش 1۷/۷. 

(۳) شرح الجرولية للشلوبين .٤۷٦/۲‏ 

(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ۲٦٤/۲‏ التخمير ال ی جت e‏ 


£۰ 


البایج الثالغ (الفصل الثالیغے) (إذن) الناصبة 


بل إن ابن الناظم ع وجه إعماها: الحمل على (ظن)» حيث قال: (روإنما أعملها 
الأكثرون ملا على رظن)؛ لأنها مغلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها 
ين جزأيهاء كما حلت رما) على (ليس؛ لأنها مثلها في نفي الحال)). 

وعلل بعض النحاة لوجه اشازاط التصدر في إعماهاء كما قال ابن مالك: ((فلشبهها 
د (أذ) من وجه ومباينتها من وجه» افتقرت في إعماها إلى ما يقويها من تصدير وغيره»). 

وكونها مبتدأة قوة نها وكون ما بعدها غير معتمد على ما قبلها قوة إضافية ها؛ لأنه 
يخرجها عن أن تكون بمنزلة الحشو في وسط الكلام") فعملت؛ لأنها جنشذ 
في أشرف محا . 
الحذلب الثاني ٠‏ هل الأصل فيها ازوم الصدارة؟: 

ذكر بعض النحاة كالسيرافي - فيما نقل عنه - والشلوبين والرضي: أن الأصل فيها 
كونها ما يلزم الصدرء فلما تأخرت عن لزوم الصدر الذي كانت تستحقه» اشنزط في 
إاعماضما التصدر. 

قال السيوطي: (روني "شرح الأندلسي": قال السيرافي: إنما اشتزط التصدير؛ لأن (إذن) 
جواب يكفي من بعض كلام المتکلم» كما يكفي (نعم) ورلا) من کلامهء فإذا كانت (إذن) 
جوابا قویت؛ لأن الجواب لا يتقدمه كلام» ولا توسطت أو تأخرت زايلها مذهب الجواب 
فبطل عملها))“. 

وأوضح من ذلك في هذه المسألة ما قاله الشلوبين في "شرح الجزولة".» حيث قال: 
((وإن شئت قلت : (إذن) جواب وجزاءء فمن حيث كانت كذلك. كان الواجب ها 
صدر الكلام؛ لأن الجزاء له صدر الكلام» وكذلك الجواب» أعني أدوات الحواب التي هي: 
(لا) و(بلی) و(نعم). ) 


.٦۷١-٠٦۷١ شرح ابن الناظم على الألفية ص‎ )١( 
.٠١١١/۳ شرح الكافية الشافية لابن مالك‎ )۲( 
.٠١١/٤ ينظر: التخمير‎ )۳( 

.۲۳٤/۲ التصریح‎ )٤( 

(ه) حاشية السيوطي على المغني ق ./٣٤‏ 


١ 


البابج )لالش (الفسل الثالة) (إذن) الناصبة 

فلما اتسع فيها وخرت عن الفعلء أو وسطت كان ها بذلك حالانء أقواهما: التقدم 
على الفعل في صدر الكلا» وغير ذلك من أخواتها يضعف عن هذه الخال. 

فلما شبهت بد (الظن) من عوامل الأدماء وکان آقوی حال (الظن) الإعمال خص به 
أقوى حالي (إذن) وهو التقدم في صدر الكلام» وأضعف حالي (الظن) الإلغاءء فخص به 
الخحالة الأخرى الضعيفة)'. ) 

وقال الرضي: (روإنغا اشتزطوا في نصب الفعل أن لا يتوسط (إذن) بل يتصدر؛ 
لأن نصب الفعل» كما قلنا لغغفرض التتصيص على معنى الشرط في (إذن)» 
والشرط مرتبته التصد). 

ولعل هذه النصوص السابقة التي تتص على أن الأصل في (إذن) لزوم الصدرء 
- وخولف هذا الأصل بتأخيرها - جَعلَّت أبا حيان في "شرح التسهيل" بُجيز بقاء رإذن) 
من لازم الصدر حيث قال: 

((ولقائل أن يقول: لا جوز تقديم معمول الفعل بعد (إذن)؛ لأنها إن كانت مركبة من 
(إذ) ورإث) أو من (إذا) ورإن)» فلا يجوز تقديم المعمول» كما لا جوز في (إذا) ورإن)» 
وإن كانت بسيطة وأصلها (إذا) الظرفية فلا يجوز أيضا؛ لأنه ما كان في خبر (إذا) لا يجوز 
تقديمه عليها [من باب عدم تقدم شيء من المضاف إليه على المضاف]. 

وإن کانت حرفا محضاء فلا يجوز أيضا؛ لأن ما فيه من الجزاء بنع أن يتقدم معمول ما 
بعدها عليها. 

ولا كان مذهب الكوفيينء جواز تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا 
ذلك في رإذن)» كما أجازو! ذلك في رإث) )). 

وقال قبله: (رفكيف يصح أن تقول: ألغي عنه» وهو م يدخل عليه ولا نوجه حكمه 
عليه» لكن يرز النحويون ذلك فسموه إلغاء من حيث تدخل على فعل قد يعمل فبه 
في موضع ماء على وجه ماء فلم يعمل فيه. 

وتما يدل على هذا أنك إذا قلت: رأنا أكرمْك إذن)» كيف يصح تسلط (إذن) 


() شرح الجرولية للشلوبین ›٤۷۸-٤۷۷/۲‏ وینظر: الأشباه والنظائر .۱۹۲/١‏ 
(۴) شرح الكافية للرضي .۲٠۷/۲‏ 
(۳) التذییل والنکمیل ٩/۹۷/ب.‏ 


البای )لالت (الفسل الثالیغ) (اذن) الناصبة 


على ما قبلهاء وإنما حذفوا جوابها لدلالة ما تقدم عليهء كما تقول: رأنا أكرمُك إن تقمْ)... 

ف (إذن) هنا كسائر أدوات الجزاء؛ لأنها جزاء ولذلك جاز فيها: (إذن وا لله أكرمك) 
بالنصب» وليس من نواصب الفعل ما يفصل بينه وبين معموله بالقسم سواهاء وإنغا جاز في 
(إذن) حيث هي طالبة جواباء وشأن طالبي الجواب إذا اجتمعا أن يعامل الأول ويستغنى 
بجوابه عن جواب الثاني...» ف (إذن) ليست ملغاةء وإنما حذف جوابها كما حذف جواب 
القسم...))'. 

وجميع من تقدم رأيهم جعلها للجواب: من باب الشرط أو حرف الجواب. 

وهناك مذهب آخر أصح من هذاء ذكره شراح "المغني" متعقبين على الإشكال الناشئ 
عن فهم ابن هشام لمعنى (إذن)» دون الإشارة إلى رأي النحاة السابقين» حيث ذكروا 
أن قول ابن هشام: (معناها الجواب): ليس المراد به ما يراد في قوهم: (جواب الشرط)» 
ولا ما يراد في قوهم: ( (نعم) - مغلا - حرف جواب)» كما فهمه المصنف زأي 
ابن هشام] فاستشکله بأنها ليست كذلك. 

وإنغا المراد بكونها للجواب أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ به أو مقدر 
سواء وقعت فی صدره آو في حشوه أو آخره» ولا تقع ابتداء كلام مستقل ليس جوابا 


عن شيء. ) 
فباعتبار ملاستها للجواب على هذا الوجه سيت حرف جواب» كماذكر ذلك 
الدماميني وغیره". 


وقد أشار ابن الحاجب إلى جواز المذهبين السابقين [أي المذهب الأول: مذهب من يرى' 
أنها من باب أحرف الحواب» والمذهب التاني: مذهب من يرى أنها ليست كذلك وإنغا 
هي من باب الجواب الذي هو عكس الابتداء الملستقل] حيث قال معلقا على قول 
الزخشري: (( قوله (وإذن) جواب وجزاء): لسنا نعني بالجواب جواب متكلم على 
التحقیق بل قد یکون جوابا لمتکلم» وقد یکون جوابا لتقدیر ثبوت آمر)). 


(۵ التذییل والیکیل ۹۷/۰/. 

(۲) ينظر: حاشية الدماميني على المغني .٤۲-٤١/١‏ حاشية الدسوقي ۱۸/١‏ حاشية الأمیر ۱۹/۱ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضمة 1۹۳/١‏ إعراب الجمل وأشباه الجمل ص .١١‏ 

(۳) الإيضاح في شرح المغصل .۲٦۳/۲‏ 


)لبا )لالش (الفسل الثالة) ) (اذن) الناصبة 


قلت: والراجح عندي هو المذهب الثاني: وهو ما 5 الدماميني وغيره؛ وذلك 0ا يلزم 
على المذهب الأول من اعزاض؛ ذلك أن إثبات كون (إذن) ما يلرم صدر الكلام مواء 
الأصل فيها كما هو رأي الشلوبينء أو إبقاء لزوم تصدرها كما جنح إليها أبو حيان» 
وكلاهما حل نظر؛ ذلك أن أدوات الصدر جيعاً لا يوجد فيها هذا الحكم. 

وليس منه راللام) المزحلقة؛ لإبقاء حكم تصدرهاء كما هو مبين في موضعه. 

وأيضاً على سبيل الافتزاض: إذا سُلْم أن الأصل فيها لزوم التصدر فما الذي أزال هذا 
الأصل عنها؟! وتفويت التصدر للازمه من غير موجب لا يجوز ضرورة. 

وأما ما جنح إليه أبو حيان» فهو خالف لإجاع النحاة على جواز تأخيرهاء فلو كان ها 
الصدر لما جاز تأخيرها. 

فان نازع في ذلك بدعوى التقدير في تقديها قبل الفعلء والمؤخرة عوض عن احذوفةء 
كما أشار إليه في نصه السابق. 

قيل له: إن ذلك لا يخلو من تقدير وتكلف» وما لا يحتاج إلى تقدير أولى ما بحتاج إليه. 


KR KI KR 


C4 


الفصل الرابع 
ما له الصدارة 


قي إطار الأبواب النحوية 
وفيه أربعة مباحث 

المبحث الأول: 

وجوب تقديم ما له الصدارة في الأبواب النحوية. 
المبحث الثاني: 

امتناع مجيء ما له الصدارة في بعض الأبواب النحوية. 
المبحث الثالث: 

تقديم الخبر على (ما زال) وأخواتها.. 

وما يتفرع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة 
المبحث الرابع: 

لازم الابتدائية هل يغاير لازم الصدر؟ 


)لبای الثالبغ (الفسل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


(المبحث الأول) 
وجوب تقدیم ما له الصدارة في الأبواب النحوية 
وذلك في المواضع التالية: 
۹- باب البتدا 
نص النحاة على أن المبتدأً إذا كان مشتملا على ما له صدر الكلام» فإنه يجب تقديه") 
ويشمل ذلك ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: إذا كان المبتدأً نما يلزم القصدر بنفسهء كأساء الأستفهام» وأعاء الشرط 
وركم) الخبرية - في أفصح لغاتها -» ورما) التعجبية» وضمير الشأن. 
قال ابن الحاجب في "شرح الكافية": (رإذا كان المبتدا ما له صدر الكلام: كالاستفهام» 
والشرط. وضمير الشأنء وجب تقديه؛ لا يلزم من تأخيره تأخير ما له صدر الكلام)". 
النوع التاني: المضاف إلى ما له الصدر: 
وهذا نما يلزم التصدرء بسبب إضافته إلى ما له الصدارة - كما تقدم - ويشمل ذلك: 
لضاف إلى اسم الاستفهام» واسم الشرطء كما نص على ذلك النحاة". 
النوع القالث: إذا اقزن المبتداً بأداة صدر» وهي: (لام الابتداء): 
فإذا دخل على المبتداً (لام الابحداء) فإنه يجب تقديعهء ولا يجوز تقديم الخبر عليه؛ لما يلزم 
منه التقديم على (لام الابتداء) وهو حال؛ لكونها من لازم الصدر. 
وأما قول الشاع : 
حالِي لانت ومن جريز خاله ينل العلاءَ وكرم الأ خوالا 


)١(‏ شرح الجمل لابن عصفور ۳٠۳/١‏ الرضي 4۷/١‏ أمالي ابن الحاجب ٠٠١/۳‏ الكناش في النحر 
ص ۰۲۹ کشف المشکل نی النحو ص ."٠۹‏ 

(۲) شرح الكافيمة لابن الحاجب ص ٠١۲‏ وينظر: شرح التسهيل لابن مالك "١٠١-۲۹۸/۱‏ حاشية 
الخضري ٠١۲/۹‏ . 

(۳) ينظر: منهج السالك ص ٤۸-٤۷‏ التصريح 1۷٤-١۷۳/١‏ شرح المرادي على الألفية ۲۸٠١/١‏ 
أسلوبا النفي والاستفهام ص ۳۹. 

.)۲۲۹( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


البایج الال (الفصل الرایع) ` ما له الصدارة قي اطار الأبواب الفحوية 


وقول الآخر": 
أمٌ الحلي س لعجو شَهُرّبه ‏ ترضى من الحم بعظم الرقبه 

فهو خر ج عند النحاة على الشذوذ. 

أو على التأويل والتقديرء بأن تقدر مبتدأً بينها وبين مصحوبهاء فتكون راللام) داخلة 
على مبتداً حذوف. 

أو على الحكم بزيادة هذه ر(اللام)ء وراللام) الزائدة خالفة ل (لام الابتداء) في عدم 
تصدرهاء وهذا هو الأولى كما رجحه ابن مالك". 

قال الدسوقي: ((ووقوعها في احبر المفرد مناف للزومها الصدر؛ خروجها حينشذ 
عن الصدرء خخلاف راللام) الزائدة). ) 

وأما الحكم بتأخير هذه راللام) للضرورةء كما نقل ذلك الأكوتي": فمحل نظر؛ 
لوجود ا معارض» وهو لزوم التصدرء ولكون غيره من التأويلات السابقة لا يوقع في هذا 
الحذورء» فکان أو ل 


مالة 


القول في وجوب تقديم المبتدأ هو نفس القول في وجوب تأخير الخبرء وإنا أفرد هور 
اللحاة الحديث عن كل في موضعه؛ رغبة في التوضيح› وإنما لزم تقديم المبتدأً - أو تأخير 
الخبر- في الصور امتقدمة؛ لأنه لو م يلزم تقديم المبتداً لفاتت صدارة ما يلزم الصدرء وذلك 
یما لا يسو غ ارتکابه» کما نص عليه الدماميني. 


.)۲۲۸( تقدم تخریجه ص‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ۲۹۹-۲۹۸/۱ الرضي ۹۸/١‏ ابن عقيل (جحاشسية الخضري) 
۱ نائج التحصیل .٠١۲١-۱۰۲ ٤/۳‏ 

(۳) حاشية الدسوقي .۸/١‏ 

.۲٠۱٠۱/۱ ينظر: الأشوني‎ )٤( 

(ه) تعلق الفرائد 1۷/۳. 


)لباب الټالخ (الفسل الرابع) . ماله الصدارة في إطار الأبواب الفحوية 


باب ار . 

إذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام نحو : (أین زید) وجب تقديه. 

وإنما اشتزط في وجوب تقديم الخبر كونه مفردا؛ لأنه إن كان الخبر جملة معضمنة لا 
يقتضي صدر الكلام ا جب تقدعهء جو : (زید من أبوه؟؛ اذ الاستفهام وسائر ما يقتضي 
صدر الكلام له التصدر في جلته فقط. وهو متحقق بتصدره جلة الخبر. ولم يجب التقديم 
في هذه الحالة؛ لأن كلا من المبتدأً والخبر وقع في مرتبته كما نص على ذلك الشلوبينء 
وابن الحاجب» وغيرهما من النحاة". 

قال الرضي في "شرح الكافية" ((اعلم أنه لا يقع من جملة مقتضيات الصدر خبرا 

ُ 
زید؟)))". 

قلت: وهذا هو الذي دعا بعض النحاة إلى أن يقصروا الحديث في تقديم الخبر 
على الاستفهام» دون اللإشارة ا التصدر› کما قال ابن عصفور : ((والقسم الذي يلزه 
E‏ ا SEET‏ ا ٤‏ 
فيه تقدیم اخبر: آن یکون ابر اسم استفهام نحو قولك: رکف زیذ؟ )). 

والقول بوجوب تقديم الخبر المغرد إذا كان نما له الصدارةء بأن كان اسم استفهام» 
هو قول الجمهورء خلافا للأخفش والمازنيء 

قال أبو حيان في "الارتشاف": (رويجحب تقديم الخبر إذا كان أداة استفهام» غو: (أين 
زيد؟» أو مضافا إليهاء نحو: (صبح أي يوم السفر؟)» خلافا للأخفش والمازني؛ فإنهما 
٤‏ اأ سے ٤‏ 
أجازا: رزیذ کيف؟)» و(عمرو أین؟) )). 

قلت ولا يفهم من نص أبي حیال المتقدم ان الأخفش والمازني لا یو جبان التصدر 
لأساء الاستفهام» بل المراد علدهما جعل ا خر من باب الحملة» كما نقل ذلك ابو حیاں 


.٠١٤/١ حاشية الدسوقي‎ 1۷١/١ التصريح‎ ۲۱۳۴/١ ينظر: الأشموني‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الجرولية للشلوبين ۷۷۷-۷۷٦/۲‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك ۴٦۸/١‏ أمالي 
ابن الحاجب ٦-٥ ٥/١‏ ه» شرح الكافية لابن الحاجب ص ١١٤‏ الرضي .۹۸/١‏ 

(۳) شرح الرضي على الكافية .٠۹-۹۸/۱‏ 

.٤٠١/۲ وينظر: الارتشاف‎ ٥۳/١ شرح الجحمل لابن عصفور‎ )٤( 

.٤۳/۲ الارتشاف‎ )۵( 


۸ 


البایج الثالغ (الفسل الرابع) ما له الصدارة في اطار اأبواب التحوية 


في "التذكرة" حيث قال: ((حكى أبو عثمان عن أبي الحسن: (زيد كيف؟)» فتجريه 
مجرى قولك: (زيد قام) البتةء قلت له: أف ركيف) هنا الآن جخملة؟ء قال: نعم . 

قلت: وما ذهبا إليمه ضعيف؛ إذ أنه يستوجب التقدير من غير لزوم إلا أنهما 
نحّوا منحى الكوفيين في عدم جواز تقديم الخبر على المبعدأ؛ ذلك أن مذهب الكوفيين أنه 
لا جوز تقديم خبر المبتدا عليه مفردا کان أو جملة خلافا ذهب جمهور البصريين»› 
وهو الراجح» أي: جواز تقديم الخبرء سواء أكان مفردا أم جملة؛ مجيه كثيرا في كلام 
العرب وأشعارهم". 

ويؤيد هذا ما حكاه ابن إياز عن أبي الفح بجواز: (زيد كيف؟)» على تقدير: 
(كيف هو؟)؛ ف (كيف) خبر (هو)» والجملة خبر (زيد)» كمانقل ذلك الدلائي 


ف "نتائج أ 8 On‏ 
مسالنان. 
اللسألة الأول 
قال ابن الحاجب ممليا على قول المتبي“: 
احا ام سداس ف أحاد LT‏ النوطة بالتاد 


حيث قال: (ر(فيكون رأحاد) خبرا ل (لييلتنا) واجب التقديم؛ لكونه مع ما يعادله 
مقصودا به الاستفهام»)0“. 


."۸۷ ينظر: تذكرة النحاة لأبي حیان ص‎ )١( 

() ينظر: الإنصاف م () ٠١/١‏ ائتلاف النصرة ص ."٤-۳۳‏ 
(۳) ينظر: نتائج التحصیل .٠١۲۹/۳‏ 

.۷ 4/١ البيت من الوافرء ينظر: ديوان المنبي‎ )٤( 

(۵) أمالي ابن الحاجب .۱٤۸/۳‏ 


)لبا الثاليغۓ (الفصل الرابع) ما له الصدارة قي اطار الأبواب النحوبة 
السألة الثاة: 

اعازض بعضهم على وجوب تقديم الخبر المفرد الذي له صدر الكلام بمعارضته المبحداً 
الذي يقتضي التقديمء فلماذا يرجح تقديم الخبر على غير الأصل فيه» ويؤخر المبعدأً مع 
أن الأصل فيه التقديم؟! 

وقد ذكر هذا ابن الحاجب وأجاب بقوله: ((فأجيب بأن المبعداً وإن كان أصله التقديم› 
إلا أنه على سيل الجواز» ما م يكن مشتملا على ما يقتضي وجوب تقديمهء وآما هذا 
[أي الخبر المفرد الذي له صدر الكلام] وما أشبهه» فيقتضي التقديم وجا والواجب مقده 
على غير الواجب))'. 

۴- خر کا 

تدخل ركان) على المبتدا والخبر» فما كان مبتداً يصبح اما ها - على تفصيل في ذلك 
سيأتي -» وما كان خيرا للمبتداً يصبح خبرأً هاء فإذا كان الخبر ما يلزم صدر الكلام» بأن 
کان أداة استفهام کما تقدم» فانه يلزم تقدعه على رکان) واعهاء وإيقاعه صدرا 
فى الجملة". 

لأنه - وكما قال الدماميني -: ((لو سط بين (كان) واس مهاء أو تأخر عنهماء لزم مضه 
إخراج ذي الصدر عما يستحقه من الصدريةء وهو حال)). 
وتفديم الخبر على (کان) 4 آجازه سیبو به والنحاة فکیف إذا استو جب التقديم! 


4 - الفعول به 
وفیه مسألتان: 
اللسألة الأول 
يجب تقديم المفعول على فعله في مسألتين: 


الأول - وهي الو تعیا =: وهي إدا کان المغعول مما يلزم صدر الكلام: کاماء 


. ۱۰۱/۳ امال ابن الحاجب‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۳۹۱-۳۹۰/۱ النواسخ فی کتاب سیبویه ص ۴۳۸-۳۷. 
(۳) تعلیق الفرائد ۲۰۲/۳. 

.ب/٠/۲ التذيیل والتکمیل‎ ٤۹۸/١ القعصد شرح الإيضاح‎ ۴ ٤/١ ينظر: الكتاب‎ )٤( 


AD 


)لہاج الثالغ (الفصل الرایع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


الاستفهام نحو: أي رجل تضرب؟)» أو أمماء الشرط نحو: رمن تضرب أضربه)» أو ركم) 
الخبرية نحو: رکم غلام ملکت)'. 

وجعل ابن جي في "الخصائص" وجوب تقديم المفعول هنا من باب نقض المراتب 
إذا عرض هنا لك عارض» حيث قال: ((و نما نقضت مرتبته: المغعول في الاستفهام والشرط 
فإنهما يجيئان مقدمين على الفعلين الناصبين فهماء وإن كانت رتبة المفعول أن يكون بعد 
العامل فيهء فهذا ونحوه لم يلتزم تقديمه من حيث كان مفعولاء لكن إنغما وجب تقديعه لقرينة 
انضمت إلى ذلك» وهي: وجوب تقدم الأسماء المستفهم بهاء والأسماء المشروط بهاء فهذا 
من النقض العارض)). 
اللسألة النانة: 

يازم تأخير الفعول ويجب تقديم الفعل» إذا دخل عليه حرف من حروف الصد 
ك (ما) النافية» وأدوات الاستفهام» وأدوات الشرط ور(لام الابتمداء) غير المصاحبة 
ل رإن)» وأدوات التحضيض - وذلك على التفصيل الوارد في كل أداة على حدة - 
كما نص على ذلك النحاة”ء وقد فصل القول في ذلك أبو حيان في "شرح الألفية". 


۵ - مسائل متفر فة. 
السألة الأول 
حكم تأخير المفعول إذا دخل على الفعل ما له التصدر يباين الحكم بتأخير المفعول حال 
وقوع اللبس بينه وبين الفاعل» من حيث أن جواز الثاني فيه إلباس في آحاد المفردات» 
وجواز الأول فيه إلباس في أصول أقسام الكلامء كما بين ذلك ووضحه ابن الحاجب 
فی "أماليه"» فلینظره من أراد الاستزادة“. 


)١(‏ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٠٠١-۱٦٤/١‏ شرح الققرب له ٠١/١‏ التذيل والتكميسل 
۲ | التصريح ۲۸١-۲۸٤/١‏ حاشية الصبان ٠١/۲‏ حاشية الخضري .٠١٠١/١‏ 

(۲) اخصائص (باختصار یسیر) ۲۹۹-۲۹۸/۱. 

(۳) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱/١٥٦۱ء‏ شرح المقرب له ۱/۱ التذییل والتکمیل ۹/۲١٠/ب.‏ 

.٠١۸-١۹١۰۷ ينظر: منهج السالك ص‎ )٤( 

(۵) مالي ابن الحاجب ۱۳۰-۱۲۹/۲ وینظر: الأشباه والنظائر ٤۸۲/١‏ حاشية الصبان .۲٠۱۲-۲۱۱/۱‏ 


4۳١ 


)لای الال (الفعل الرابع) ما له الصدار ة في اطار الأبواب النحوية 
اللسألة الثاة. 

يجب تقديم المفعول الثاني إذا كان نما له صدر الكلام. 

قال السمين الحلبي عند قوله تعالى: فما أَوَتيْتَمٌ...4: (( (ما) شرطية وهي في محل 
نصب مفعر لا ثانیا ل (أوتیتم)» والأول هو ضمير المخاطبينء قام مقام الفاعل» وإنغا قده 
الغاني؛ لأن له صدر الكلامم). 
اللسالة النالنة. 

يجب تقديم المفعول المطلق إذ كان نما له الصدر» كمافي قوله تعالى: وسم الذي 
ظلموا أي منقلب ينقلبون)» ورأيّ) مفعول مطلق واجب التصدير“. 
المسألة ال إبعة: 

جب تقدیم الحال على عاملها وجوبا إذا كان ها صدر الكلام نحو: ركيف جاء ر 
ف ركيف) في موضع الخال من (زيد)» كما نص على ذلك الشيخ خالد وغيره. 


22 29 29 


.۴١ الشوری:‎ )( 

(۲) الدر المصون ١/د۸۵.‏ 

(۳) الشعراء: ۲۲۷. 

.٦۷ ینظر: الخصائص ۲۹۹-۲۹۸/۱ الأساليب الإنشائية ص‎ )٤( 
.۲۲ ینظر: التصریح ۳۸۲/۱ لباب الإعراب للإسفرائیني ص‎ )۵( 


tT 


)لباب الثالغ (الفسل الرابع) ما له الصدارة في اطار الأبواب النحوية 


(المبحث الثاني) 
امتناع مجيء ما له الصدر في بعض الأبواب النحوية 
وذلك في المواضع التالية: 
-١‏ اسم (کان) وآخواتها: 

نص النحاة على أن الأفعال الناقصة لا تدخحل على مبتداً لازم التصدر". 

ذلك أن هذه الأفعال لا يجوز تقديم المبعدأ الذي هو ا مها عليهاء خلاف الخبر 
كما تقدم وتجيء ما له الصدر اما هذه الأفعال يخرجه عما وجب له من الصدرية» كما 
نص على ذلك ابن عصفور وغیره" 

قال ابن مالك: ((جرت عادة النحويين يإطلاق القول فى كون هذه الأفعال تدخل على 
المبتدأًء فلا يبينون امتناع بعض البتدآت من دخوها عليهاء وقد تعرض لذلك بعضهم دون 
حص وقد بيت ما أغفلوه من ذلك... 

ومن المبتدآت ا لا تدخحل عليها هذه الأفعال: كل مبتداً تضمن معنى الاستفهام 
أو الشرط فاستحق لذلك أن يكون مصدرا.... والمقرون ب (لام الابتداع... 
وما لا يتصرّف» نحو: رطوبى للمؤمن)» ورسلامً عليك)» وروي للكافر)» وما لزم الابعدائية 
لنفسه» حو : (نؤلك أن تفعل)» أقاموه مقام (ينبغي لك أن تفعل)... وكذا قوهم: 
قل رجل يقول ذلك إلا زيدا)» أقاموه مقام: (ما يقول ذلك رجل إلا زيدا) فعاملوه 
معاماته في امتناع دخول الفعل عليه» ومجيء (إلا) بعده))" 

وفيه إشارة إلى المشابهة بين لازم الابتداء ولازم الصدر. 

وأما ما ذكره من قوهم: (نوّلك أن تفعل) فقد رده أبو حيان - كما قال الدماميني - 
وتبعه تلمیذه ابن ام قاسم بقول النابغة“: 
فلم يك و أن تقذعوني ودوني عازبٌ وبلا حجر 


(۱) ینظر: الرضي ۲۹۸-۲۹۷/۲ شرح المقرب لابن عصفور 4۲/١‏ الارتشاف ۷۳/١‏ النصریح ۱۸۳/١‏ 
همع الهوامع .۷۲١٦۲/۲‏ 

(۲) شرح احمل لابن عصفور ۳۷۹/۱ حاشية ية الأمير .A£/¥‏ 

(۳) شرح التسهیل لابن مالك ."٣٣-۳۳٣/۱‏ 

.٠۴١ اليت من الوافرء ينظر: ديوان النابغة الذبياني ص‎ )٤( 


ETT 


لبا الال (الفسل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


فادخل رکان) على (نولکم)٨.‏ 
مسالتان- 
السالة الأول 
عليه" . 
اللسألة الثازية: 


حالف الأخفش في (كم) الخبرية [على غير الصحيح فيها كما تقدم] فأجاز جعلها اما 
د ركان)؛ لأنها بمنزلة (كثير)» فليست من لازم الصدر عنده» والصحيح كمانص عليه 
الدماميني وغيره نَع ركم) البرية من أن تقع اسما ل ركان)»؛ لعدم السماع» ولأنها ما 
يستوجب التصدير؛ إذ أنها لإنشاء التكنير". وقد تقدم بيان كل ذلك في موضعه. 


× اسم (إل) وخبرهاا 
يمتنع مجيء اسم (إن) أو أحد أخواتها نما له صدر الكلام» وكذلك خبرهاء كمانص 
على ذلك النحاة؛ لأنها - باستفناء (أث) المفتوحة - مما يلزم صدر الكلام» ورأن) 
المفعوحة محمولة على الكسورة في عدم تقدم خرها علیها“) ومجيء الاسم أو الخبر من 
لازم الصدر تمنوع - كما قال الأستاذ عبد السلام هارون -؛ لتعارض طبيعتي الصدارة 
في کل منهما. 
وهذا هو ما قرره ابن عصفور“. 


.١٦۳-۹٦۹ ۲/۳ ینظر: تعلیق الفرائد‎ )٩( 

(۲) ينظر: حاشية الخضري ۱٠١۰/١‏ حاشية یس .1۸۳/١‏ 

(۳) ينظر: تعليق الفرائد ١٠۲-١٦۱/۳‏ نائج التحصيل .١١٤١/۳‏ 

.٠١-١١۹ تعلیق الفرائد ۰۲۰/۲ رصف المباني ص‎ ٤۷۳-٤۷۲/۱ ينظر: شرح الكافية لابن مالك‎ )٤( 
.۲۱٤/۱ حاشة یس‎ )٥( 

)١(‏ الأساليب الإنشائية ص ۴ه. 

(۷) شرح الجمل لابن عصفور ٤۲۸/۹‏ شرح المقرب له .٠١١/١‏ 


٤ 


)لہایے الټالۓ (الفصل الرایع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 
مس الان 
السا الو“ 
استفنى النحاة: ضمير الشأن ما له الصدارةء فأجازوا دخوها عليه . 
وعليه لوا قول الشاع <: 
إن من يذحل الكنيسة يوا ٠‏ يلق فيها تجآذراً وظباء 
حيث جعلوا اسم (إن): ضمير شأن محذوف» لا رمن) الشرطية التي فما صدر الكلام". 
وقد سبق تفصيل ذلك ي موضعه. 
اللسألة الثاة: 
جوز ججيء اسم (ات) استفهاما مرادا به الأستغبات عند الكوفيين» وحکي من کلامهم: 
ران أين الاءَ والعشب؟) جوابا ن قال: رإنً في موضع كذا الماءُ والعشبُ)» وقد تقدم 
حكم الاستنبات في موضعه» وذلك ممنوع عند البصريين؛ لصدارة الأستفهام. 


اا_۔ الفاعل 


لا كان الفاعل ما بمتنع تصدره في الجملة مع بقائه على الفاعلية عند جمهور البصريين» 
امتنع جيء ما له الصدارة فاعلا. 

قال ابن عصفور: ((أما أماء الشرط والاستفهام فإنه امتنع فيها أن تكون فاعلة؛ لكون 
الاستفهام والشرط أخذا صدر الكلام))“. 

وقال الدسوقي وهو يتحدث عن ركم الاستفهامية: ((ولو كانت فاعلا حرجت 
عن الصدارة)). ) 


.٠٠١ مصابيح المغاني ص‎ ۱۲۹/١ حاشية الخضري‎ ۲٦۹/١ حاشية الصبان‎ ۲٠١/١ ينظر: التصريح‎ )١( 
.)۳۲( تقدم خریجه ص‎ )۲( 

(۳) نظر: الارتشاف ۲۷٠-۲۷٤/۲‏ منهج السالك ص ۱۰۹ التصریح .۲٠۰/۱‏ 

.٠١١ منهج السالك ص‎ ۲۷٠-۲۷٤/۲ ينظر: الارتغاف‎ )٤( 

(ه) شرح الجمل لابن عصفور .٩١/١‏ 

() حاشية الدسوقي .٠۹٦/۱‏ 


{۳2 


البای الال (الفسل الرايع) ماله الصدارة في إطار الأبواب النحوبة 


قلت: ومقعضى قواعد الكوفيين جواز ثجيء الفاعل تما له صدر الكلام ويكون مقدما؛ 


وهذا هو الأصل: وهو مراعاة مقتضى قواعد المعارض غير معتبر عند بعض النحاة من 
البصريين؛ بدليل تخطتتهم الفراء إعرابه ركم) الخبرية فاعلاء كما سبق بيانه في موضعه بناء 
على مذهبهم» ولم يشيروا إلى احتمال كونها فاعلة لفعل مؤخر عنها بناء على مذهب 
الكوفيين. 


تنبيه: حكم الفاعل وما ينوب عنه في المسألة الا شخ 
۽ - التدازع: 


لا يقع شيء تما له الصدر في باب التمازع ضرورة؛ لأن مطلوب التنازع» أو المخنازع 
- كما قال المرادي - لا يكون إلا متأحرا عنهماء فلو تقدم عليهما نحو: رزيذ قامٌ وقعدَ) فلا 
تناز ع؛ لأن كلا أخذ مطلوبه". ) 

وقال أبو حيان في "شرح التسهيل": ((أداة الشرط ها الصدرء وإذا كان ها الصدر ثبت 
امتناع عمل ما قبلها فيما بعدهاء وإذا ثبت ذلك امتنع التنازع))". 

وكون المتنارع لا يتقدم هو الراجح عند الجمهورء كما أشار إلى ذلك الشيخ عضيمة". 

وإذا استقر ذلك وكان من شرط باب التناز ع إمكان تسلط العامل على ذلك المعمول 
وعمله فيهء امتنع وقوع ما له الصدر في باب التنازع» كما أشار إلى ذلك السيوطي. 


£ 


مسألة. 


أجاز بعض النحاة تقديم معمول المتنازعين عليهما“. 
وعلی لہا القول يصح أن يکون لہا امعمول من لازم الصدر وإغا قلت ذلك قیاساء ول 
أجد في المسألة نصا لأحد من النحاة. 


.1 ٤/۲ شرح المرادي (توضيح المقاصد)‎ )١( 

(۲) التذيیل والتکمیل ۲/١٠٠/أ.‏ 

(۳) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة .٤۸/۹‏ 

.۲۸۹-۲۸ ۳/۳ الأشباه والنظائر‎ )٤( 

(ه) ينظر: شرح المرادي ٦١/۲‏ شرح شذور الذهب لابن مالك ص .٤٠١‏ 


۳٦ 


البایج الال (الفسل الرابع) ما له الصدارة في اطار الأبواب الفحوية 


(المبحث الثالث) 
تقديم الخبر على (ما زال) وأخواتها [(ما انفك)» (ما فتئ)ء (ما برح)] 
وما تفرع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة 


أو ل المسألة و علاقها بصدارة رم النافية: 

توسع النحاة في ذكر هذه المسألة وذكرتها كب الخلاف باهتمام. 

ومجمل ما ورد فيها يدور على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا جوز بحال تقديم الجبر على ما لزمته (ما) النافية؛ لأنها مما يلزم 
صدر الكلام) فإذا تقدم عليها ما في خبرها بطل استحقاقها للتصدر. 

وإليه ذهب هور البصريين» ومعهم الفراءء وليس لسيبويه نص في المسألة". 

القول الثاني: جوز تقدیم ا خر على (ما) النافية؛ لأنها ينت من لازم الصدر. 

وهذا قول الكوفيين» محتجين بالسماع؛ كما في قوله": 

ورج الفعى للعير ما إن رأيته ٠‏ على الس حيرأ لا يزال يزيد 

وبالقیاس؛ إن أن رما زال) فعل مثبت وز تقدیم خبره علیه» ک (کان)» کماذکر 
ذلك العكبري في "التبيين"“. 

القول الغالث: يجوز وإن كانت رما) النافية ما يلزم الصدرء إلا أنه جاز التقديم عليها 
وإن كانت منفية في اللفظ إلا أنها موجبة في المعنى. 

وإلیه ذهب ابن کیسان» وقال به ابن النحاس» واختاره ابن خروف. 

وأفردت هذا القول وإن كان موافقا للغاني؛ لأن العلة ختلفة. 


.٠١۳-۹۲۲ اثتلاف النصرة ص‎ ۴١ ۷-۴۳۰۲ التبيین للعکبري ص‎ ١٦۰-٠٥٥/۱ )۱۷( الإنصاف م‎ )١( 

(۲) ينظر في الجميع: شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳۹۹-۳۹۷/۱ المساعد ۲٦۹-۲۹۰/۱‏ همع 
الهوامع ۸۹/۲. 

(۳) البيست من الطويل» وهو للمعلوط القريعي» ينظر: لان المرب ١/٠۳‏ شرح شواهد المغني 
ص ۷١٦.۸١‏ المقاصد اللحوية ۲۲/۲؟. 

)٤(‏ ينظر: البيين ص ۳١۷ -۳١۲‏ وينظر: شرح التسهيل لابن مالك ١١/١‏ الارتشاف ۸۷/۲ شرح 
المرادي (توضیح المقاصد) ."٠١٠۱-۳۰۰/۱‏ ) 


¥ 


البايج الثالثغ (الفصل الرايع) ) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


قال ابن مالك في "شرح التسهيل" وأقره أبو حيان]: (روهذا الذي اعتبره ضعيفا؛ لأن 
عروض تغير المعنى لا يغير له الحكم)). 

وهو ما رد به ابن عصفور قبله» من أن العرب إنهما تلحظ لفظ (ما) لا معناها 
ف التقدي'. 
الراجح. 

والراجح هو القول الأول بناء على ترجيح لزوم تصدر (ما) النافية؛ جريانها مجرى غيرها 
من لازم الصدر» كالاستفهام في اقتضائه الصدر وعدم عمل ما بعده فيما قبله. 

وهو ما رجحه السيوطي» والشيخ عبد القاهر". 

وتفرع عن هذه المسألة فرعان: 
الفرع الأول: 

إن کان النافي غير (ما): وفیه قولان: 

القول الأول: بجواز التقديم حينئذء قال ابن مالك في "شرح الكافية": ((فلو كان النفي 
- (لا) أو (لن) أو (ل) جاز التقديم عند الجميع)). 

وقال في "شرح العمدة": (رفلو كان النفي» ب (إن) أو (لا) في جواب القسم لم جز تقديم 
خبره)). 
وأطلق ابن يعيش القول بجواز التقديم إذا كان النافي (لا) [ولو في جواب القسم]. 

وقاس أبو حيان (إن) على (ما) في "شرح التسهيل"؛ لاشتزاكهما في التعليق. 

وإلى هذا القول ذهب الكوفيون". 

القول الثاني: لا يجوز؛ حيث ذهب الفراء إلى المنع مطلقا بأي حرف كان النفي. 

قال بو حيان في "شرح الدسهيل": ((ومنع الفراء مطلقا تقديم خبر (زال) وأخواتهاء 
فلا يجيز: (عا لما لا أزل)» ولا (عالما ما زلت)» وكذا لو نفيت ب (لا) أو رلن) أو (إ)» ذكر 
ذلك في كعاب "الحدود". ودليله على ذلك ضعیف). 


)١(‏ ينظر في يع ذلك: شرح الجرولية للشلوبين ٤/۲‏ ۷۷ شرح الجمل لابن عصفور ا١/۳۸۹‏ شرح الوافية 
لابن الحاجب ص۳۹۷ التذييل والتكميل ۲/۲/|ء لباب الإعراب للإسفرائِني ص٥ ٤۲‏ فرائد النحو ص .۸٤‏ 

(۲) ينظر: همع الهوامع ٨۸۹/۲‏ المقحصد .٤١۷/١‏ 

(۳) ينظر في جميع ذلك: شرح الكافية الشافیة ۳۹۸/۱ شرح عمدة الحافظ ۲۰۹/۱ ابن یعیش ١۳/۷‏ 
اهمع ۸۹/۲ التذييل والتكميل ۲/۲/. 


E۳۸ 


البای الثاليغ (الفحل الرایع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


ولم بخالف في هذه المسألة غير الفراءء كمانص على ذلك أبو حيان في "شرحه 
على الألفة"'. 

والصحيح: أن الحكم راجع إلى حكم التصدرء فإذا كان النافي (ما) أو (إث) لا يجوز 
التقديم عليهماء وإن كان غير ذلك جازء وهو ما ارتضاه أبو حيان'. 


الفرع القاني. 

ما کان النفي غير شرط فيه مثل (کان) وغیرها. 

قال أبو حيان: ((النصوص متضافرة على منع التقديم فلا يجوز: (منطلقاً ما كان زيد» 
ويعكن أن يكون فيه خلاف لمن يجيز: (زيدا ما ضربت)» فيجيز تقديم معمول الفعل المنفي 
(ما) علیه)). 

وإن کان قد حکی الاتفاق في "الارتشاف" حیث قال: ((واتفقوا على أنه لا جوز تقديم 
الخبر على (ما) إذا کان غیر لازم نحو: (ما کان) وأخواتها))“. 

فمراده اتفاق البصريين» وإلا فالكوفيون - غير الفضراء - مخالفون؛ إذ آنهم يجيزون 
التقديم في هذه المسألة أيضاء كما حكى ذلك ابن مالك عنهي“. 

والدليل على إجاع البصريين موافقة ابن كيسان هم في هذه المسألة. 


ثانا" مسائل منتور و 
اللسألة الأول . 


قال الد كتور مهدي المخزومي: (روخالف تعلب الكوفيين والبصريين جيعا في نحو قوهم: 


)١(‏ ينظر في ججميع ذلك: الارتشاف ٨۸۷/۲‏ النذيل ۲/۲/ب» منهج السالك ص ٥١‏ تعليسق الفراند 
۴/۴۳ شرح المرادي (توضيح المقاصد) ."٠٠/١‏ 

(۲) التذييل والتكميل ۲/۲/. 

(۳) منهج السالك ص ١ه٠.‏ 

.۸۷/۲ الارتشاف‎ )٤( 

(ه) شرح الكافية الشافية لابن مالك ۳۹۹-۳۹۷/۱. 

.۲۰۳/۳ ينظر: شرح المرادي (توضیح المقاصد) ۳۰۱-۳۰۰/۱ تعلیق الفرائد‎ )١( 


۳۹ 


)لای الال (الفسل الرابع) ما له الصدارة اني إطار الأبواب النحوية 


الكوفيون فكانوا يذهبون إلى جوازه مطلقاء وأما البصريون فكانوا يذهبون إلى عدم 
جوازه مطلقاء وبيان ما ذهب إليه ثعلب: أنه إذا كانت ردا خبر جاز التقديم» وإن كانت 
جواباً للقسم نم بج)٠‏ . 
اللسألة الثانية: 

قال الدماميني: (رلا يجوز: رأينٌَ ما زال زيد؟) لازدحام انين على طلب الصدرية: 
(أين) الاستفهامية و (ما) النافيةء فأيهما أعطيها حصل الإخلال بحق الآخر 

ونقل ابن الخباز أن ۳ جيزون: (أين ما زال زيد؟)» وهنو موافق لذهبهم في 
عدم لزوم تصدر (ما) 

ويجوز: رأين م يرل زيد؟)» ورأين لا يبرح عمرو؟)» ورأين لن ينفك کر؟) إلا أنه 
في (لا) النافية راجع إلى الخلاف في تصدرها“. 

وأما نحو: (أين ليس زيد؟) فمن منع تقديم خبر (ليس) مطلقا منع هذه المسألة بلا 
إشكال» ومن جوزه فأكثرهم ينع والشلوبين بجيز هذا المغال)“. 


الاسالة النانة. 


تقديم اخبر على (ما دام) تمنو ع يإاجماع النحاة» كما حكى ذلك البطليوسي” ' 

قال الشيخ عبد القاهر: (رالعلة في رما دام) غير العلة في (ما زال)» وإنما منع من ذلك 
في (ما دام) خاصة أن (ما) مع (دام) في تأويل المصدرء ومعمول المصدر لا ينقدم عليه 
و(ما دام) بمنزلة (أن) مع صاتهء فكما لا يتقدم ما يكون في صلة (أن) عليه كذلك لا 
يتقدم ما يتعلق بصلة (ما) عليه)). 


.٠١١ مدرسة الكوفة لحمد مهدي المخزومي ص‎ )١( 

(۴) تعلیق الفرائد (بتصرف) .١۷١-۹٦۹/۳‏ 

(۳) ینظر: تعلیق الفرائد ۱۸۹-۱۹۸۸/۳. 

.۱۹۰-۹۸۹/۳ ینظر: تعلیق الفرائد‎ )٤( 

(ه) ینظر: إصلاح اخلل للبطلیوسي ص ۱۳۸. 

.٤١١۷-٤١٦/١ المقتصد شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني (بتصرف)‎ )١( 


{4۰ 


البايب الثاليغ (الفسل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب الفحوية 


وقال ابن بابشاذ: ((لا يجوز قولك: رقائما ما دام)؛ لأن (ما) قد لزمت صدر الكلام» 
وهي مشبهة ب (ما) النافية التي ها صدر الكلام)). 

فهذا اللص وإن كان مُشکلا اله أنه لا يفهم منه لزوم التصدر ل (ما) المصدرية؛ لأنه م 
يقل به أحد. 

والذي يدل على أن (ما) المصدرية ليست ها الصدارة ما ذكره الشيخ عبد القاهر حيث 
قال: (( (ما) مع (دام) بمنزلة المصدر على معنى الزمان. ولا يجيي إلا متعلقا بشيء 
كقولك: (اجلس ما دام زی جالساً) ولا تقول: رما دام زید جالسا) من غير شيء کما 
لا تقول يوم الجمعة) وتسكت)). 

فلو كان ها لزوم الصدر لجاز وقوعها بدءا في الكلام. 

ولكن المراد تصدرها على صلتهاء شأنها شأن الأسماء الموصولةء ومثلها في ذلك جع 
الحروف المصدريةء كما نص على ذلك الدلائي في "شرح التسهيل"". 

وأما إذا أجري نص ابن بابشاذ على ظاهره فإنه يؤدي إلى قول م يقل به أحد من 
النحاةء فترجّح تأويل هذا النص. 

والدليل أيضا على أن (ما) a a‏ ما بلزم الصدرء ما قال الدماميني: 
((لا جوز: (أصحبْك کیف ما دامٌ زیذ)» ولا (أین ما زال زيد) لازدحام انين على طلب 
الصدرية في الصورة النانيةء فأيهما أعطيها حصل الإخلال بحق الأاخرء وللزوم تأخير ماله 
الصدر وتقديم معمول الصلة في الأولى))“. 

وفيه دلالة واضحة على أن رما الملصدرية ليست من لازم الصدر» حيث أنه علل 
للاستفهام والنفي بطلب التصدرء وأما (ما) المصدرية فعلل ها بتقديم المعمول على الصلة 
ولو كانت نما له صدر الكلام لما اختلف التعليل. 


.۴٠٤/۲ شرح المقدمة الحسبة لابن بابشاذ‎ )١( 

(۲) المقتصد ١/ه١٠4.‏ 

(۳) نتائج التحصيل شرح التسهيل للدلائي .٠١۸۷/۳‏ 
)٤(‏ تعلیق الفراند .١۷١-۹۹۹/۳‏ 


الپایے الټالبغ (1لفصل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


(المبحث الرابع) 
لازم الابتدائيةء هل يغاير لازم الصدر؟ 

قال ابن مالك في "شرح التسهيل": (رونما لا تدخحل عليه هذه الأفعال [أي كان 
وأخواتها]... ما لزم الابتدائية بنفضسه» حو: (نؤلك أن تفعل)› أقاموه مقام: (ينبغي لك 
أن تفعلَ)... وكذا قوهم: رأقلّ رجل يقولٌ ذلك إلا زيدا)» أقاموه مقام: (ما يقولٌ ذلك 
إلا زی فعاملوه معاملته في امتناع دخول الفعل عليهء ومجيء رالا بعده. 

ونما لزم الابتدائية لمصحوب لفظي البخداً الواقع بعد (لولا) الامتناعية. والواقع بعد (إذا) 
امغاجأة. ) 
وما لزم الابتداء لصحوب معنوي (ما) التعجبية» وما بعد (لله) في التعجسب» 
نحو: ( لله درك). 

ومن اللازم الابتدائية لملصحوب معنوي ما جرى مثلاء نحو قوهم: (الكلابٌ على البقر)» 
ورالغاشية تهيج الآبية)» ورالإيناس قبل الابساس) فهذه وأمثاها من المبتدآت التي وردت 
أمغالا لا تفارقها الابتدائية؛ لأن الأمغال لا تغي)'. 

وبلحظ من نص ابن مالك المنقدم عدة أمور: 

الأول: الاخدلاف بين لازم الابتدائية: إما بنفسه» وإما لمصحوب لفظي» وإما 
ارت ري 

الثاني: لم يشر إلى العلاقة بين لزوم الابتدائية ولزوم التصدرء والحق أن بينهما تغايرا 
فالأشياء التق لزمت صدر الكلام في نصه السابق هي: لفظة (أقل)ء و (ما) التعجبية» 
وهاتان اللفظتان.» كما هو مبين في موضعه» م تلزما صدر الكلام للزومهما الابتدائيةء وإنما 
لسبب خارجي» وهو الحمل على (ما) النافية للفظة (أقل)» ومعى التعجب الإنشائي 
الموجود في (ما) التعجبية. 

وهذا السبب ل ارجح كون رأيمن الله) فما يلزم صدر الكلام » كماهو 
مبين في موضعه. 
)١(‏ شرح السهيل لابن مالك ۳۳۷-۳۳۹/۱ وينظر: نتائج المحصیل .١١٠٤١/۳‏ 
(۲) ينظر: المساعد لابن عقيل ١/٠٠؟.‏ 


البایے اثالث (الفسل الرابع) ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية 


الغالث: بقية الألفاظ التي تلزم الابتدائية مغل: (نولك أن تفعل) - وإن كان فيها 
اعتزاض على ابن مالك“ - وما جرى مجرى المغل نحو قوهم: (الكلاب على البقر)» 


ورالإيناس قبل الابساس)» لم يقل قائل من النحاة بلزومها الصدارة. 
وهذا قال ابن مالك: (( (نولك أن تفعل) أقاموه مقام: (ينبغي لك أن تفعل) ))» واللفظ 


الحمول عليه ليس نما يلزم الصدر. 
وبهذا يرجح التغاير بين: لازم الابتدائية» ولازم الصدر. 


SES SES KK 


.۱٦۱۳-۹۱۹۲/۳ ینظر: تعلیق الفرائد للدمامیني‎ )٩( 


الفصل الخامس 
أحكام عامة لما له الصدارة 


di 


الیای الثالث (الفسل الخاهس) أحكام عامة لما له الصدارة 


لمکم اله ل. 

جميع ها له صدر الكلام إنغا له الصدارة فقط في جملته» وليس مطلقا في الكلام وهذا 
بناءً على مفهوم الصدارة عند النحاة كما سبق بيانه» وعليه جاز مجيء ما له الصدارة في 
جلة الخر» كما نبه على ذلك النحاة. 


الحكم الثاني 

الأشياء التي تلزم صدر الكلاه حاجز وي يمنع العمل وفروع هذا الحكم ثلائة: 

الفر ع الأول: ما بعد ما له الصدارة لا يعمل فيما قبله: 
قال الأمير في "حاشيته على المغني": ((العامل بعد ما له الصدر لا يتسلط على ما 
قبله)). 

وهو ما أشار إله غيره من النحاة". 

وقد سبق بيان ذلك في ثنايا البحث مرارا ومنه مسألة الاشتغال» كما ستأتي الإشارة 
إله في الفر ع الثاني. 

الفر ع الثاني: ما قبل ما له الصدارة لا يعمل فيما بعده: 

ومن هنا اشازط بعض النحاة عدم جواز سبق ما له الصدر إلا بفعل يجوز إلغاؤه“. 

وكون ما قبلها لا يعمل فيما بعدها سبق بيانه مرارأ في مسائل البحث» ونج عنه عدة ‏ 
مسائل من بینها: مسألة التعليق لأفعال القلوب» وهي حكم مستقل من أحكام ما له الصدر 
کما سيأتي. 

قال المالقى: (ر... ولذلك كانت حروفاً معلقة لما قبلها عن العمل فيما بعدها... وذلك 
في باب رظننت) ورأعلمت)» وقاطعة عن عمل ما بعدها فيما قبلها في باب الاشتغال... 


.٠١۳/١ حاشية الخضري على ابن عقيل‎ 4۸/١ ينظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 
SEE حاشية الأمير على المغني‎ )۲( 

(۳) ینظر: شرح الجحمل لابن عصفور .٤١۹/۲ ۰٤۸۲/۱‏ 

.1۸٠/۳ ينظر: التخمير (شرح المفصل) لصدر الأفاضل‎ )٤( 
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لباب الثالش (الفسل الخاعس) أحكام عامة لما له الصدارة 
وإنما ذلك كما ذكرت لك من أنه حرف صدر)'. 

ونصٌ المالقي المتقدم أشار إلى الفرعين معاء فمسألة الاشتغال دليل على (الفرع الأول» 
ومن هنا منع الاشتغال فيما له صدر الكلام"» كما أن مسألة التعليق دليل على (الفرع 
الثاني)» كما سبق بيانه. 

الفرع الثالث: ما له الصدارة لا يعمل فيه عامل قبله باستشاء الجار: 

فالعامل إذا كان حرف جر أو اما مضافا فإنه يجوز أن يعمل فيما له الصدر» كما نص 
على ذلك أبو حيان وغيره". 

وقد سبق بیان وجه عمل الجار فيما له الصدارة عند الحديث عن عدم فوات التصدر 
بسبق الجار. 

وأما إذا كان العامل غير الجار فإنه لا جوز أن يعمل فيما له الصدارةء إذا كان قبله» 
ومن هنا خطًاً النحاة كل حكم نحوي يؤدي إلى عمل ما قبل ما له الصدارة فيه“ 
كما خطؤوا كل وجه إعرابي يؤدي إلى ذلك . 


تا 

لیس کل مانع عن العمل له صدر الكلام فمثلا (إلأ) الاستخائية فان ما بعدها لا يعمل 
فيما قبلهاء كما نص على ذلك النحاة. 

ومع ذلك فليست من لازم الصدرء بل ولا يجوز تصدرها في الججمل»» كما سبق بيانه في 
موضعه. وكذلك الخال في (الفا الرابطة لجواب الشرط, وفي (إذا) الفجائية» وهما نما 
لا يلزم التصدر» بل ونما لا يجوز تصدره مطلقا في الحملة. 


.۲۳١ رصف المباني للمالقي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المقرب لابن عصفور ١‏ النكت للأعلم الشنتمري ۲١۸/١‏ الدرر المصون للسمين .۲٤/۳‏ 

(۳) ينظر: البحر الحيط لأبي حیان ۳۳۳/۷ الدر المصون ۰۱۳/۲ ابن يعيش ۷/۹. 

(4) ينظر: المغني ۲/ه ٠٠٠‏ الجنى الداني للمرادي ص ۳۹۸ الدر المصون ."۳١۰/۲‏ 

(ه) ينظر: إعراب القرآن للنحاس »1۲-۹١/۳‏ الدر لصون للسمين الحلبي ۳٠۳/١ ۲۸٤/۲‏ أساليب 
الاستفهام في القرآن ۱۷۲-۹۷۹/۱. 

.٠ ٤/۲ شرح التسهيل لابن مالك‎ ۷۸٤/۲ ينظر: البصريات لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۷) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ۲۸٠/4‏ الدر المصون ٥۸٤/١‏ وينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 
/10۹۸. ) 


البایے الال (الفسل الخاعس) أحكام عامة لما له الصدارة 


اكم النالث. 
لا ينقدم شيء من جملة ما له الصدارة عيه» وقد نص على ذلك ابن الخشاب 
وقد سبق بيان ذلك في نايا البحث مرارا. 
وأما التوسع بتقديم الظرف والجار والجرور على ما له الصدارة فقد تقدم تفصيل ذلك 
في موضعه. 


مسال 

هل يجوز تقديم شيءِ من جملة ما له الصدارة عليه من باب الضرورة الشعرية؟ 

ل أجد نصا في هذه الملسألة لأحد من النحاةء وقد تبعت الكتب التي تتحدث 
عن الضرائر الشعرية فهي على اختلافها وتباين مسائلها إلا آنها م تص على مسألة تفويت 
صدارة ما يلزم الصدر للضرورةء وذلك بقديم شيء من جملته عليه" . 


اکم الرايع: 
ما له الصدارة يتفاوت من حيث قوة التصدر وضعفه» وقد سبق بيان ذلك 
في الباب الأول من هذا البحث. 


اکم اخامس: 

ما له الصدارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لزم الصدارة بنفسه من غير قيد أو شرط: كالاستفهامء والشرط 
والأحرف الناسخة» وأحرف العرض» والتحضيض» والاستفتاح» والتنبيه... اخ. 

القسم الثاني: ما لزم الصدارة بسبب» كحروف الجر والمضاف: إذا جرا لازم الصدر. 


.۲۷۲ المرتجل لابن الخشاب ص‎ )١( 

(۲) وذللك منل: - ما جتنمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي نحقيق د/ عوض القوزي» ط.٠‏ 
٠٤۹‏ ه مطابع الفرزدق-الرياض. ) ) 
- ضرائر الشعر لابن عصفورء تحقیق السید إبراهیم محمد ط.۱: ۱۹۸۰ م» دار الأندلس ببروت. 
- ما يجوز للشاعر في الضرورة لأبي عبد اله القزاز القيروانيء تحقيق المنجي الكعبي» الدار الونسيةء 
۱ eم.‏ 


لہاج الثالش (الفحل الخاهس) أحكام عامة لما له الصدارة 


فهما يلزمان الصدارة بسبب جرهما للازم الصدر» كما سبق بيانه في موضعه. 

ويدخل في هذا القسم (لا) النافية؛ فإن الجمهور اشتزطوا للزومها الصدارة ينها 
في صدر جواب القسم» كما هو مين في موضعه. 

القسم الغالث: المشبّه عا له الصدارة: فإنه قد يأخحذ حكمه من حيث لزوم الصدر» كما 
في (الاسم الموصول) لمشبه بأداة الشرط. فله حكم أداة الشرط من حيث 
التصدرٌ وحكمه". 

وکما ني مفل: وَل ورقلّما) ورأقلً)» فإنها لزمت صدر الكلام لشبهها ب (ما) النافية 
التي ها الصدر". 

وكما في مثل: كَل ورطال) وركَثْ فإن هذه الأفعال لزمت صدر الكلام لشبهه 
ب ررب التي ها الصدر"» كما سبق بيانه في موضعه. 


اكم السادس. 

ما له الصدارة لا يكون نما لا جوز تصدره في الجملة - كما سبق يانه -» فلا يكون 
فاعلاً في اللفظ» ولا مفعولأ معه» كما نص على ذلك بعض النحاة» كما أنه لا بدخل في 
باب التناز ع“ ولا في باب الإخبار ب (الذي)'» كما سبق بانه في موضعه. 


الحكم السابع: 
يع ما يعلق أفعال القلوب - في باب (ظن) - ما له صدر الكلام» كماسبق بيانه 
قي مبحث التعليق من الفصل الأول من هذا الباب. 


.٠١١/۳ ٥۲/۲ بنظر: التصربح ۲-1 1۷ وينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ینظر: شرح الكافية للرضي ۲۳۹۱۰۸۷/۱ ۳۳۲/۲ الارتشاف ٤١٤/۲١‏ وينظر: المقتضب ٤١٤/٤‏ 
اللبصریات ."٤٠۲/١‏ 

(۳) ينظر: حاشية الدسوقي على المغنې .٠۷/۹‏ 

.٤٥٤/١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ۲۸۹-۲۸۳/۳ وينظر: شرح شذور الذهب ص ٤٠١‏ دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم لعضيمة ۸/۹]. 

.۲٠۰/٤ المرادي‎ ۱۷۷۳/٤ شرح الكافية الشافية‎ ١٠١١/۴ ينظر: شرح الجزولية للشلوبين‎ )١( 


۸ 


الاج الثالش (الفسل الخامس) أحكام عامة لما له الصدارة 


اکم الثامن. 

لا جوز الاعتزاض با له الصدارة وكذلك الأدوات الق ها الصدارة لا جوز أن 
تفصل بين المعمول والعاملء وإن جد ما يوهم ذلك وجب تقدير عامل محذوف قبلها"» 
كما أنها لا تفصل بين الشيئين المتلازمين". 


المحكم الاسع. 

لزوم الصدارة مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة» حيث ذكر السيوطي في شرحه 
على ألفيته" الموضع السادس من مواضع الابتداء بالنكرة حيث قال: ((السادس: أن تكون 
واجبة التصدير» كالاستفهام نحو: (من عندك؟)» والشرط نحو: (من يقم أقم معه) )“. 

وقال الدسوقي معلقا على قول ابن هشام في "المغني": (( قوله (فيجعله المبتدأ 
نحو: ركم مالك) ): المسوغ هنا ملازمة الصدارة لد ركم .“٠))‏ 

وكون لزوم الصدارة من مسوغات الابعداء بالنكرة هو ما قرره ابن مالك في "شرح 
التسهيل"» وغيره من النحاة“. 


الحكم العاشر: 

قد يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إذا جر ما له الصدارة» كما إذا جر ب روبً) 
وفسره التمييز نحو: رربّه رجا» كما نص على ذلك السيوطي في "الأشباه"“. 

كما أن الضمير إذا كان من لازم الصدر - وهو ضمير الشأن - فإنه يعود على متأخر 
لفظا ورتبةء كما هو مقرر عند النحاة". 


() ينظر: المغني .۲٤٥/۱‏ 

(۲) ينظر: حاشية الدماميي على المغني ۲٠٦/١‏ حاشية الدسوقي على المغني .٠١ ٤/١‏ 

(۳) ینظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل ص ۲۹۰. ) 

.۲۹/۲ وینظر: همع اهوامع‎ ۲۱٦/۱ المطالع السعيدة (شرح ألفية السيوطي رالفريدة])‎ )٤( 
.٠١٠۲/۲ (ه) حاشية الدسوقي على المغني‎ 

.۲۹٥/۱ ینظر: شرح التسهیل لابن مالك‎ )٩( 

(۷) ينظر: تعليق الفرائد للدماميني ۷/۳ المساعد لابن عقيل .۲۲٠/۱‏ 

(۸) ینظر: الأشباه والنظائر .۸٦-۸٥/۲‏ 

.٠١٤/۲ ينظر: حاشية الدسوقي على المغني‎ )٩( 


٤٤۹ 


الاج الثالش (الفسل الخامس) أحكام عامة لما له الصدارة 


اکم الادي عشر: 

لا جوز نداء ما له الصدارة؛ لأن ما يازم صدر الكلام إما حرف وهو لا جوز نداؤه؛ 
ضرورة› وإما اسم: فانه لا جوز أیضا نداؤه؛ لابهامه. 

قال ابن عصفور: ((والأسماء كلها يجوز ندازؤه إلا المضمسرات, والأماء العرفة 
ب (الألف واللام » والأسماء غير المحصرفةء والأسماء اللازمة للصدر)'. 
اکم الثاني عشر: 

لا جوز تصغير ما له الصدارة؛ لأن ما له الصدارة إما حرف: والحرف لا يصغر» كما نص 
عليه ابن عصفور" وإما اسم: وهو أيضا لا يصغر؛ لإبهامه وعمومه» وتصغيرها بخرجها عن 
العموم» كما نص على ذلك ابن عصفور”) وأشار إليه غيره من النحاة. 
امكم التالڻ عشر: 

ما له الصدارة لا ينعت ولا ينعت به» كما أشار إلى ذلك أبو حيان في "الارتشاف"*» 
والعلة فى ذلك أن ما يلزم الصدر كما تقدم إما حرف: وهو لا يجوز فيه ذللك؛ ضرورةء وإما 
اسم: فهو أيضا لا يجوز فيه ذلك؛ لأن الأسماء اللازمة للصدر موضوعة على الإبهام» فلو 
وصفت لكان الوصف ها تخصيصاء فيخرجها عما وضعت له من الإبهام كما نص على ذلك 
ابن عصفور" وإليه أشار غيره من النحاة“. 
اكم الراب عشر: 

لا جوز تشية لازم الصدر ولا جمعه؛ لاستحالة تغية أو جمع الحروف من حيث الصناعة 
والمعنى» كما أن الأسماء اللازمة للصدر لا يجوز تغيتها أو جمعهاء كما أشار إليه ابن عصفور 
في "شرح جل الزجاجي". 


.1۷١/١ المقرب لابن عصفور‎ )١( 

(۲) شرح الجحمل لابن عصفور ۲۹۰/۲. 

(۳) ینظر: شرح الحمل لابن عصفور ۲۹۰/۲. 

.٠١١/١ ينظر: تذكرة الحاة لأبي حیان ص ۱۳" الأشباه والنظائر ۳۱۱/۲ همع الموامع‎ )٤( 
.۹5/۲ (ه) ارتشاف الضرب‎ 

.۲۲۳/۱ شرح الجمل لابن عصفور ۲۱۷/۹› وينظر: المفرب لابن عصفور‎ )٦( 

(۷) ينظر: التعليقة لأبي علي الفارسي 1۳۳/١‏ همع الموامع .٠۷۷/١‏ 

(۸) ینظر: شرح الجمل لابن عصفور ۱۳۷/۹. 
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الیایے الثالیش (الفصل الخاھس) أحكام عامة لما له الصدارة . 


احکم اخامس عشر. 

ما له الصدارة لا يؤكد توكيدا لفظيا ف الغالب» قال ابن مالك في "شرح العمدة": 
((ولا يؤكد من المفردات ما لا يستقل... وحروف المعاني» إلا ما جرى منها مجرى المستقل. 
كحروف الحواب وهي ما يلزم الصدر]؛ فإنها قائمة مقام الجحمل)). 
اکم السادس عشر. 

ما له الصدارة لا يكون على حرف واحد ساكن» كما أشار إلى ذلك ابن مالك ف 
"شرح التسهيل""؛ لاستحالة ذلك. 

نعم قد يأتي على حرف واحد متحرك (كهمزة الاستفهام). 
اكم السابع عشر: 

ما له الصدارة لا يزاد ولا بحذف في الغالب» قال ابن الحاجب في "شرح المفصل': 
((الحروف التي تدل على الإنشاء ها صدر الكلام فلو جاز حذفها از تأخيرهاء وم جز 
تأخيرها فلم يجز حذفها))". 

وهذا الحكم في الغالب كما هو مبين في الفصل الثالث من الباب الأول. 
ا لمكم التامن عشر: 

يجوز خحرق بعض القواعد اللنحوية من أجل الحافظة على صدارة لازم الصدرء من ذلك: 
جواز تقدم الصلة على الموصول إن كانت مما له صدر الكلام. كما نص على ذلك أبو علي 
الفارسي“» وأشار إليه غير واحد من النحاة“. 

ومن المعلوم أن الموصول لا يتقدم عليه شيء من صلته» كما هو منصوص عليه 


عند الىحاة, 


.ه۷۴۳/١۱ شرح عمدة الحافظ لابن مالك‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك .۲٠٤/۱‏ 

(۳) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ٠۲٤١/۲‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس .۲٤٤/٤‏ 
)٤(‏ ينظر: المسائل المغورة لأبي علي الفارسي ص ۸۳-۸۲. 

(ه) ینظر: الأصول ۳۲۹-۳۲۷/۲ شرح الحمل لابن عصفور .٤۹٦-٤۹ ٤/۲‏ 

.٥۹٤-٥۹۳/۱ ينظر: الأصول ۲۲۳/۲ الأشباه والنظائر‎ )٩( 


٥١ 


الاو )لیا اش (الفسل الخاهس) احڪام عامك لما لے الصسدارة 


الحكم التاسع عشر: 
زوهو تابع للحكم الغاني المتقدم] كل ما يؤثر في الجملة لا يدخل على جحلة مصدرة 
بلازم الصدر» كما نص على ذلك الرضي في شرحه "لكافية ابن الحاجب"'. 
ويتغر ع عن هذا عدة مسائل منها: 
أن جهملة المضاف إليه لا جوز أن تصدر با له الصدارة» كما نص عليه أبو علي الفارسي في 
"مسائله المنورة"". ) 
قال ابن جن في "الخصائص": ((فأما قوهم: 
أت ذكرٌ إذ من بأتنا ناته ° n‏ 
فلا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وإنما جوز على تقدير حذف البتدأء أي: أتذكر إذ اناس من 
تنا نأته.. . 
فان قيل: فما الذي ينع من إضافته إلى الشرط وهو ضرب من الخبر؟ 
قيل: لأن الشرط له صدر الكلام فلو أضفت اة لعل ا قبله. وتانك حالتاب 


متدافعتان))“. 
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وجلة المضاف إله إذا كانت معصدرة بلازم الصدر فإن ذلك يفيت تصدره كما نص عليه ابن 
جني انق وكما نص عليه أيضا الشيخ عبد القاهر في "شرحه لإيضاح أبي علي الفارسي. 


اکم العشرون. 

يجوز حذف الرابط من الخبر إذا كان المبتدا نما له صدر الكلام نحو: (من ضَرّبت؟)» قال 
أبو حيان في "الارتشاف": (روعن الفراء يجوز حذفه في كل اسم لا يكون إلا في صدر الكلام 
مغل: (کم) ورأي) )). 


.٠١٠۲/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(۲) ينظر: المسائل المنثورة ص .٠١١-۱٦۹٤‏ 

(۳) قال النجار في الحاشية من "الخصائص": ((هذا صورة شطر بيت من الشعرء وم يأت في شعرء ولكنه أجيز 
إذا فرض أنه أدخله في شعره)). 

."٥۲/۱ الخصائص لابن جني‎ )٤( 

(ه) ينظر: المقعصد شرح الإيضاح لعبد القاهر .١٠١٠١-١١١۹/۲‏ 

.۱۷/۲ وینظر: همع افوامع‎ ٥۳/۲ ارتشاف الضرب‎ )٩( 


۲ 


for 


الخاتمة 


لك الحمد يا ا لله على أن وفقتني بدءا واختتاما في هذا الموضوع. 

والذي معت فيه بفضل ا لله ونعمته الأشياء التي تستحق صدر الكلام جملة وتفصيلا. 

بعد أن كانت مبعثرة في كتب النحاة كبعثرتها بين الأبواب النحوية. 

كما قمت بجمع وتحقيق ما يتعلق بالتصدر من مسائل وضوابط وأحكام» وقد بذلت 
الوسع في ذلك» وليس لي فيه إلا الجمع والتزتيب» والتنقيح والتهذيب. 

وأهم ما قمت به من عمل أو توصلت إليه من نتيجة يتلخص في التالي» وذلك 
عن طريق كل باب من أبواب البحث على حدة: 

أما الباب الأول: 

فقد أوضحت في الفصل الأول منه مفهوم لزوم الصدارة وعلة لزوم الكلمسة 
صدر الكلام. كما أشرت إلى أن ما له الصدارة لا يدساوى من حيث قوة التصدر. 

كما أوضحت في الفصل الثاني الأشياء التي تفيت التصدر والأشياء التي لا تفيته» 
وهي أشياء استدبطتها من قراآتي الدحوية. 

أما الأشياء التي لا تفيت التصدر فهي: 

سبق الكلمة اللازمة للصدر بحرف جر أو بمضاف إليهاء إضافة إلى سبقها بأحرف 
العطف والاستفتاح والابتداء. 

وأما الأشياء التي تفيت التصدر فهي: 

التسميةء والإسنادء والخروج عن المعنى الحقيقي» والتوسع بالظرف أو الجار واجرور» 
وال زكيب» والاستثبات في باب الاستفهام - عند الكوفيين -» والت وكيد اللفظي. 

كما أوضحت في الفصل الثالث بعض المسائل العامة المتعلقة بلازم الصدرء وقد بينت 
حكم توالي ما له الصدارة» وحكم حذف ما له الصدارةء والزيادة وعلاقتها بالصدر. 

ثم خلصت إلى نتيجة أن الحكم بزيادة المعصدر أقل من الحكم بحذفه. 

كما أشرت في الفصل الرابع إلى الصدارة ععناها العام في إطار الجمل النحوية» 
فقد بينت مفهوم الحملة وأنواعهاء وأن الصدر منها هو منشاً تقسيمهاء كما ذكرت الأشياء 
التي تصدر بها بعض الحمل النحوية - وهو مجمل ما أورده النحاة في ذلك - وما يتفرع 
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الخاتمة 


عن ذلك من أحكام كحكم رواو) الحال من حيث لزوم التصدرء وتصدر (الفاء) 
جواب الشرط إلى غير ذلك من المسائل والأحكام. 

ثم ذكرت حكم التقاء ما له الصدارة في إطار الجملء وليس في داخل الجملة الواحدة. 

كما ببنت في الفصل الخامس الأشياء التي يمتنع تصدرها في الجملة» وهي أشياء 
استنبطتهاء م أجد - حسب علمي القاصر - من سبقني إلى ججعها في موضع واحد. 

وهي: حروف العطف والمفعول معه» والفاعل وماينوب عنه» والتمييز» وأداة 
الاستشناء (إلا)» ورأن) - مفتوحة الهمزة - ورالفاء) الرابطة لجواب الشرط ورإذا) 
الفجائيةء وضمير الفصل» والمنصوب على الاختصاص» ومخصوص (حبذا)» وتوابع الأمساء 
والضمير المتصل» وجلة الصلةء والمضاف إليه» ومعمول المصدرء وركي) ورلام) التعليلء 
وم الكافة. والجملة الاعتزاضيةء والأشياء المسبوقة بلازم الصدرء ومعمول اسم الفعل. 

أما الباب الثاني: 

فقد حصرت فيه الأشياء التي تلزم صدر الكلام» ولم أسبق - حسب علمي القاصر - 
إلى من حصر الأشياء التي تازم الصدارة في موضع واحد. 

حيث ذكرت في الفصل الأول منه: أدوات الاستفهام وبينت أن للاستفهام 
صدر الكلام إجاعا جلة لا تفصيلا. 

وذكرت في الفصل الثاني: E‏ وبينت أنها من لازم الصدر عند البصريين» 
كما ذكرت العديد من المسائل المتعلقة بذلك. 

وذكرت في الفصل الغالث: أدوات النفيء وينت أن أدوات النفي منها مايلزم 
الصدارة وهو: (ما) عند البصريينء وألحق بها (إذ)» وأما غيرهما من الأدوات فليست من 
لازم الصدرء على تفصيل في ذلك. 

كما ذكرت في الفصل الرابع : الأحرف الناسخةء وينت أنها تلزم التصدر إجاعا 
باستثناء (أنْ) - مفتوحة الهمزة - فهي لا تلزم الصدر إلا إذا أتت معنى (لعل). 

وذكرت في الفصل الخامس: اللامات التي تلزم صدر الكلام» وهي: (لام الابعداء)» 
وراللام المزحلقة. وراللام) الفارقةء ورلام) جواب القسم - إلا أنني أرجأت الحديث عن 
(لام) القسم إلى الفصل النالث عشر - ولزوم هذه اللامات الصدارة فيه تفصيل وتقييد. 
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الخاتمة 

كما ذكرت في الفصل السادس: كنايات العددء وينت أن ركم الخبرية نما يازم 
صدر الكلام عند الجمهور خلافاً لبعض النحاةء وكذا تما يلزم الصدر ركأين) خلافا 
ل ركذا), 

وذكرت في الفصل السابع: ررب من حروف الجرء وبينت أنها ما يلزم التصدر إجاعاء 
کما ذکرت حکم ما ينوب عن (رب) من حيث لزوم الصدر. 

وذكرت في الفصل الفامن: حروف الاستفتاح والتبيهء وهما ما يلزمان التصدر» وقد 
بينت وجه التصدر في كل منهما. 

كما ذكرت في الفصل التاسع: أحرف ا صدر الكلام» على 
تقييد في ذلك وتفصيل. 

وذكرت في الفصل العاشر: أحرف العرض والتحضيض؛ ورألا) التي تأتي للتمني› 
وبينت أنها ما يلزم الصدارة عند الجمهورء خلافا للكوفيين ومن معهم. 

كما ذكرت في الفصل الحادي عشر: (ما) التعجبيةء وأوضحت أنها ما يلزم الصدارة. 

وذكرت في الفصل الثاني عشر: ضمير الشأن والقصةء وبينت أنه نما يلزم الصدارة 
على إشكال في ذلك وتفصيل. 

كما ذكرت في الفصل القالث عشر: الحروف التي يتلقى بها القسم» موضحا حكمها 
من حيث لزوم الصدرء مستطردا إلى الحديث عن أحرف القسي وحكمها من حيث 
التصدر› وكذا ر(أيمن ا للم في القسم. 

وذكرت في الفصل الرابع عشر: رأي السهيلي ومن معه بازوم سار کل من 
حرفي التنفيس» ور(قد» والفعل الماضي» كماذكرت رد اللحاة عليه قي ذلك» مضيفا 
إلى ذلك ما فعح الله به علي. 

أما الباب القالث: 

فقد ذكرت فيه مسائل وأحكاما منعلقة بالصدارة. 

حیث ذکرت في الفصل الأول منه: الإلغاء والتعليق في باب (ظن) وعلاقته بالصدارق 
حيث بيت أن الإلغاء للأفعال في باب رظن) لا ياتى مع تصدرهاء كما أوضحت أن سبب 
تعليق أفعال القلوب هو مجيء ما له الصدارة بينها وبين معموليهاء ب مبينا أن جميع المعلقات في 
هذا الباب ما له صدر الكلام. 
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الخاتمة 


وذكرت في الفصل الثاني: حكم ما له الصدارة في بابي الاشتغال» والإخبار ب (الذي» 
حيث بينت أن الاشتغال لا يجوز أن يقع مع مجيء ما له الصدارة» كمابينت عدم جواز 
الإخبار ب (الذي) عن لازم الصدر. 

وذكرت في الفصل الثالث: حكم رإذن) الناصبة بين اشازاط تصدرها ولزومها الصدر. 
حيث بينت أن تصدرها شرط في إعماهاء وأنها ليست ما له صدر الکلام» حلافا لا ذه 
اليه بعض النحاة. 

وذكرت في الفصل الرابع: حكم ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية» حيث ذكرت 
وجوب تقديم ما له الصدارة في الأبواب النحوية التالية: 

باب المبتدأً» باب الخبر» خبر ركان)» المفعول به. 

كما ذكرت امتناع مجيء ما له الصدارة في الأبواب النحوية التالية: 

اسم ركان) وأخواتهاء اسم رإن) وخبرها وكذا بقية أخواتهاء الفاعل» باب التازع» 
وهي أشياء لم أسبق - حسب علمي - إلى حصرها وإفرادها في موضع. 

كما ذكرت حكم تقديم الخبر على رما زال) وأخواتها وعلاقته بصدارة (ما) النافية. 

وقد أوضحت أيضا في هذا الفصل أن لازم الابتدائية يغاير لازم التصدر. 

وخأصت في الفصل الخامس إلى ذكر أحكام عامة لا له الصدارة» وهي أحكام لم أسبق 
- حسب علمي - إلى جعهاء وقد وصلت في مجموعها إلى عشرين حكما. 

احا ول خا فما أصبت فيه فمن الله وحده» وما أخطأت فيه فمن نفسي 
ومن الشيطات. 

وا لله ولي التوفيق. 
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تراجم الأعلام 
ملحق تراجم 


علحق . تراجم الأعلام 


الأبذي: ابو الحسن علي بن محمد بن علي الكتامي الخشن الأندلسي» إمام في 
العربيةء لازم الشلوبينء أملى على كتاب سيبويه تقاييد» وعلى 
"الإيضاح" و"الجمل" توفي سنة تانين وستمائة. 
ينظر: بغية الوعاة 1۹۹/۲ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
ص ۲۳٤١-۲۳۳‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص .٠١١۹‏ 

أبو الخطاب: عبد الحميد بن عبد الجيد (الأخحفش الكبيں)» أحد الأئمة الكبار في 
النحو واللغةء أخذ عنه سيبويه» وأبو عبيدة معمر بن المخنى» توفي سنة 
سبع وسبعين ومائة. 
ينظر : بغية الوعاة ۷٤/۲‏ إشارة التعین ص .١۷۹-۱۷۸‏ 

أبو بكر الزبيدي: ‏ محمد بن الحسن الزييدي الأندلسي» إمام في العريية له: كتاب 
"الواضح" في النحوء "الأبية". وكتاب "مختصر العين" وغيرهاء توفي 
سنة تسع وسبعين وثلاعائة. 
ینظر: إنباه الرواه ۳/ ١١٠١-١۹١۸‏ إشارة التعيين ص ."٠۷‏ 

أبو بكرابن طاهر: محمد بن أحهمد بن طاهر الأنصاري الاشيلي» يدعى بالخدب» وهو 
نحوي مشهور» صاحب اختيارات وآراء» أجل من أخذ عنه 
ابن خحروف ومصعب الخشني» توفي في حدود سنة سبعين ومسمائة. 
ينظر: إنباه الرواة ۱١۹١-١۹ ٤/٤‏ بغية الوعاة .۲۸/۱١‏ 

أبو حاتم السجستاني: سهل بن محمد بن عثمان» من أئمة المفسرين واللغويينء أخذ عن 

أبي عبيدة والأصمعي والأخحفش» ومن تلامذته: المبرد وابن قتيبة» من 

مۇلفاته: كتاب "النخلة". "الأضداد" "الفرق". 

ينظر : أخبار النحويين البصريين ص ٠١۲‏ إنباه الرواه .0۸/١‏ 

علي بن مسعود» صاحب كتاب "المستوفى" في الحو أكثر آبو 

حيان من النقل عنه. 

بنظر: بغية الوعاة .١٦/۲‏ . 


E, 


£۹ 


مهلحق 


أبو موسى الجزولي: عيسى بن عبد العزيز بن يلبخت النحوي» من آهل مراكش,» أخذ 


ابن أبي الربيع: 


ابن أبي العافية: 


ابن أصبغ: 


ابن الأخضر: 


عن ابن بري» وتفرد شأنه با مغرب» توفي سنة سبع وستمائة. 
بنظر: بغية الوععاة ۲۳۷-۲۳١/١‏ إشارة التعيسسين 
ص ۲٤۸-۲ ٤۷‏ . 

أبو الحسن عبيد ا لله بن أحمد بن عبيد ١‏ لله الأشبيلي» إمام أهل النحو 
في زمانهء أخذ عن الشلوبين» صنف شرحا ل "الإيضاح" وله 
كتاب: "المخلص" و"القوانين" [كلاهما في اللحو]ء وله شرح على 
"كتاب" سيويه» توفي سنة نان وعانين وستمائة. 

بنظر: بغية الوعاة ١۲۹-۱۲۵/۲‏ البلغة ص .١١۸‏ 

محمد بن عبد الرحهن بن عبد العزيز بن خليفة الأزدي» له شأن بين 
العلماء قي الأندلس» مع على ابن العربي وابن الدباغ» وله شعر 
مدون» ولقبه القطفي بابن العافية. 

بنظر: بغية الوعاة ۱١۵-۹٥٤/۱‏ إناه الرواه .١٠١۵/٤‏ 

إبراهيم بن عيسى بن محمد الأزدي» أخذ العربية عن أبي ذر الخشنيء 
له تأليف في مسائل الخلاف» توق سنة سبع وعشرين وستمائة. 
ينظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص ١٤‏ البلغفة 
في تراجم أئمة النحو واللغة ص .٤١‏ 

الحسين بن بدر بن إياز البغدادي» المنعوت با ججمال» إمام في العربية 
له مصنفات منها: "شرح الفصول" "قواعمد المطارحة" " كتاب في 
المسائل الخلافية" توفي سنة أربع وسبعين وستمائة. 

بنظر: بغية الوعاة ۳۲/١‏ إشارة التعيين قي تراجم اللحاة 
واللغويين ص .٠١۴‏ 

أبو الحسن علي بن عبد الرجمن بن مهدي بن عمران» أخذ عن 
الأعلم» وكان مقدما في العربية له: "شرح الحماسة" "شرح شعر 
حبيب"» توفي سنة أربع عشر ومسمائة. 


ينظر: بغية الوعاة ٤/۲‏ ۱۷ إنباه الرواة ۲۸۸/۲. 


٤ ۰ 


تراجم اعلام 


ابن الخشاب: 


ابن الدهان: 


ابن الطراوة: 


ابن المرحل: 


أحمد بن الحسين بن أحمد بن أبي المعالي» كان حافظا للعربية م ير 
في زمانه أسرع حفظا منه» من مصنفاته: كتاب "النهاية". 

ينظر: بغية الوعاة ٤/۱‏ ۰ إشارة التعیین ص ۲۹ . 

عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر» كان من أعلم زمانه بالنحو» 
وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والنطق» له شرح على 
"جل الزجاجي" وشرح على "لمع" ابن جني» توفي سنة سبع وستين 
وجسمائة. 

ينظر: بغية الوعاة ۳١-۲۹/۲١‏ البلغة ص ١٠١‏ إشارة التعبين 
ص .٠١۹‏ 

سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري» من أئمة النحاة» له مصنفات 
في الحو منها: "شرح الإيضاح"' "شرح اللمع" كتاب "الفصول' 
وغيرهاء توفي سنة تسع وستين ومسمائة. 

ينظر: إناه الرواة ٤۷/۲‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغوين 
ص ١١١-١۱۲۹٩۹‏ . ) 
أبو الحسن سليمان بن محمد المالقي اللحوي» تفرد بلقب الأستاذ 
في بلاد الأندلس» له العديد من المصنفات في النحو. 

ينظر: إنباه الرواه ١١٠١-١١ ۴۳/٤‏ بغية الوعاة ٦٠۲/١‏ إشارة 
التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص .٠١١‏ 

مالك بن عبد الرهن بن فرج المالقي» من مصنفاته: "الموطأة" - 
أرجوزة نظم بها "فصيح ثعلب" -» أرجوزة في النحوء توفي سنة 
تسع وتسعين وستمائه. 

ينظر: الأعلام r/o‏ 


“1 


ابن خحالویه: 


ابن خحروف: 


ابن درستزيه: 


ابن عطة: 


تراجم الا علام 


أبو الحسن طاهر بن امد المصري» أحد الأئمة في الحو له شرح 
على "جل الزجاجي". و"الحدسب" في الحو وتعليق في الحو 
يقارب خسة عشر مجلداء توفي سنة تسع وستين وأربعمائة. 

ينظر: بغية الوعاة 1۷/١‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين 
ص ۹١۱١۲-۹١ا.,‏ 

أبو عبد الله حسين بن أحمد بن خالويه» روى عن الأنباري وابن 
دريد ونفطويهء له مصنفات كثررة. منها: "شرح التقصورة الدريدية"٠‏ 
"البديع في القرآن الكريم" "شرح شعر أبي نواس" توفي سنة سبعرن 
وثلاغائة. 

بنظر: البلغة ص .٠١‏ 

علي بن محمد بن علي الأندلسي» له شأن بين النحاةء وله كلام على 
کتاب سيبويه جوده غاية الإجادة. 

ینظر: إنباه الرواه ۱۹۲/٤‏ إشارة النعيين ص ۲۲۸. 

أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه» من علماء اللغة والأدب» 
أخذ عن البرد وثعلب وابن قتيبةء له العديد من المصنفات من بينها: 
"تصحيح الفصيح"» توفي سنة سبع وأربعين وثلاغائة. 

ينظر : إنباه الرواه ١١۳/١‏ بغية الوعاة ."“/٣‏ 

محمد بن طلحة بن محمد بن الأسعد النحوي» لقي السهيلي وأخذ 
عنه» وكان يمل إلى مذهب ابن الطراوةء» توفي سنة مان عشرة 
اة 
ينظر: بغية الوعاة ١۲۲-١۲١/١‏ إشارة التعيين ص ."٠١‏ 

أبو محمد عبد الحقق بن غالب بن عطة الغرنىاطي» إمام في العربية» 
وتفسيره للقرآن أصدق شاهد على ذلك» توفي سنة ثنعين وأربعين 
وخسمائةء وقيل غير ذلك. 

بنظر: بغية الوعاة: ٤4-۷۳/۲١‏ ۷. 


4۲ 


ابن کنات 


این معط : 


الخحيدرة: 


تراجم الاعلام 


محمد بن محمد بن أبي علي الحلبي النحوي» من أئمة العربيةء له 
شرح على المفصل م يعمه» توفي سنة تسع وأربعين وستمائة. 

ينظر: بغية الوعاة ۲۳١/١‏ إشارة التعين ص ۳۴۷. 

حمد بن أحمد بن کيسان» أخذ عن المبرد وثعلب» ومزج بين المدرسة 
الكوفية والبصرية» وله من المؤلفات: "المههذب" "الحقائق' 
"الشاداني" في النحوء "المذكر والمؤنث". "الكافي" في النحوء وغيرهاء 
توفي سنة تسع وتسعين ومائتين. 

ينظر: إنباه الرواة ٥۹-٥۷/۲۳‏ إشارة التعیین ص ۲۸۹ 
بغية الوعاة .1۸/١‏ 

أبو الحسين يحيى بن معط بن عبد النورء إمام في العربيةء قرا على 
الجزولي» صنف "الألفية" و"الفصول" في النحو وله: "العقود' 
و"القوانين" في الحو وغيرها. 

بنظر: بغية الوعاة .١٤ ٤/۲‏ 

أبو الحسن علي بن سليمان بن أسعد الحارثي اليمني» ذا مكانة بين 
علماء اليمن» وكتابه: "كشف المشكل في النحو" يشهد له بطول 
الباع في النحو. 

ينظر: بغية الوعاة ۱٦۸/۲‏ معجسم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة .١١١/۷‏ 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلي» تتلمذ على أبي حيان» له: 
شرح على "التسهيل" وشرح ل "الشاطبية" توفي سنة ست وسين ٠‏ 
وسبعمائة. 

بنظر: بغية الوعاة .4١١/١‏ 

تقي الدين أحمد بن محمد تتلمذ عليه السيوطي» له مصنفات 
في الفقه» إضافة إلى حاشيته على "المغني". 

ينظر: بغية الوعاة ."۸١-۳۷٥/١‏ 


4 


صدر الأفاضل: 


محمد بن الوليد: 


المرزوقي: 


ناظر اججیش: 


تراجم اعلام 
القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي» عام بالعربية» مسن مؤلفاته: 
"التخمير" "ضرام السقط": في شرح سقط الزند للمعري» 
"التوضيح": في شرح المقامات» و"ترشيح العلل": في شرح الجمل» 
عرفا وقي ا عر وتان 
ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ۲١۳-۲١۲/۲‏ 
الأعلام .٠۷١/١‏ 
محمد بن سليمان بن سعد الرومي الكافيجي - بياء واحدة هكذا 
أثبتها السيوطي» خلافا للدسخة المطبوعة»ء والتي اعتمدت عليها - 
شيخ السيوطي» وإمام في العربيةء معظم مؤلفاته ختصرات» أجلها: 
"شرح قواعد الإعراب" "شرح كلمتي التوحيد" توفي سنة تسع 
و سبعین وتغاغائة. 
ينظر : بغية الوعاة .١١۸-١١۹۷/١‏ 
محمد بن الوليدء والوليد يعرف بولاد التميمي» قرأ على المبرد. له في 
اللحو كتاب ماه "المنمق"» توفي سنة تمان وتسعين ومائتين. 


ينظر: بغية الوعاة ۲١۹/١‏ إشارة التعيين ص ۳۳۹ البلفة 


ص .٦ ۲-١‏ 
أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» قرأ على أبي علي 
الفارسي» وكان غاية في الدقة والاختيار» صنف: "شرح الماسىة" 
"شرح الفصيح" "شرح المفضاليات" وغيرها. توفي سنة إحدى 

وعشرين وأربعمائة. 

ينظر : بغية الوعاة ."٠٥/١‏ 

محمد بن يوسف بن أجمد» من تلاميذ أبي حيان»ء له شرح على 
'التلخيص" في المعاني والبيان» إضافة إلى شرحه على التسهيل 
املسمى "تهيد القواعد بشرح تسهيل الفرائد". 
ينظر: الأعلام للزركلي ٠١۴١/۷‏ . 


٤ 


علحق قراجم اعلام 
ابن الوردي: عمر بن المظفرء إمام في العربية من مؤلفاته: "تحرير الخصاصة 
في تيسير الخلاصة" - نتر فيه ألفية ابن مالك - و"اللباب 
في الإعراب" "شرح ألفية ابن مالك" وغيرهاء توفي سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة. 
ينظر: البلغة ۲۲۷-۲۲۹/۲ الأعلام .1۷/١‏ 


32 29 22 


٥ 


فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأشعار  ٠‏ 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


٤ 


* فهرس الايات القرآنية 


۷ 


القعارس العامة اآيات القرآنية 


الآية رقمها ٠‏ الصفحة 


وء عَليم آأندزتهم آم مدره ^ | ۸ 
أل انهم هم ادون ۹۲1 | YA4TAA‏ 
ويا فازھبۈن4 ٤‏ ۰ 
وُو محَرَمْ ليم إخْرَاجمم) ٤ ۸٥‏ 
لفقريقا كذَبْثم ريق تفلو NY‏ د 
نقلي ما يؤمنون4 ۸۸ ۷۷ 
لإوَلَئن اتَبِعْتَ تبعت أَهَوَاءَهُ ِن بَعْدِ ما جَاَكَ مِنَ الحو ۹۲ 4۸ 
ولق عَلمّوا ن اشتراة) ۲ ۳۹٤‏ 
لوان تَصُوموا حير ك4 AY ۸٤‏ 
لوقا تفََلوا من حَيْرٍ يَعْلَمْه | َ4 ۹۷ 1۲ 
سل بني إِسرَائيل 4 1۹1 ۳۹4 
شالوك مادا فَ4 1٥‏ ۲۲ 
«لا يُؤاخذكة | له باللغو ف أيه نک 0 1٥‏ 


إن كُنتُمْ ثحبن | که قات Tee‏ ۳۹ ۸ 
وما يلوا من حير فلن يقرو 1٥ f‏ 0۸ 


لأقإن ات أو تل انقَلبُم) 4٤‏ ۴۷ 
ون متم أو قفتم وی | و ثَحَْروك) ۸ | ۲ه 
لمن تدخل النَارَ فقّذ أخرَيتة4 ۱۹۲ ٤٦‏ 


۸ 


القهار س العامة 


aê 


الإيية رقمها 


النسيى 


لوالَِی موا وَعَولوا الصَاِحَات تلهم جَنَاتٍ4 ا 
(آؤ جاو حَيرث طدوزه) 
من يعمل شُوءَا بجر به ۲۳ 
ورسلا ق قَصَضناهُم عَلَيْكَ من قَبل4 ٤‏ 


الائدة 


KF‏ ی 


أو قََا 


لمن قل فسا بير تفس أو قََ 


TT 
لتاس جَميعً‎ 


E Tg RSG a os‏ اوي 
من رتد منك ن يزه فسَوف يات | ته يتوم بم 4 
وَيْحبونه) 

الأنعام 
ألم يروا كم أَهُلَكنًا ِن قَبِه من قرن 1 


ہے 
rE‏ 0 


لوان تفشك بحَیر قو على کل َي قير ۷ 


ر 


طقل اراتم إن أخَدّ ا َه سَمْعَكمٌ4 ٤٦‏ 


قل أرآيتم إن أتام عدب | ت فة أو هر 4۷ 
وما يشعزكة َه إذا جَاءث لا يؤمنون‰ ۹ 


لإولتضعى إِلَْه افده الذيْنَ ل ومون بالآخرَة4 ۱۳ 


أو مَْكَانَ ْنَا يياه وَجَعَلْتَا لَه نورا يهشي به 


.ف التاس4 


۹ 


۳۹٦ 
۹ 
4۸ 
1۲ 


Yo 


o۸ 


OA 


¥ 


o۸ 


الفهارس العامة الآيات القرآنية 


الأعراف 


إو م تفز لذا وترحفنا كوك من الخَايرند) | r.‏ 
فن نا من شا ) o۴‏ ۹۲ 
لاوم هد ية رون لأر ) ۰۰ 1٤‏ 
لون وجنا رهم فاسقينَ4 ۱۰٩‏ ¢ 
متدرا ما رجیم م جد ۸4 ۳۹۹ 
إن الذين تذعون من دون | له عبان أفثالكة) ۷٩۹ 1۹٤‏ 
التوبة 
يلقو با له لخم ليرضوک) | NT‏ 
بوتس 
أن الحمْدُ 4 ۱۰ ۳<٤‏ 
ل نيتنا منْ هذه لنكودَن من السا ين4 ۲۲ ۸ 
لاقم إذا ما وقع آمنذم به ۰ ١ه ۱٤‏ 
تشون اخ ي o۲‏ ۳۹۱ 
لإي وربي إن ح4 ٤ o۴‏ 


ألا إن غادا قروا رَبَهْ4 1٠‏ ۸۸ 


ال هم يثنون طذور هم ِ ف 
إن ا أن نصح تكم ۳٤‏ 1۷ 
لالا إن عادا قروا رَبَهْ4 1٠‏ ۳۹۰ 


قا يا قوم اراتم إن كنت على بين من ري4 MOG‏ 


(V 


لار س العامة 


الاية 


qe 


صر ر 
e 0‏ م 
#إنى ليحزننى أن تذهبوا به 
ا e‏ ص 
E 2 E‏ و 2 4 
#إن يسرق فقد سَرق أخ له من قبل 
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* فهھرس المصادر والمراجع 


الفهارس العامة المصادر والمراجع 


أولا: المخطوطات والرسائل الجامعية 


* الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الفارسي (رسالة ماجستير) إعداد محمد 
حسن إماعيلء كلية الآداب جامعة عین شس ۲٤۹١١ه.‏ 

* التذييل والتكميل في شرح التسهيل: لأبي حيان الأندلسي (مصورة خاصة) عن نسخة 
دار الكتب المصرية برقم (1۲) نحو تاريخ نسخها ٠١‏ ۸۸ه. 

* تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لناظر الجيش» رسالة دكتوراه غير مطبوعة 
لإبراهيم العجمي» جامعة الأزهر (تحقيق الجزء الالث من الكتاب). 

* حاشية السيوطي على مغني اللبيب لابن هشام» رقم »))41١(‏ المكبة الأحمدية بحلب» 
مصورة خاصة» وهي حاشية عظيمة النفع إلا أن صاحبها م يكلمها؛ إذ نم يكمل التعليق 
على حروف الجر من المغني. 

* شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب: لابن الحاجب (ت ٤١‏ ٠ه‏ (رسالة د كتوراه) 
دراسة وتحقيق: جمال عبد العاطي خيمرء إشراف د/إبراهيم بسيوني» كلية 
اللغة العربية ٤١١‏ ١ه‏ جامعة الأزهر. 

* منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك: لأبي حيان النحوي الأندلسي (رسالة 
دکتوراه غير مطبوعة في آمریک). 
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الفهارس العامة المصادر والمراجم 


٩ 


ثانيا: المطبوعا“ 


* الأدوات المفيدة للتنبيه في كلام الخرب: د/فتح الله صال اللصري» الطبعة الأولى 
۸ ١ه‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورةء جمهورية مصر العربية. 

٭ الأسالیب الإنشائية في اللحو العربي: عد السلام ا الطبعة النانية ۳۹۹٩‏ ١ه‏ 
مطابع الدجوي» القاهرة الناشر: مكتبة الخانجي بعصر. 

* أساليب الاستفهام في القرآن: عبد العليم السيد فودة, الجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية نشر الرسائل اامعية. 

٭ أساليب التأكيد في العربية: إلياس ديب» دار الفکر العربي» بیروت» ۹۹۳١۱١م.‏ 

* أساليب الطلب عد النحويين والبلاغيين: د/قيس إ"ماعيل الأوسي» جامعة بغداد 
بيت الحكمة. 

* أسرار العربية: لأبي الب ركات بن الأنباريء تحقيق محمد بهجة البيطار» مطبوعات اججمع 
العلمي العربي بدمشق» مطبعة الازقي ۹۳۷۷ھ - ۷١۹١م‏ دمشق. 

* أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين: دإفتحي بيومي موده دار البيان العربي 
للطباعة والدشر والتوزيع» جدة ١١٤١ه.‏ 

أسلوبا النفي والاستفهام في العربية: د/خليل أحمد عمايرةء [طبعة غلاف غير موجود 
عليها أي بيانات]. 

# الأشاه والنظائر في النحو: لجحلال الدين السيوطي (ت ۹۱۱ هم جا: حقيق عبد الإله 
نبهان» ج۴: تحقيق غازي مختار طليمات» ج": تحقيق إبراهيم محمد عبد الله جا٤:‏ 
نحقيق أحمد تار الشريف ركل جزء أطروحة ماجستير) مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ٤١۷‏ ١ه.‏ 

# الأصول في النحو: لأبي بكر بن السراج (ت ١٠۳ه)‏ تححقيق د/عد الحسين الفتلي» 


الطبعة الثالثة ٤١۸‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 
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القهارس العاعة المصادر والمراجم 


* أعجب العجب في شرح لامية العرب: للزخشري - ومعه شرح منسوب إلى المبرد - 
الطبعة الثانية ۹۳١۹۲‏ ه دار الوراقة. ) 


* الأعلام: خير الدين الز ركلي» الطبعة الخامسة ١۱۹۸م‏ دار العلم للملايين بيروت 
لبنان. 

* الأقصى القريب في علم البيان: محمد بن عمرو التنوخي» الطبعة الأولی ۳۲۷١ه‏ 
مطبعة السعادة» مصر. 

# أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي بن همزة العلوي (ت ٠٤٢‏ ه) نحقيق د/محمود 
ا الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ مطبعة المدني» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. 

* أمالي الزجاجي: تحقيق عبد السلام هارون, الطبعة الأولى ۹۳١۸١‏ ه_ المؤسسة الحديثة 
القاهرة. 

* أمالي السهيلي (في الحو واللغة والحديث والفقه: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد ١‏ لله 
الأندلسي» تحقيق دانحمد إبراهيم البناء الطبعة الأولی ۹۰١۳١ه‏ - ١۱۹۷م‏ مطبعة 
السعادةء القاهرة. 

* الأمالي النحوية (أمالي القرآن الريم): لابن الحاجب» تحقيق هادي حسن جحمودي» مكتبة 
النهضة العربية عام الكتب. الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸١م.‏ 

* الأمالي: لأبي علي إماعيل بن القاسم القالي البغدادي الفمينة المصربة العامة 
للكتاب 11۷0م 

# إتحاف الحازم بشرح منظومة حازم (شرح قصيدة حازم القرطاجني في النحو 
ت ٦۸٤‏ هى: لبنيونس الزاكي» مطابع العاصمةء المغرب» الطبعة الأولی ٤١٤‏ ١ه.‏ 

+ إتعاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث: لأبي البقاء العكبري (ت١١٠ه)‏ 
نحقيق محمد إبراهيم سليم» مكتبة ابن سيناء القاهرة. الناشر: مكتبة الساعي» الرياض. 
* الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي» نتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٤۱۹۷م‏ افيئة 

الملصرية العامة للكتاب. 


* الإرشاد إلى علم الإعراب: شس الدين محمد بن أحهمد بن عبد اللطيف القرشي الكيشيء 
تحقيق د/عبد الله ال ركاتي» د/حسن العميري» جامعة أم القرى» الطبعة الأولى 
۵1۹۸٩4 - A ۰‏ ` 

* إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لبد الباقي بن النجيد اليماني (ت ٤١‏ ۷ه) 
تحقيق د/عبد الجيد ذياب» الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ شركة الطباعة العربية السعودية 
الرياض. ) 

* إصلاح الخلل الواقع في احمل للزجاجي: عبد الله بن السيد البطليوسي رت ١۲١ه)‏ 
تحقيق د/حهزة الدشرتي الطبعة الأول ۹۳۹۹ه الناشر: دار المريخ» الرياض. 

* إعراب الجمل وأشباه الجمل: د/فخر الدين قباوة, الطبعة الرابعة ٤١۳‏ ١ه‏ دار الأفاق 
الجديدة» بيروت. 

* إعراب القرآن المىسوب إلى الزجاج: حقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الثالغة ٤١١‏ ١ه‏ 
دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

* إعراب القرآن: لأبي جعفر النحاس (ت ۳۴۳۸ه) تحقيق د/زهير غازي زاهد» الطبعة 

الفالفة ٤٠۹‏ ١ه‏ عام الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

* إعراب القرآن: لقوام السنة: أبو القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل القرشي 
(ت ٥‏ ۳ ٥ه‏ تحقيق د/فائزة المؤيد ٤١١‏ ١ه.‏ 

* إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد (ابن خالويه) 
طبع تحت إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية في عاصمة حيدر آباد الداكن» 
مۇسسة الإيعان. بيروت. 

* إملاء ما من به الرحجن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: لأبي البقاء 
العكبري رت ٦ه‏ الطبعة الأول ۹۹١۳١ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 


القهار س العامة | المصادر والمراجعم 


* إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطضي 
(ت٤‏ ۲ “هى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهييم الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه-‏ دار الفكر 
العربي: القاهرة. 

* الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات الأنباري ت ۷۷ه ومعه كتاب 
الانتصاف من الإنصاف: محمد يي الدين» الطبعة الرابعة ١۸١۳٠ه‏ المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. 

۴ إيضاح شراهد الإيضاح: لأبي علي الحسن بن عبد | لله القيسي (من علماء القرن 
السادس) تحقيق د/ محمد هود الدعجاني» الطبعة الأولى ۸١٠٤٠ه‏ دار الغرب الإسلامي 
بیروت. 

* الإيضاح في شرح المفصل: لابن الحاجب» تحقيق د/موسى بناي العليلي» مطبعة العاني 
بغداد ١۹۹۸م‏ وزارة الأوقاف والشئون الدينية العراقية. 

* ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: عبد اللطيف بن أبي بكر الزبيديِ 
(ت ٠۲‏ ۸ه تحقيق د/طارق الجنابي» الطبعة الأولى ۷١١٠٤٠ه‏ عام الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

* ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسي رت٥ ٤‏ ۷ه) تحقيق د/مصطفى 
النماس» الطبعة الأولى ٤١۹‏ ١ه‏ مطبعة المدني» القاهرة. 

* اشتقاق أسهاء الله الحسنى: لأبي القاسم الزجاجي» نحقيق د/عبد الحسين المبارك 
٤‏ ۹ه مطلبعة النعمانء النجف» العراف. 

* اعزاض الشرط على الشرط: لابن هشام (ت ١‏ ٠۷ه)‏ حقيق دأعبد الفتاح الحموزء 
الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ دار عمار» عمان؛ الأردن. 

٭ الإقتضاب في شرح أدب الكتاب: لأبي محمد عبد الله بن السسيد البطليوسي» 
بتحقیق مصطفی السقاء د/حامد عبد الجيد ايئة المصرية العامة للکتاب ۹۸۱١م.‏ 


القمارس العامة المصادر والمراجم 


* البحر احيط: لأبي حيان النحوي. وبهامشه الدر اللقيط من البحر احيط: لابن مکتوه 
والآخر النهر الماد: لأبي حيانء مكتبة ومطابع النصر الحديضة» الريساض» 
طبعة مصر ۳۲۸ ۱ه. 


البحر الحيط: الطبعة الأولى ٤‏ ١٤١ه.‏ مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

* بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية رت ١١۷ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

* البرهان في علوم القرآن: للز ركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية 
۹ه البابي الحلي وشركاه» القاهرة. 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لال الدين السيوطيء» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى ٤‏ ۸١۳١ه‏ مطبعة عيسى البابي الحلي» القاهرة. 

* البلغة في تراجم أئمة الحو واللغة: جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي 
(ت۷١۸هم‏ تحقيق محمد المصري» الطبعة الأولى ٠٤٠١۷‏ ه مدشورات مركز 
الخطوطات والتزاثء الكويت. 

* البيان في غريب إعراب القرآن: أبو البركات ابن الأباري تحقيق مه عبد الخحميد 
ومراجعة مصطفى السقاء الميئة المصرية العامة للتأاليف والنشر ۰١۳۹١ه‏ نشر 
دار الكتاب العربي» القاهرة. 

* التأويل النحوي في القرآن الكريم: د/إعبد الفاح الحموزء الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 
مكتبة الرشد» الرياض. 

* تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي» تحقيق علي شيري» دار الفكر للطباعة 
والنشرء بیروت)› ٤١٤‏ ١ه.‏ 

*٭ التبیان فی إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري» نحقيق علي محمد البيجاوي» عيسى الحلبي 
القاهرة. 

* التبيين عن مذاهب النحويين البصربين والكوفيين: لأبي البقاء العكبري» حقيق ودراسة 
د/عبد الرحهمن العيمينء دار الغرب الإسلامي» بيروت. ) ) 


)الخمارس العامة المصادر والمراجح 


* تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: لابن هشام الأنصاري (ت ١٦۷ه)‏ نحقيق عباس 
مصطفى الصالحي» الطبعة الأولى ١٠١٠٤٠ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

* تذكرة النحاة: لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي» تحقيق دإعفيف 
عبد الرحمن» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی ٤٤٩‏ ۱ه- ٩۱۹۸١م.‏ 

* تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: محمد بدر الدين الدماميني (ت۸۲۷ه) نحقيق 
دمحمد عبد الر حجن المفديء ج١٠۲:‏ الطبعة الأولى ۴١٠٤٠١ه‏ ج-"١٠٤:‏ الطبعة الأولى ‏ 
۹ اه مطابع الفرزدق التجاريةء الرياض. 

> التعليقة على كتاب سسیبویه لأبي علي الفارسي ( ت ۳۷۷ه): [الجزء الأول] 
تحقيق د/إعوض القوزي» الطبعة الأولى ٤١٠٠١‏ ١ه‏ مطبعة الأمانةء القاهرة. 

* تفسير القرطي (الجامع لأحكام القرآن): القرطي› الطبعة الثانية ۸۷١۳١ه‏ دار الكتاب 
العربي للطباعة والدشر. 

* تقريب المقرب في النحو: لأبي حيان الأندلسي: نحقيق جاسم الدلمي» مؤسسة 
دار الندوة الجديدة للطباعة والنشر والتوزیع ٤١١۷‏ ١ه‏ › بيروت. 

* توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي المعروف بابن أم قاسم 
(ت ٩ه‏ تحقيق د/عبد الرحهن سليمان, الطبعة الفانية» نشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة. 

* التوطئة: لأبي علي الشلوبينء نحقيق دإيوسف المطوع مطابع سجل العرب ١١٤٠١ه‏ 

* جع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: للإمام حمد بن سليمانء الطبعة الثانية 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورةء ٤٠١‏ ١ه‏ 

% جمهرة اللغة: لابن دريد» تحقيق مير بعلبکي»› الطبعة الأولى ۹۹۸۷م دار العلم للملايين 


بیروت. 


القهار س العامة المصادر والمراجع 


* الجسى الداني في حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي ( ت۹٤‏ ۷ه) نحقيسق 
دإفخر الدين قاوةء والأستاذ محمد نديم فاضل» منشورات دار الأفاق الجديدة» 
بیروت. 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للشيخ محمد الدمياطي الشافعي الشهير با خضري: 
(ت ۲۸۷ ١ه‏ الطبعة الأخيرة مطبعة مصطفى البابي» القاهرة. 

* حاشية الشمني المسماة (المصف من الكلام على مغن ابن هشام): لتقي الدين امد بن 
محمد الشمني» المطبعة البهية مصرء مطبوع على حاشية الجزء الأول منها جزء من شرح 


الدماميني على المغن. 
# حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: المكبة 
الإسلامية» تر کیا . 


# حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيسب لابن هشام: دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشر كاه القاهرة. 

* حاشية الثيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي على المغني: وبهامشه متن مغن اللبيسب»› 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» القاهرة» [بدون تاريخ]. 

* حاشية الصبان على شرح الأشوني: دار الفكر. 

* حاشية العلامة أحمد بن عبد الفاح الملوي على شرح المكودي: (ت١۸١١ه)‏ الطبعة 
الثالغة > ۷١١۳٠ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي» مصر. 

* حاشية العلامة يس بن زين الدين العليمي على شرح التصريح: دار الفكر. 

* الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين واللاغيين (رسالة دكتوراه مطبوعة): 
إعداد هادي الهلالي» الطبعة الأولى ٠٤١٠١‏ ه عام الكتب مكتبة النهضة العربيةء 


ببروات. 


A 


القمار س العامة المصادر والمراجع 


2 حروف ا لمعاني: لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٤٠‏ ٣ه)‏ حقيق 
د/علي الحمدء الطبعة الأولى ٤٠١٤‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» نشر: دار الأمل 
الأردن. 

* الحماسة الشجرية: لابن الشجري» تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصيء» الطبعة 
الأولى ١۹۷٠م‏ وزارة الثقافة السورية. 

* الخاطريات: للإمام أبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق علي ذو الفقار شاكر الطبعة الأولى 
۸ه دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

* خزانة الأدب ولب لسان العرب على شراهد شرح الكافية: عبد القادر البغدادي» 
الطبعة الأولى ۲۹۹ ١ه‏ المطبعة الأميريةء بولاق. 

* خزانة الأدب ولب لسان العرب: للخطيب البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» الطبعة 
الثالثة ۹۸۹١م‏ مكتبة الخانجي» مصر. 

# الخصائص: لأبي الفتح عثذمان بن جني نحقيق محمد علي النجارء الطبعة الثالشفة 
۴ه عام الكتب» بيروت. 

* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحلبي» تحقيق د/حاد خلوف ومجموعة 
الطبعة الأولى ٤١١ ٤‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

* دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة دار الحديث,» القاهرة. 

* دراسة النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء (رسالة ماجستي): المختار أجمد 
ديرة» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» دمشق. 

* الدرر اللوامع على همع المهوامع: لأحمد بن الأمين الشنقيطي» خحقيق د/عبد العال سام 
مکرم الطبعة الأولى ١۱۹۸د‏ دار البحوث العلميةء الكويت. 

۴ دلائل الإعجاز: للشيخ عبد القاهر الجرجاني» تحقيق حمود محمد شاكر» مطبعة المدني 
القاهرةء الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. 


°۹1 


* ديوان الأعشى: تعليق محمد محمد حسين, الطبعة السابعة ۱۹۸۳م مؤسسة 


الرسالةء بیروت. 
* ديوان الشنفري: تحقيق د/اميل يعقوب» الطبعىة الثانية» ١1۹۹م‏ دار الكتاب العربي 
ببروت. 


* ديوان العباس بن مرداس: تحقيق يى الجبوري» نشر: وزارة الثقافة العراقية» ۸٦۹١م.‏ 

* ديوان المتلمس الصبعي: تحقيق حسن الصررفي» القاهرة ١۱۹۷م‏ (جالة 
معهد الخطوطات). 

* ديوان النابغة: بعناية محمد الطاهر عاشورء مصنع الكتاب للشركة التونسية 
للتوزيع» توذس. 

* ديوان النابغة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ۱۹۷۷م دار المعارف, القاهرة. 

* ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف القاهرة.» ٩٦1۹م.‏ 

* ديوان جرير: تحقيق نعمان أمين طه» الطبعة الثالغةء دار المعارف» مصر. 

* ديوان حاتم الطائي: تحقيق عادل جال الطبعة الثانيةء ٠١‏ 1۹۹م» مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

* ديوان ميد بن ثور الملالي: صنعة عبد العزيز الميمني» الدار القومية للطباعةء القاهرة. 

* ديوان ذي الرمة: الطبعة الأولى ۱۳۸٤‏ ه الكتب الإسلامي» دمشق» وقف الشيخ 
علي آل ثاني. 

* ديوان رؤبة بن العجاج: تحقيق وليم بن الورد الطبعة الثانية ۱۹۸۰م دار الأفاق 
الجديدة» بيروت. 

* ديوان زهير بن أبي سلمى: المكتبة العرية للازاث» .۱۹٦٤‏ 

* ديوان زيد الخيل الطائي: نحقيق نوري مودي والقيسي» مطبعة النجف» ٩۸‏ 1۹م. 


2 دپوان عامر بن الطفيل: دار بروت للطباعة والنشرء ۸ ۵۹. 


o1۲ 


* ديوان عبد الله بن رواحة: تحقيق دإحسن باجودة, الطبعة الأولى ١۱۹۷م‏ مكتبة 
الازاث الإسلامي» القاهرة. 
2K‏ دیواب کٹیر : حقيق إحسان عباس» الطعة الأرلى» AED‏ دار التقافة» بيروت. 


* ديوان كعب بن زهير: تحقيق علي فاعورء الطبعة الأولى ۱۹۸۷م دار الكتب العلمية 


* ديوان كعب بن مالك: تحقيق سامي العاني» الطبعة الأولى ١٦۱۹م‏ مكتبة النهضةء 
بغداد. 

* ديوان لبيد بن ربيعة: حقيق إحسان عباس الطبعة الثانية ٤۱۹۸م‏ وزارة 
الإعلام الكريتية. ) 

٭ رسائل في اللغة ركتاب القول في ألفاظ الشمول: للمزوقي» والمسائل والأجوبة: 
لابن السيد البطليوسي) تحقیق د/ إبراهیم السامرائي ٤‏ ٦۹۹م‏ مطبعة الإرشاد. بغداد. 
* رصف الباني في شرح حروف المعاني: لاإمام أحمد بن عبد النور المالقي (ت۲ ١۷ه)»‏ 
تحقيق د/أ هد الخراط مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق [( أجد معلومات أخرى]. 
* الروض الأنف في تفسير السرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرجهن بن 
أبي الحسن السهيلي (ت١۸١ه»‏ تعليق وضبط طه عبد الرؤوف سعد [أعلاه السيرة 
النبوية لابن هشام رت ۲۱۳ه)] دار الفکرء بیروت» ۹١٤١ه.‏ 

* سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الغالئة. 
الكدب الإسلامي. 

* سط اللآلي: للبكري» تحقيق عبد العزيز الميمني» الطبعة الثانية ٤۱۹۸ء‏ دار الحديث 
وو 

* شرح ركلا وربلی) و(نعم) والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله عز وجل: 
لکې بن أبي طالب القيسي (ت ١۷‏ ٤ه)‏ تحقيق د/ أ جمد حسن فرحات, الطبعة الأول 
٤١ ٤‏ ١ه‏ دار الأمون للتراث: دمشق»› بيروت. 
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]لقهار س )العامة المصادو والمراحع 


* شرح أبیات سیبویه: للسیراني» دار ا امون للازاث» بیروت» ٩۹۷۹١م.‏ 

2 شرح ألفية ابن مالك: لبدر الدين ابن الناظم» تحقيق د/ عبد الحميد السيد دار الجيل 
ببروت. 

* شرح ألفية ابن معطي: لابن القواس» تحقيق الدكتور على الشوملي» الطبعة الأولى 
ه٠ ٤‏ ١ه‏ مكتبة الخرججي» الرياض. 

* شرح ابن عقيل: رت ۹٦۷ه)‏ [مطبوع على هامش حاشية الخضري]» الطبعة الأخيرة 
۳۹ ١ه‏ مطبعة مصطفى البابي»› القاهرة. 

* شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (إيضاح الشعر): لأبي علي الفارسي 
(ت ۳۷۷ه) تحقيق د/حسن هنداوي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار القلم: دمشق؛ 
دار العلوم والنقافة: ببروت. 

#* شرح الأشوني على ألفية ابن مالك: دار الفكر. 

* شرح الأنموذج في النحو: محمد عبد الغني الأردبيلي (ت ٤۷‏ ٦ه)‏ حقيق د/حسن شاذلي 

> فرهود» دار العلوم للطباعة والنشر ٤١١‏ ١ه.‏ الطبعة الأولى. 

ا و الإمام حمد بن أبي بكر الدماميني على المغني: طبع بجحاشية الجزء الأول من حاشية 
الشمني» الطبعة البهية عصر. 

٭ شرح التحفة الوردية: عمر بن مظفر الوردي رت۹٤۷‏ هم تحقيق د/ عبد الله الشلال 
مکتبة الرشد الریاض» عام ۱٤١٩۹‏ ه. 

٭ شرح التسهيل: لابن مالك تحقيق د/عبد الر جن السيد ود/محمد بدوي المختون» 

الطبعة الأول ٠ه‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء القاهرة. 

* شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد الأزهري» دار الفكر. 

* الشرح الرائد لكتاب نظم الفرائد وحصر الشواهد: تاليف مهلب بن حسن بركات 
رمن علماء القرن السادس]ء تحقيق د/ محمود حسن أبو ناجي» الطبعة الأولى ٤١٩‏ ١ه‏ 
مركز الصف الاكاروني»› بيروت. 
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الفصار س العامة المصادر والمراجم 


* شرح الشواهد: للعيني» دار الفكر. 

* شرح الفريد: لعصام الدين الاسفرائیني رت۱٥‏ ۹ه) تحقيق نوري ياسين حسين» الطبعة 
الأولى ٤١١‏ ١ه‏ المكنبة الفيصليةء مكة المكرمة. 

٭* شرح الكافية الشافية: لابن مالك تحقيق د/عبد العم هزندي ال الأول ١١٤١ه‏ 
دار المأمون للزاث» من مطبوعات جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء النزاث 
الإسلامي. 

* شرح اللمع: لابن برهان العكبري رت٦٠‏ ٤ه‏ تحقيق دا/فائز فارس» الطبعة الأولى 
٤ ٠٠‏ ٠ه‏ الجلس الوطن للفقافة والفنونء الكويت» السلسلة النراثية .)١١(‏ 

* شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم ب (التخمير): لصدر الأفاضل لقاسم 
ابن الحسين الخوارزمي رت ٦۹۷‏ ه) تحقيق د/ عبد الر من العثيمين» الطبعة الأولى 
٠١‏ هم دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

* شرح المفصل: موفق الدين بن يعيش النحوي (ت ٤۴‏ ٠ه)‏ عام الكتب» بيروت. 

٭* شرح المقدمة الجزولية (الكبي: للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن الأزدي الشلوبين 
(رسالة دكتوراه مطبوعة) تحقيق دأت ر كي العتيبي» الطبعة الثانبة ٤١ ٤‏ ١ه‏ مؤسسة 
الرسالةء بيروت. 

٭* شرح المقدمة الحسبة: لطاهر بن أحمد بن بابشاذ ( ت۹٦‏ ٤ه‏ تحقيق خالد عبد الكريم 
(ج١)‏ الطبعة الأولى الكويت ۷م (ج؟) والأخير الطبعة الأولى 4ھ 

٭ شرح الكودي على الألفية: لأبي زيد عبد الرجمن بن علي المكودي (ت۷١۸ه)‏ 
وبهامشه حاشية الملوي» الطبعة الثالثة ٤‏ ۴۳۷١ه.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

* شرح الوافية نظم الكافية: لأبي عمرو عثمان بن الحاجب» حقيق د/ موسى بناي 
العليلي» مطبعة الآداب في النجف ٠١١‏ ١ه.‏ 


% شرح مل الزجاجي: لابن عصفور الأشبيلي» حقيق د/إصاحب بو جناح. 


CDC 


أ لټهار س العامة المصادو والمراجع 


* شرح جل الزجاجي: لابن هشام الأنصاري (ت ۹٦۷ه)‏ تحقيق د/ علي عيسى مال | لله 
الطبعة الأولى ٤١٥١‏ ١ه‏ عام الكتب» بيروت (رسالة دكتوراه مطبوعة). 

* شرح ديوان الحماسة: للتبريزي» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة حجازيء 
القاهرة. 

٭* شرح ديوان الحماسة: للمرزوقي› تحقيق عبد السلام هارون وأحد أمينء القاهرة 
۹ م. 

٭* شرح شذور الذهب: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري الصري 
( ت ۱ ٦‏ ۷هھ) ومعه كتاب منجهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب: محمد يي الدين 
عبد الحميد [بدون أي معلومات عن الطبعة]. 

* شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي: لعبد الله بن بري» تحقيق د/عيد مصطفى 
درويش» مراجعة دمحمد مهدي علام مطبوعات مجمع اللغة العربية» جهورية مصر 
العربيةء الميئة العامة لشئون المطابع الأميريةء ٤٠١‏ ١ه‏ القاهرة. 

٭* شرح شواهد المغني: للسيوطي» مكبة الحياةء بيروت. 

٭* شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: لجمال الدين محمد بن مالك (ت ۷۲٦ه)‏ 
تحقيق عدنان الدوري» مطبعة العاني» بغداد. ۹۳۹۷١ه‏ الجمهورية العراقية 
وزارة الأوقاف» إحياء التزاث الإسلامي» الكتاب العشرون. 

٭* شرح قواعد الإعراب: لابن هشام نحيي الدين الكافييجي (ت۸۷۹ه) محقيق 
دإفخر الديسن قباوة, الطبعة الفانبة ۱۹۹۳م دار طلاس للدراسات والز هة 
والنشر» دمشق. 

* شفاء العليل في إيضاح التسهيل: لأبي عبد الله حمد بن عيسى السلسيلي (ت ١‏ ۷۷ه) 
تحقيق د/عبد ١‏ لله الب ركاتي» الطبعة الأولى ٤١٠١‏ ١ه‏ المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة. 

* شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لابن مالك تحقيق وتعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي» عام الكتب» الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۹ھ = ۱۹۸۳. 


°۹ 


)لار س العامة اأمصادر والمراجع 


* الصاحي: لأبي الحسین أحد بن فارس (ت ۳۹٥‏ ه) نحقيق السيد أحهد صقر مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشر كاه القاهرة. 

* ضرائر الشعر: لابن عصفور الاشبيلي» تحقيق السيد إبراهيم محمد الطبعة الأولى ِ 
۰ ه» دار الأندلس للطباعة والنشرء ببروت. ) 

* طراز اجالس: للشهاب الخفاجي» طبعة ٤‏ ۳۸١ه.‏ 

* ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم: د/ محمد عبد القادر هنادي» الطبعة الأولى 
٤ ۸‏ ١ه‏ مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة. 

* العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية: عبد القاهر الجرجاني» بشرح الشيخ خالد 
الأزهري» تحقيق د/البدراوي زهران دار المعارف مصرء الطبعة الأولی ۹۸۳١م.‏ 

* الفرائد الجديدة تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع السعيدة: وكلاهما 
لعبد الرحهمن السيوطي رت ۹١١‏ هى والمواهب الحميدة: للشيخ عبد الكريم المدرس» 
تحقيق عبد الكريم المدرس الجهورية العراققة وزارة الأوقاف» الكتاب 
السادس والعشرون. 

* فرائد النحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة (ناظمها سعيد بن نبهان الحضرمي): للشيخ 
محمد بن علي بن حسين المالكي» مطبعة مصطفى البابي ا حلي وأولاده عصر ٤٩‏ ١١ه.‏ 
* الفصول الخمسون: لابن معطي (۲۸٦ه)‏ تحقيق حمود الطضاحي (رسالة ماجستير 

مطبوعة) عيسى البابي الحلبي وشر كاه. 

# في الحو العربي قواعد وتطبيق على النهح العلمي الحديث: د/مهدي المخزومي› 
الطبعة الأولى ٠۸١۴٠ه‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

* كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة: لشمس الدين محمد بن الخطيب المعروف 
بابن الجزري (ت ۸۳۳١‏ ه) تحقيق د/مصطفى أحد النماس» مطبعة السعادةء القاهرة 
۳ هھ 


القهاو س العامة ) المصادو والمراجع 


* الكافية في النحو: لابن الحاجب بشرح رضي الدين محمد بن الحسن الأسازباذي 
دار الكتب العلميةء بروت لبان ١۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

* كناب الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد النحوي الهروي (ت ٠١‏ ؛ه) حقيق 
عبد المعين الملوحي› مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» الطبعة الثالثة. ٤١۳‏ ١ه‏ 
كناب التكملة: لأبي علي الفارسي (رسالة ماجستير مطبوعة) تحقيق د/كىاظم المرجان 
طبع بمطابع مديرية دار الكتب للطباعة والشر جامعة الموصل الجمهوريىة العراقية 
۱٤١۱‏ ه. 
وبتحقيق د/حسن فرهود. على أن التكلمة هي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي» نشر 
عمادة شئون المكتبات جامعة الرياض» الطبعة الأولی ٤١١‏ ١ه.‏ 

٭ کناب الحلل قي شرح أبيات الجمل: لابن السيد البطليوسي (ت ٠١۲١‏ ه) تحقيق 
د/مصطفى إمام» الطبعة الأولى ۹۹۷۹م مطبعة اللدار المصرية للطباعة والنشسر 
والتوزيع»› القاهرة. 

* كاب المقتصد في شرح الإيضاح: لعبد القاهر الجرجاني» نحقيق د/كاظم المرجان (من 
غير معلومات عن الطبعة). 
ولعل المعلومات تكون على الغلاف والدسخة جلدة من المكتبة ال ر كزية. 

* كتاب شرح عيون الإعراب لعلي بن فضال الجاشعي [ت ٩۷۹٤ه]‏ حقيق حسناء 
عبد العزيز القنيعير - لنيل درجة الماجستير - الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ الدار الوطنية 
للطباعة. 

* كتاب سيبويه: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر. 

- كتاب سيبويه: تحقيق عبد السلام هارو الطبعة الفالفة ٤١۸‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة 
ا لخا جي القاهرة. ) 

* الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاوبل في وجوه التأويل: للزخشري» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 


* كشف المشكل ف النحو: لعلي بن سليمان ا لحبدرة الیمنی (ت ۹۹ ١ه)‏ حقيق د/هادي 
مطرء الطبعة الأولی ٤۱۹۸م‏ دار الإرشادء بغداد. 

* الكناش في النحو والصرف: لأبي الفداء املك المؤيد. تحقيق د/علي الكبيسي 
رود/صبري إبراهیم» مطبوعات جامعة قطر ٤١۳‏ ١ه.‏ 

* اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: نحمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الأولى 
٤۰٦‏ ١ه‏ دار القلم بیروت. 

٭ اللامات: لان الحسن علي بن محمد اهروي انا ی الطعة 
الأولىء ٤٠٠١‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

* اللامات: لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق مازن المبارك, المطبعة الهاشية بدمشق ۳۸۹١ه.‏ 

* لباب الإعراب: تاج الدين محمد بن أحد الإسفرائيني رت ٤۸٦ه)‏ نحقيق بهاء الدين 
عبد الر حن الطبعة الأولى ٤٠٠٠١‏ ٠ه‏ منشورات دار الرفاعي للدشر, الرياض. 

* لسان العرب: لابن منظور الإفريقي» دار صادر» بيروت. 

* لغة تميم دراسة تاريخية وصفية: د/إضاحي عبد الباقي» إشراف جهورية مصر العربية 
مجمع اللغة العربية» لجنة اللهجات, اليئة العامة لشمون المطابع الأميرية ٤٠٠٥١‏ ٠ه‏ 
القاهرة. 

* لغويات: حمد علي النجار› مطابع دار الكتاب العربي بعصر» من نشر: جاعة الأزهر 
للدشر للدشر والزجة والتاليف. ٠‏ 

* ما يجوز للشاعر في الضرورة: لأبي عبد الله القزاز القيرواني» نحقيق المنجي الكعبي» 
الدار التونسية للدشر» ۱۹۷۱ءم. 

* ما يحتمل الشعر من الضرورة: لأبي سعيد الحسن بن عبد ا لله السیرافي (ت ۳۹۸ ه) 
حقیق د /إاعوض القوزي» الطبعة الأولےی ٤١۹‏ ١ه‏ مطابع الفرزدق» الرياض. ) 

* المغل السائر لابن الأئير تحقيق د/ أحمد الحوفيء د/ بدوي طبانةء الطبعة الثابة ٤١۳‏ ١ه‏ 


۹ 


الټھار س العامة المصادر والمراحجع 


* مجالس ثعلب: تحقيق عبد السلام هاروت» الطبعة الخامسة ۹۹۸۷م دار المعارف القاهرة. 

* مدرسة الكوفة ومنهجها ا اللغة والنحو: (رسالة دكتوراه مطبوعة) د. مهدي 
الملخزوميء» الطبعة الثانية ٠۳١۷۷‏ ه مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

* المرتجل: لبي ا الله بن أجهمد (رابن الخشاب) حقيق ودراسة علي حيدر» 
دمشق ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

# المسائل البصريات: ا علي الفارسي» تحقيق دمحمد الشاطر أحمد محمد أحمد. الطبعة الأول 
ه٠ ٤‏ ١ه‏ مطعة المدنيء القاهرة. 

* المسائل الحليات: لأبي علي الفارسي رت ۳۷۷ ه) تحقيق د/إحسن هنداوي» الطبعة الأولى 
٠۷‏ ١ه‏ دار القلم دمشق, دار المنارة: بيروت. 

* المسائل العسكرية: لأبي علي الفارسيء» تحقيق دمحمد الشاطر أحمد محمد أ جمد الطبعة الأولى 
٤٠۴۳‏ ١ه‏ مطبعة المدني» القاهرة. 

* المسائل العضديات: لأبي علي الفارسي› تحقيق د/إعلي جابر المنصوري» الطبعة الأولى 
٤ ٠٦‏ ١ه‏ عام الكتب» مكتنبة النهضة العربية» بيروت. 

# المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: لأبي علي النحوي رت ۳۷۷ه) تحقيق صلاح الدين 
السدكاوي الجمهورية العراقية وزارة الأوقاف» الكتاب الحادي والخمسون مطبعة العاني» 


بغداد. 
3 المسائل المنثورة: اى علي الفارسي رت (AYY‏ حقیق مصطفی الحدري» مطبوعات جمع 
اللغة العربية بدمشق. 


* مسائل خلافية في النحو: لأبي البقاء العكبري (ت ٦١١‏ ه) نحقيق د/محمد خير الحلواني الطبعة 
الثانية نشر دار المأمون للزاث دمشق. 

* المساعد على تسهيل الفوائد: بهاء الدين بن عقيل» تحقيق د/محمد كامل بركات مطبوعات 
جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء الازاث الإسلامي» 
(ج الطبعة الأولى» ١١٤١ء‏ دار الفكرء دمشق. (ج۲) الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه‏ دار الفكر 


دمشق. (ج") ٤۰٥١‏ ۱ھ دار المدني جدة. 


f 


القعارس العامة المصادر والمرآجع 


# مشكل إعراب القرآن: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي د/حاتم صاخ الضامنء 
الطبعة الرابعة ٤١۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م مؤسسة الرسالةء سوريا. 

* مصابيح المغاني في حروق المعاني: لحمد بن علي بن الخطيب الوزعي المعروف 
بابن نور الدين» تحقيق داإعائض العمري (رسالة دكتوراه مطبوعة) الطبعة الأولى 
٤ه‏ دار المنار للطبع واللشر والتوزيع» القاهرة. 

* المصطلح اللحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الفالث الهمجري: عوض القوزي 
(رسالة ماجستير مطبوعة) طبع في شركة الطباعة العربية السعودية الرياض.» الطبعة 
الأول ٤١١‏ ٠ه‏ نشر عمادة شئون المكتبات» جامعة الرياض. 

* معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري (ت ١١۳ه)‏ قق 
د/عبد الجليل شلبي» الطبعة الأولى ٤١ ٤‏ ١ه‏ دار الحديثء القاهرة. 

* معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. ج١:‏ نحقيق جمد يوسف بجاتي» محمد 
علي النجار» ٥١‏ ۱۹م. ج۲: حقيق محمد علي النجارء الدار المصرية للأليف والزججة. 
ج۳: تحقيق د/عبد الفتاح شلبي مراجعة علي النجدي ناصف ٠.۵۱۹۷۲‏ 

* معجم الملفين: لعمر رضا كحالةء مكتبة المغنى لبنان» دار إحياء اللزاث العربي بيروت 
لبنات. 

* المعجم امفصل في شواهد النحو الشعرية: الدكتور اميل بديع يعقوب, الطبعة الأولى 
۴۳ ١ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

* المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: مجموعة من المستشرقين» مكنبة برلین ١۱۹۳م.‏ 

* معجم شواهد العربية: عبد السلام هارون» الطبعة الأول ۲ه الناشر: مكبة 
الخانجي مصر. 

Xk‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام نحقيق محمد يي الدين»› اللكتبة العصرية 


للطباعة والدشر بیروت ۹¥ AVY —~ A‏ 


o۹ 


* المفصل في علم العربية: للزخشري» الطبعة النانية: دار الجيل للدشر والتوزيع والطباعة 
بیروات. 

* المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: للعيني» دار صادرء بيروت [مطبوع 
مع خزانة الأدب]. 

* المقعضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت١۲۸ه)‏ لحقيق محمد عبد احخالق عضيمة 
عام الكتب» بيروت. 

* المقدمة من كتاب المسائل والأجوبة "مسألة (رب)": لابن السيد البطليوسي» حقيق 
د/إبراهيم السامرائي» مطبوعات امجمع العلمي العربي بدمشق ۸۲١١د‏ 

* المقرب: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور,ء تحقيق أحهد عبد الستار الجواري 
عبد | لله الجبوري» الطبعة الأولی ۱۳۹۱ھ - ١۱۹۷م.‏ 

* موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: محمد السعيد زغلول, الطبعة الأولى 
٠‏ ه. عام التزاث» بيروت. 

* نتائج الأفكار لشرح إظهار الأسرار في النحو: للشيخ مصطفى حمزة الأطهوي. 
تحقيتق إبراهيم عمر زبيدة» مدشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على الزات 
الإسلامي» طرابلس ليیاء الطبعة الأولی ۹۹۲١م.‏ 

* نائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل: محمد بن أبي بكر الدلائي. غقيق د/إمصطفى 
الصادق العربي (رسالة دكتوراه مطبوعة) مطابع الثورة للطباعة والسثرء بنغازي ليياء 
نشر: مكتبة مدبولي» القاهرة. 

* نتائج الفكر في النحو: لأبي القاسم عبد الرحن بن عبد الله السهيليء تحقيق د/ محمد 
إبراهيم البناء دار الرياض للدشر والتوزيع» الطبعة الثانية. 

* نحو الزخشري بين النظرية والتطبيق: زكرياء شاتىة الفقي» الطبعة الأولى ٤٠۷‏ ١ه‏ 
الكتب الإسلامي» بيروت ودمشق. 


ef 


القۆھار س )اعامة المصادر والمراجم 


* النحو القرآني قواعد وشواهد: د/ جيل أحمد ظفر الطبعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ مطابع الصفا 
مكة المكرمة. 

* نحو المعاني: د/أحمد عبد الستار الجواري» مطبعة الجمع العلمي العراقي ١١٤١ه‏ 

* نصوص في النحو العربي من القرن الثاني إلى الرابع: دإسيد يعقوب بكر. دار النهضة 
العربية للطباعة والدشر» بيروت ۹۷۰١١م.‏ 

* نصوص في النحو العربي من القرن السادس إلى الثامن: د/سيد يعقوب بكر. دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بیروت ۹۷۹١1م.‏ ) 

* نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعماها القرآني بلاغيا: د/هادي الهلاليء الطبعة 
الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ عام الكتب مكتبة النهضة العربيةء بيروت. 

* النكت في تفسير كتاب سيبويه: لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف 
بالأعلم الشندمري (ت٦۷٤ه)»‏ تحقيق زهير عبد انحسن سلطان» الطبعة الأولى 
٠ ٠۷‏ ١ه‏ المنظمة العربية للتزبية والنقافة والعلوم الكويت. 

* النوادر في اللغة: لأبي زيدء الطبعة الثانية ۷٦۱۹م‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

* النواسخ الفعلية والحرفية (دراسة تحليلية مقارنق: د/أحمد سلمان ياقوت» دار المعارف 
مصر»› ٤‏ ۱۹۸ء۵. 

* النواسخ في كتاب سيبويه: حسام سعيد اللعيمي» دار الرسالة للطباعةء بغداد» 
۷ هھ. 

3% همع الهوامع في شرح جع اجوامع: للإمام جلال الدين السيوطي (ت١۱١۹ه)‏ 
عقيق د/عبد العال سالم مكرم الطبعة الأولى » ٤ ٠‏ ١ه‏ دار البحوث العلمية» الكويت. 


* فهرس الموضوعات 


الباب الأول: الصدارة ععناها العام 


* الفصل الأول: التصدر وعلته 
المبحث الأول: مفهوم الصدارة عند اللغوبين والنحاة 
امبحث الثاني: علة لزوم الصدارة 
* الفصل الثاني: ما يفيت التصدر وما لاأ يفيته 
البحث الأول: ما له حكم التصدر 
أولأ: حرف الجر إذا جر لازم الصدر 
ثانيا: المضاف إلى لازم الصدر 
مسألتان: 
الأولى: هل ينسحب حكم التصدر عن المضاف إليه 
الثاية: أحرف الاستفتاح والعطف والابتداء 
لا تفيت صدارة ما بعدها 
البحث الثاني: فوات لزوم التصدر 
أولا: التسمية 
ثانا: الاسناد 
الً: الخروج عن المعنى الحقبة 
رابعا: التوسع بالظرف أو الجار والنجرور 
خامسا: الز كيب 
سادسا: الاستغات 
اا التأكد اللفظي 


o2 


القصارس العاهة قرس الموضو عات 


* الفصل الثالث: مسائل عامة متعلقة بلازم الصدر )° (TY¬—‏ 
المبحث الأول: توالي ما له الصدارة EE‏ 
المبحث الثاني: حذف ما له الصدارة FY—f.‏ 
المبحث الثالث: الزيادة وعلاقته بالصدر ۳1-۳۴۳ 

نتيجة ۳۷ 

* الفصل الرابع: الصدارة بمعناها العام في إطار الجمل النحوية (1Y—TA)‏ 

المببحث الأول: مفهوم الجملة وأنواعها 
مفهوم الجملة 
أنواعها 
فرع 
الصدر مدشاً تقسيم الجمل 


المبحث الثاني ما تصدر به بعض الحمل النحوية 
أولا: ما تصدر به الحملة الخالية 
مسألة: رواو الحال» وهل هي ما يلزم صدر اکا 
ثانياً: ما تصدر به جمله جواب القسم 
ثالفا: الجملة الخبرية 
رابعا: جملة جواب الشرط وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى: تصدر (الفاءع واب الشرط 
فرع 
المسألة الثانية: امتناع تصدير ججملة جواب الشرط 
بد (همزة) الأستفهام 
خامسا: جملة الصلة 
مسألة: حذف الصدر من الصلة 


o۲٦ 


الټهار س العاعة فهرسق الموضو عات 


الموضوع 
مسألة: بناء (أي) على الضم وعلاقته بالصدر 
الميحث الغالث: التقاء ما له الصدارة في إطار اجمل 
أولاً: التقاء القسم والشرط 
ثانياً: التقاء الاستفهام والشرط 
ثالغاً: دخول الشرط على الشرط 
* الفصل الخامس: ما بمتنع تصدره في الجملة 
ايحت الأول: حروف العطف 
البحث الثاني: المفعول معه 
المبحث الثالث: الفاعل وما ينوب عنه 
امبحث الرابع: التمييز 
الميحث الخامس: أداة الأستفناء (إلا) 
فروع 
اليحث السادس: (أن) مفتوحة الهمزة 
أولا: حكم جواز تصدر رأذ) 
ثانا علة منع تصدر (أن) في الجملة 
المبحث السابع: (الفا الرابطة لجواب الشرط ورإذا) الفجائية 
أولا: (الفاع الرابطة لجواب الشرط 
ثانياً: (إذا) الفجائية 
مسألتان 
المبحث الثامن: ضمير الفصل 
اُولا: ماهيته 
ثانیا: هل يجوز تصدره؟ 
البحث التاسع: المنصوب على الاختصاص 
المبحث العاشر: خصوص (حبذا) 
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الفعارس العامة 


المببحث الحادي عشر: توابع الأسماء 
المبحث الثاني عشر: مواضع متفرفة قيما لا جوز تصدره 
أولأ: الضمير المعصل 
ثانيا: جلة الصلة والضاف إليه 
ثالفاً: معمول المصدر 
رابعا: الاسم الجرور 
خامساً: رکي) ورلام) التعلیل 
سادسا: (ما) الكافة 
سابعا: الحال ٠‏ 
ثامنا: الجملة الاعازاضية 
تاسعا: ما بعد ما له التصدر 
) عاشرا: معمول اسم الفعل 
الباب الثاني: ما يزم صدر الكلام 
* الفصل الأول: أدوات الاستفهام 
المبحث الأول: الاسنفهام ولزوم الصدارة 
مسألة 
المبحث الثاني: أدوات الاستفهام وأحكامها المتعلقة بالصدارة 
أولا: (همزة) الاستفهام 
ثانيا: (همزة) التسويةء وفوات تصدرها 
التا: رهل) الاستفهاميةء ومتى تخرج عن لزوم التصدر 
رابعا: (ما) الاستفهامية 
خامساً: (ماذا) الاستفهامية» وفوات صدارتها 


عند ابن مالك 


کرس الموضو عات 
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۱۱۷-۳ 
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۱۲-۴ 


الټهاو س العامة فهورس الموضوعات 
n‏ 


لصفا 
مسألة: ) ۲۷-1٩‏ 
سادساً: ركه) الاستفهامية 
سابعاً: ركيف) الاستفهامية 
مسالتان 
ثامنا: (أي) الاستفهامية 
تاسعا: (أم) المتصلة والنفصلة 
الحث النالث: خحروج الاستفهام عسن حقيقته». 
وعلاقته بفوات تصدره 
الطلب الأول: الحكاية في الاستئبات 
المطلب الغاني: خروج الاستفهام إلى معنى التعجب 
اللطلب الفالث: معنى التعليق بالاستفهام وحكمه 
* الفصل الغاني: أدوات الشرط 
المبيحث الأول: أدوات الشرط ولزوم الصدارة ‏ 
المسألة الأولى: تقديم جواب الشرط على الأداة 
المسألة الثانة: تقديم معمول فعل الشرط أو جوابه 
على الأداة 
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10-14۹ 
المسألة الغالغة: أسماء الشرط لا يتقدمها عامل 
البحث الفاني: تعداد أدوات الشرط التي تازم الصدر 
مع بعض الأحكام المتعلقة بها 
الميبحث القالث: مسائل منغورة متعلقة بالصدارة في باب الشرط 
المسألة الأولى: اقزان جواب الشرط ب رالفاء) 
فرع 
الملسألة الثانية: حال (فاءع الجواب مع (أما) 
الملسألة الغالغة: ناصب (إذا) الشرطية 
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أالفهارس العامة فهر س الموضو عات 


اسف 


املسألة الرابعة: لزوم (ما) الكافة (إذ) و (حيث) 1۷1-۰ 
السألة الخامسة: خروج الشرط عن معاه 
هل یفیت تصدره؟ 


1۷۹ 
اللسألة السادسة: (إذ) لا تضاف إلى ججالة تصدرت ) 
بأداة شرط || ۱۷1-4۷١‏ 
الملسألة السابعة: المشبه بأداة الشغرط له حكمها 
من حيث التصدر ۷۲ 
مسألة ) 
* الفصل التالث: حروف النفي 
المبحث الأول: حروف النفي ولزوم التصدر 
أولا: (ما) النافيةء وحكم تصدرها 
ثانياً: (إث) النافيةء وحكم تصدرها 
ثالغا: (لن) النافية الناصبة للمضارع 


A 
(۲ ۰۳-۷ ٤4( 


VA~1%V9 
1۷۹4۹-۷۸ 
\AY—1A ۰ 
1۹۰-۸۳ رابعا: () و (لا) النافيتينء الجازمتين للمضارع‎ 
المبحث الثاني: مسائل منثورة ها علاقة بالصدارة‎ 

المسألة الأولى: حكم تصدر (لا) الدعائية 

اللسألة النانية: الإشارة إلى أن حروف النفي 

لا تلزم الصدارة يعا 

المسألة الثالغة: حكم تصدر (لا) الناهيةء و (لام) الأمر 

المسألة الرابعة: (غير) ومجيؤها للنفي 

المسألة الخامسة: (لات) وحكم تصدرها 

الملسألة السادسة: حكم تصدر (لام) الجحود 
المبيحث الفالث: ما له الصدارة لا على رمام النافية 


۱۹۳-۹ 
1۹4-۴۳ 
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أولا: (غیں) 


© 


القهارس العامة تهر سس الموضو عات 
س 


اسف 


ثانيا: (قلٌ) و (قلما) و (أقل) 
0 
ثالغا: قوهم: (رخطيئة يوم لا أعمل فيه) 


المبحث الرابع: (ليس) وحكمهامن حيث لزوم 


الطلب الأول: حكم تقديم خبر (ليس) عليها 
الملطلب الثاني: هل هي من لازم الصدر؟ 
* الفصل الرابع: الأحرف الناسخة 
تقديم حول حكم (إن) وأخواتها من حيث التصدر وعدمه 
المبحث الأول: (إن) ولزوم تصدرها 
المبحث الثاني: (أن) ولزوم تصدرها 
مسألتان: 
الأولى: الاختلاف ف أصالة (أن) المفتوحة 
الفانية: قد تأني رأن) ععنى (لعل) فتلزم الصدر 
الميحث الغالث: (لکن) وحکم أزوم تصدرها 
المبحث الرابع: (ليت) ولزومها الصدارة 
امبحث الخامس: (لعل) وبعض الأحكام المتعلقة بتصدرها 
مسالتان: ) 
الأوى: قد تأاتي (لعمل) على التعلل» 
فلا تلزم التحصدر 
الثانية: قد تأتي (عسى) ععنى (لعل) فتلزم الصدر 
البحث السادس: ر(كأن) ولزومها الصدر 


* الفصل الخامس: اللامات التي تلزم صدر الكلام 
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القصار س العامة 


قهرسر الموضو عات 


اسن 


المبحث الأول: (لام) الابتداء 
أولأ: وجه الدسميةء وما عليها من مأخذ 
ثانيا: المعنى الذي تؤديه في الجحملة 
مسألة 
الغا: لزومها الصدر وما يازتب عليه من أحكام 
المبحث الثاني: (اللام) المزحلقة 
أولاً: وجه التسمية 
شانیا: علام تدخل؟ 
ثالغا: وجه تأخرها عن (إك) 
راإبعا: حكمها من حيث الصدارة 
خامساً: بعض الأحكام المتعلقة بحكم تصدرها 
الميحث الالث: راللام الفارقة» وحكم تصدرها 
تبیهات 
المبحث الرابع: (اللام) الموطئة جواب القسم 
أولا: ماهيتها 
ثانيا: حكمها من حيث لزوم التصدر 
* الفصل السادس: كنايات العدد 
المبحث الأول: (كم) الخجبرية 
ماهیتها 
حكمها من حيث لزوم الصدر 
علة تصدر (أكم) اخبرية 
المبحث الفاني: (كأين) و ركذا) 
أولا: ركأين) ولزومها الصدارة 
ٹانیا: رکذا) وحکم تصدرها 
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)قفار س العامة هرس الموضو عات 


اسن 


* الفصل السابع: (رأب) من حروف الجر 

المبحث الأول: معناها 

المبحث الثاني: هل هي اسم أو حرف؟ 

ابحث الثالث: حكم لزوم تصدرها 

تنبیه 

لمبحث الرابع: علة لزوم (رب) الصدارة 

البحث الخامس: بعض الأحكام الزتبة على صدارة (رب) 

المبحث السادس: حكم ماينوب عن (رب) من حيث 

لزوم التصدر 

* الفصل التامن: حروف الاستفناح والتنبيه 

المبحث الأول: الفرق بين الاستفتاح والتنبيه 

المبحث الثاني: حروف الاستفتاح وحكم تصدرها 

المبحث الثالث: حروف التنبيه وحكم تصدرها 

مسألة: أحرف النداء وهل هي من لازم الصدر؟ 

* الفصل التاسع: أحرف الجواب 

أ ماهيتها 

ب- بعض أحكامها 

ج حكم تصدرها 
* الفصل العاشر: العرض والتحضيض والتمني ب رألا) 

أولا: العرض 

ثانيا: التحضيض 

ثالتا: التمني 

رابعا: حكم ما تقدم من حيث لزوم الصدارة 
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هرس الموضوعات 


اصن 


* الفصل الحادي عشر: (ما) التعجبية 
أ ماهيتها 
ب- حكمها من حيث لزوم الصدارة 
ج مسو ع الابتداء بها 
* الفصل الثاني عشر: ضمير الشأن والقصة 
البحث الأول: ماهيته وفائدته 
المبحث الثاني: بعض أحكامهء والتي ها علاقة بالصدارة 
المبحث الثالث: حكمه من حيث لزوم الصدارة 


وما يتفرع عن ذلك 


المبحث الأول: (لام القسم» وحكم تصدرها _ 
المبحث الثاني: (إن) ورآن) 
أولا: (إَ) مكسورة الهمزة 
انيا: (أن) مفتوحة الهمزة 
البحث الثالث: (لام) التعليل 
المبحث الرابع: (ما) و (إن) النافيتان 
المبحث الخامس: (لا النافية 
البحث السادس: (لن) و (ل) النافيتان 
البحث السابع: (بل) 
البحث الثامن: هل كل ما يتلقى به القسم له التصدر؟ 
المبحث التاسع: أحرف القسم» وهل هي من لازم الصدر؟ 


ايحن العاشر: (أعمن الله ٤‏ القسم» وهل هي 
من لازم الصدر؟ 
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القصار س ااعاحة كرض التوتو عا 


اسف 


* الفصل الرابع عشر: حكم تصدر كل من: 
حرفي التنفيس» و(قد) والفعل الماضي 
المبحث الأول: حرفا التنفيس 
الطلب الأول: ماهيتهماء وبعض أحكامهما التي نها 
علاقة بالصدارة 


(۳74-۳11) 


۳۹1-۴ 
الطلب الثاني: حكم لزوم تصدرهما ۳11 "V—-‏ 
المبحث الثاني: (قد) 
أولا: ماهيتها وبعض أحكامها 
ثانيا: هل ل رقد) صدر الكلام؟ 
المبحث الغالث: الفعل الماضي» وحكم تصدره 
الباب الثالث: مسائل الصدارة وأحكامها 
* الفصل الأول: الإلغاء والتعليق في باب (ظن) وعلاقته بالصدارة 
المبحث الأول: الإلغاء وعلاقته بالتصدر 
المبحث الغاني: التعليق لأفعال القلوب 
المطلب الأول: معنى التعليق وبعض أحكامه 
المطلب الفاني: المعلقات 
مسألة 
المطلب الغالث: هل التعليق عام في كل ما له الصدر؟ 
* الفصل الناني: حكم ما له الصدارة في بابي: 
الاشتغال والإخبار ب (الذي) 
البحث الأول: الاشتغال وعلاقته بلازم الصدر 
تنبیهال 
المبحث الثاني: الإخبار ب (الذي)» وحكمه مع لازم الصدر 
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القهار س ااعامة فهرس الموضو عات 


اصن 


مسألة ) 41۳ 
* الفصل الغالث: (إذن) الناصبة بين اشازاط تصدرها ولزومها الصدر )٠۲٤١٠٤١٤(‏ 
المبحث الأول: ماهيتها وبعض أحكامها 


الطلب الأول: ماهيتها 41٥‏ 
المطلب الثاني: معناها ٤۹٦‏ 
اللطلب الثالث: شروط إعماها اللصب في المضارع CE‏ 
مسألتان | ۹ 
ابحث الناني: (إذن) بين لزوم الصدارة واشزاط 
التصدر لإعماها 
المطلب الأول: وجه اشزاط التصدر لإعماها TIES‏ 
المطلب الثاني: هل الأصل فيها لزوم الصدارة؟ TET‏ 
* الفصل الرابع: ما له الصدارة في إطار الأبواب النحوية )1° (fT‏ 
البحث الأول: وجوب تقديم ماله الصسدارة 
في الأبواب النحوية 
-١‏ باب المبعداً CTV‏ 
مسالة 4¥{ 
٣‏ باب اخر 44-۸ 
مسألتان e-۹‏ 


۴۳ خبر کان ا 1 
٤‏ - المفعول به 1-1{ 
-٥‏ مسائل متفرقة 4۳-1 
الحث الشاني: اماع مجيء ماله الصدر في بعمض 
الأبواب النحوية 
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الفصارس العاهة ٠‏ فهرسس الموضو عات 


الموضوع الصفحة 
-١‏ اسم (کان) وأخراتها 4۳ 
مسألتان 


٤ 


۲- اسم (إن) وخبرهاء وكذا بقية أخواتها ٤‏ 


مسالتان 


a 


۳- الفاعل وما ينوب عنه 1-o‏ 


۳٦ باب التنازع‎ - ٤ 
البحسث الفغالث: تقديم الخبر على (ما زال) وأخواتهها‎ 
وما يتفر ع عنه من أحكام متعلقة بالصدارة‎ 


المبحث الرابع: لازم الابعدائية هل يغاير لازم الصدر؟ 
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(fof) الفصل الخامس: أحكام عامة لا له الصدارة‎ * 


الخاقة 


ملحق الازاجم 


* فهرس الأيات القرآنية 
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* فهرس الأحاديث النبوية (fVA=—EVV)‏ 


* فهرس الأشعار والأراجيز )6۷۹ (fAAR~‏ 


* فهرس الأعلام 


* فهرس المصادر والمراجع 
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فهرس الموضوعات )$ (9TV-oY‏ 
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